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 مقدمة

ات طور التكنولوجي والرقمي ضمن حلقمظاهر التّ  التي رافقت 1قتصاديةلات الإالتحوّ  عديد إن  

زَمَتْ الدول الحديثة إلى عهد قريب التوزيع نتاج والتخزين وقتصادية في مجال الإ الدورة الإ
َ
، و التي لا

  قد
َ
 أ

ْ
 دَ ه  ا مَ جرام التقليدي، ممّ وأنواع تختلف عن الإ  رامية بأنماط  جالإ  ظواهر عن مجموعة من ال زَ رَ ف

قتصادي عن طريق يشمل حماية البنيان الإ ،الطريق إلى ظهور فرع جديد من فروع القانون الجنائي

 . قتصادي للدولة ذاتهاإتشكيل نظام عام 

 
َ
 ، فإنّ 2البنيان الاقتصاديسبب نشوء فكرة قتصادية المختلفة هي لات الإن كانت التحوّ ئ  ول

 
َ
 قتصادي وَ المرنة والمتحركة داخل المجال الإرات لهذه المتغيّ   ه  ض  رْ التتابع الزمني وف

 
  دَ ل

 
ول جوء الدّ ضرورة ل

 إإلى تبنّي سياسات 
َ
 ضْ قتصادية ت

َ
 ور الضّ لع بالدّ ط

 
 ابط و الم
َ
مثل عدوانا على النّظام م لكل سلوك يوّ  ق

 .قتصاديالعام الإ

  ولذلك فمن
 
قتصادية والتجريم قة بين السياسة الإجدي تحديد تلك العلاقة العضوية الوثيالم

عد   ،قتصاديالإ قتصادية حتواء السياسة الإإالتي تسعى إلى  لجنائيةاكأحد نماذج السياسة  الذي ي 

                                                           
قصد  - 1 فض ي في النّهاية إلى صورة مغايرة تماما لما ي  بالتحوّلات الاقتصادية ما يطرأ على التنظيم الاقتصادي للمجتمع من تغيير بطئ ي 

ين كان عليه من قبل، مثل الانتقال من النّظام الاقطاعي إلى النّظام الرأسمالي إلى النّظام الاشتراكي، إلى نظام مختلط بين هذين الأخير 

 في أمور محدودة، مقتبس عنينهض على حر 
ّ
محمد سمير، الجرائم : ية الأفراد في تعاملاتهم الاقتصادية، دون تدخل من قبل الدولة إلا

 .7، ص 9102، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، (في التشريعين المصري والاماراتي)الاقتصادية 
سب " ت حديث نسبيا، بحيث انصرف مفهومه في بداية الأمر إلى عرفت العلوم الاجتماعية اصطلاح البنيان الاقتصادي في وق - 2  

ّ
الن

 اقتصاديا قائما في مكان وزمان معينين
ًّ
لا

 
ميّز ك

 
ير مصطلح الكلّ إلى العناصر المكونة للكلّ الاقتصادي والتي "والعلاقات التي ت ش 

، بحيث ي 

سب(السكان والطبيعة والفن الانتاجي)تضمّ 
ّ
والعلاقات تلك الرابطة بين الكلّ الاقتصادي أي الموارد الطبيعية  ، فيما يتضمن مصطلح الن

سبة بين الاستهلاك والادخار وعلاقات التوزيع
ّ
سب بين فروع الانتاج المختلفة والن

ّ
نبيل : الخ، مقتبس عن ...وبين العنصر البشري، كالن

، مكتبة سيد عبد الله (نوني في التشريع العقابي المصري دراسة تحليلية للبنيان الإقتصادي القا) مدحت سالم، الجرائم الاقتصادية 

 .وما يليها   2، ص 0271وهبه، مصر، 
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 1قتصاديظام العام الإة للمجتمع، فتتدخل سلطة التشريع حينئذ بمجموعة القواعد الآمرة للنّ المتغيرّ 

، هذا الوجه هو ما يعبّر عن صورة الحماية الجنائية التي 2على ما يخالفها تفاقالإالتي لا يجوز للأفراد 

 
ّ
 .ل على إثرها القانون الجنائييتدخ

 
 
بات  لكن من حسن السياسة كذلك أن يضمن المشرع في إطار الحماية الجنائية قدرا

ّ
من الث

زم 
ّ
 لضرورة م  للأحكام العامّة التي اللا

ّ
ها قانون العقوبات، فلا يتناول أحكامها بالتعديل إلا

ّ
ة لح  يتولا

 
 
قانون العقوبات يقتض ي  قواعده، على أنّ  عتبار سموّ ئ العامّة التي يحكمها الدستور ل للمباد مراعاة

الخ، أمّا ... وسلامة الجسد والملكية ،نسان في الحياةالإ أن تقتصر حمايته على المصالح الثابتة، كحقّ 

 .4أو الطارئة فمن حسن السياسة التشريعية أن يتكفل قانون خاص بحمايتها 3المصالح المتغيّرة

ة تتفرع عن قانون العقوبات دون أن تنفصل من هنا كانت حاجة التشريعات إلى قوانين خاصّ 

ناط بها دور ضبط التنظيم الإعن بات المصالح الإ ،الجزائيقتصادي في جانبه ه، ي 
ّ
قتصادية حسب متطل

 
 
قتصادية للدول، والتي تأتي كتعبير عن مراعاة أصول النّظام العام درجة في السياسات الإالم

                                                           
تختلف طبيعة النّظام العام الاقتصادي من مجتمع إلى أخر باختلاف طبيعة البنيان الاقتصادي، أو بالأحرى باختلاف طبيعة المصالح  -1

العام الاقتصادي في البنيان الرأسمالي بصفة أساسية حول الملكية الخاصة لوسائل الاقتصادية التي تسود هذا البنيان، فيدور النّظام 

الانتاج التي تستتبع نمطا معينا للانتاج والتوزيع فيقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية وتحقيق أفضل الظروف للمنافسة الحرّة، ولذلك 

البنيان، ويدور النّظام العام الاقتصادي في البنيان الاشتراكي حول الملكية  تعتبر الحرية الاقتصادية نواة التنظيم القانوني الآمر في هذا

الاجتماعية لوسائل الإنتاج، ولذلك يحتوي التنظيم القانوني الآمر تخطيطا شاملا للانتاج والتوزيع يسعى إلى تحقيق أقص ى قدر ممكن 

 من الاشباع لحاجات أفراد المجتمع عن طريق التحكم في مفعول القوان
 
ين الموضوعية للبنيان الاقتصادي، فالنّظام العام الاقتصادي إذا

 .وما يليها 01هو من يرسم في مجمل أحكامه ملامح السياسة الاقتصادية للدولة، نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص 
 .07، ص 01نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 2

عَرّف على أنّها كالمصلحة المحمية في الجرائم الاقتصادي - 3
 
، محمد علي ... "النّظام التجاري و المالي والاقتصادي في الدولة" ة والتي ت

، 9112، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر،  (دراسة تأصيلية تحليلية وتطبيقية مقارنة ) سويلم، الاسناد في المواد الجنائية

 . 099ص
، مطبعة جامعة القاهرة (الأحكام العامة والاجراءات الجنائية) صادية في القانون المقارن الجرائم الإقتمحمود محمود مصطفى،  - 4

 .وما يليها 1، ص 0272والكتاب الجامعي، مصر، الطبعة  الثانية، 
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صطلح عليه بالقانون ي قانون مكمّل لقانون العقوبات، من هنا كانت بداية الدول لتبنّ . قتصاديالإ
ُ
أ

 .قتصاديالجنائي الإ

عَ  القانون الذي يعالج صور التجريم والعقاب " ه قتصادي على أن  الجنائي الإف القانون ر  ي 

قتصادي ظام الإعتداءات التي تقع على النّ قتصادي، أي الإ قواعد القانون الإ المخصّصة لعدم مراعاة

 1"قتصادية للدولةالذي قرّرته السياسة الإ
 
ا بَليغا ر 

 
ه يتأثر تأث

ّ
للأنظمة بحسب التطور المتسارع ، إذ أن

دية التي يختلف مفهومها من نظام قتصالى مواجهة جميع أشكال الجريمة الإقتصادية، و يعمل عالإ

ا على حركة الإ والتي تؤثر كمًّ  ،المنتهجة لكل دولةقتصادي إلى نظام آخر، وفق السياسة إ جرام ا ونوع 

 .قتصاديالإ

حتمالية في حياة كل إد، هي علاقة حتمية في كل مجتمع، قتصاالواقع أنّ علاقة الجريمة بال

 
 
ا على كل دولة أن تسعى جاهدة ا يستوجب لزام  طر القانونية  شخص أو جماعة، مم 

 
على وضع الأ

 
ّ
 شاط الإالسليمة لتوجيه الن

ّ
 قتصادي وحمايته خدمة لمصالحها، سواء بالن

ّ
ظام ت النّ سبة للدول التي تبن

على الرقابة الجماعية لعناصر  ه الذي يحمي الملكية الجماعية اعتماداالموجّ قتصاد شتراكي أو الإالإ 

  ،نتاج والتوزيعالإ 
ّ
  الرأسماليظام ت النّ أو الدول التي تبن

ّ
ة من الذي يحمي الملكية الخاصّ  بيرالي الحرّ الل

ظام النّ ة، أو قتصادي والمبادرة الفردية في المشروعات الخاصّ الإ نفتاحالإ حرية  خلال تفعيل مبدأ

ل أنواع قتصادي جاء يكمّ ظامين، فالقانون الجنائي الإالمختلط الذي يجمع بين إيجابيات كلا النّ 

 .قتصادية للمجتمعاتها المدني والإداري للمصالح الإالحماية القانونية التي أصبحت غير كافية في شقّ 

                                                           
الإسكندرية، ، دار المطبوعات الجامعية، (الاحكام الموضوعية والجوانب الاجرائية)محمد علي سويلم، القانون الجنائي الإقتصادي،  - 1

 .88، ص  9102مصر، الطبعة الأولى، 
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المساس بسلامة ن شأنه متناع مإكل فعل أو " قتصادية هي يمكن القول أنّ الجريمة الإ 

 1"قتصادي المشمولة بالجزاء الجنائيظام العام الإقتصادي كما تعبّر عنه القواعد الآمرة للنّ البنيان الإ

الذي يحكم الواقعة  ،ت التقليديلى كافة اللأحكام العامّة الواردة في قانون العقوباإتخضع في ذاتها  

  ،انبها القانوني والمادي والمعنوي جرامية في كل جو الإ 
ّ
قتصادية يجعلها الطابع الخاص للجريمة الإ نّ أإلا

جرائية الشكلية خرى، بعضها يتصل بالقواعد الإ ة غير مألوفة مقارنة بالجرائم الأ تنفرد بأحكام خاصّ 

 
ّ
 . ق بالقواعد الموضوعيةوالبعض الآخر يتعل

ا بصدد دراسة فكرة خصوصية الركن المعنوي في القانون الجنائي الإ 
َّ
ن
ُ
ا ك

َّ م
د ولم قتصادي، لاب 

 ألى إشارة من الإ 
 
  ن

 
التشريع وكذا ة للجريمة، تناوله الفقه و ظرية العام  هذا العنصر جزء من الن

  معان والقضاء بواسع من الإ 
 
 الن

 
عرف فسية التي تكمن في داخل النفس أو ما يُ ظر، فالظواهر الن

 
 
 و الإأجرامية ية الإ بالن

ُ
 ثم الجنائي لا ت
م
ها لم ن  أجرامية طالما الظاهرة الإ  و أرجم حقيقة الواقعة ت

سب يُ  ،و تترجم في سلوك ماديأتتجسد 
ُ
ليه إحدث تغيير في العالم الخارجي، ولذلك لا يُسأل من ن

 بإعمال قاعدة الإ  ،الجرم مسؤولية جنائية
َّ
نسُ إلا

م
بُ الفعل لفاعله من سناد المعنوي  والمادي التي ت

 .في قانون العقوبات العام المبدأحيث 

شير على وجه التّ  أنّ  لا شكّ   حديد إلى البحث في العلاقة القائمة بين المجرم الركن المعنوي ي 

 ستخلاص نتائجه في الجرائم الإإك و ستظهار معالم ذلإجرامية، ولا يمكن الإ والظاهرة 
ّ
قتصادية إلا

بالوقوف على ماهيته، وذاتيته غير المألوفة بحسب القواعد العامّة، ويرجع ذلك إلى خصوصية التجريم 

                                                           
 .8نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 1
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ة المر  قتصادية التي تضعها الدولة بحسب  والعقاب في إطار السياسة الإ
ّ
جوة من تجريم السلوكات العل

 .على المصالح الجديرة بالحماية عتداء  إالتي تقع 

ه قتصادي  في شقّ تشمله أحكام القانون الجنائي الإ لركن المعنوي بحسب ماإنّ معالجة ا

ق الإ 
ّ
 في شقّ كركن للجريمة ه الموضوعي المعبّر عن قوامه الجنائي، أو في شقّ  بالثباتجرائي المتعل

عطي مسالك الخصوصية للقاعدة الجنائية ،ودرجة التناسب في العقوبة ،التجريم من حيث وضعها  ،ي 

مجال من حيث  عنها،إزالة الغموض  و ،وصياغتها من طرف المشرع، وكذا من حيث تطبيقها وتفسيرها

 الذي  ،القضاء الجنائيتدخل 
 
فراط أو تفريط إعي الأوضاع المادية للجريمة دون يراأن  يجب عليه حتما

التي تسعى إلى إقامة  لجنائيةبحسب ما تقتضيه أصول العدالة ا ،لمجرمالمتصل باالمعنوي  في الحقّ 

 .الدولة في العقاب وبين مراعاة حقوق وحريات الأفراد التّوازن بين حقّ 

صخصوصية الركن المعنوي من خلال ما يكتسيه من مظاهر  كثيرا ما تبرز
ّ
 تتمثل في تقل

 إلى درجة ، إمعظمهافي إن لم نقل  قتصادية،تراجعه في بعض الجرائم الإ
 
أنّ هذا  كون  ،نعدامه أحيانا

وع من الجرائم المسؤولية الجنائية المجرّد، فتثور في هذا النّ  يادّ الم النّوع من الجرائم يطغى عليه الطابع

مَا حاجة بمجرد ق
َ
ون  لى إثبات الجانب النّ إيام الفعل المجرم د 

َ
ه فس ي فيها، أي مناط المسؤولية فيها أ سَاس 

 . المسؤولية المفترضة

  جدير بالذكر أنّ 
م
 ل

ُ
  ك

كل  تدفع بالباحث لأن يقف على فكّ   ،أسبابه موضوع  بحث أهميته و ل 

ن المعنوي في القانون الجنائي تظهر أهمية وجوهر موضوع خصوصية الركبحيث  ما يعتريه من غموض،

 ،لوفة في قانون العقوبات التقليديقتصادية بأحكام غير مأد الجرائم الإقتصادي في ما مدى تفرّ الإ

 حْ قانوني الذي يَ لاسيما البناء ال
 
ممّا يؤثر على فكرة الإسناد في  ،ها المعنوي جرامية في شقّ واقعة الإ م الك
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  ،قتصاديةثبات في الجرائم الإوكذا إشكالية عبء الإ المسؤولية الجزائية،
ّ
ب توافر القصد التي تتطل

بين ماهية كتفاء بالخطأ الجنائي غير المقصود النّاتج عن الإهمال، وكيفية الفصل الإالجنائي أو 

التي يشملها القانون  ،نتقال إلى عناصر المسؤولية المفترضةالخطأين في الجرائم الإقتصادية و الإ 

ها و مشروعيتها، وكذا رسم نطاقها القانوني المحدودالجنائي الإ
ّ
 .قتصادي في محل

جتهادات قوف على العديد من التطبيقات والإ من خلال الو  ية هذا الموضوعتظهر أهم  كما  

  ،القضائية
ّ
التشريع الجزائري  في ظلّ  ،الركن المعنوي  و تراجعص التي أشارت لمختلف مظاهر تقل

  ،والتشريعات المقارنة
ّ
ظام ه أو النّ ظام الموجّ سواء النّ  قتصادية،ت مختلف السياسات الإالتي تبن

 
ّ
 .لحرّ يبرالي االل

 أسباب اختيار هذا الموضوعأمّا عن 
َ
 ، ف
َ
  لي أسبابا سعيت على أساسها إلى  دْ ج  أ

ّ
و  أبواب خط

 
 
ذاتية  أسباب   ،ختيار هذا الموضوعالأسباب والدوافع التي دفعتني ل ، وإن  من جملة ول هذا البحثص  ف

 :أخرى موضوعية و 

 ج   أسباب ذاتية
 
 هَ ل

ّ
 بالت   قا يتعل

َ
ص المهني الذي لازمني في فترة سابقة من مراحل حياتي، و ص  خ

دَ 
 
 رغبة الذي وَل

ّ
له صلة  ختصاص في مجال العلوم الجنائيةق بال جامحة للبحث في مسائل تتعل

 
ّ
ي إشتغلت بهذا الميدان ما يقارب حوالي مدة شاط الإبالن

ّ
من بداية سنة )سنة  90قتصادي، حيث أن

ت  بتقمّ  ،قتصاديإمرفق عام ذو طابع في (  9108إلى غاية سنة  0227 م 
َ
صلة وثيقة صت فيه مناصب ت

 ستشارةالإ وكذا قسم  ،قاية الخاص بالمنشأةمن والو وقسم الأ  ،التوزيع و ،نتاجبين التسيير في قسم الإ 

  القانونية،
ّ
هذه الدّراسة بحسب عنوان الأطروحة الذي  رتأيت أنّها ستساعدني في تجسيدمراحل إها كل
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ه  (دراسة مقارنة )قتصادي نائي الإيبحث في خصوصية الركن المعنوي في القانون الج حْسَب 
َ
، والذي أ

والتي يمكن  ،قتصادية العامّة منها والخاصّةئم التي ترتكب في حقّ المصالح الإعلى علاقة وثيقة بالجرا

 
 
كالمسيرين والمديرين  والمستخدمين من أعوان التنفيذ، وكذا  ،الطبيعيةرتكب من طرف الأشخاص أن ت

   .الأشخاص المعنوية 

 وضوع المذا لى دراسة هإافعة الدّ  الأسباب الموضوعية أمّا عن
َ
 ف
َ
 :من زاويتين اه  رَ أ

  إهو  الأولى
ّ
وخصوصية الطابع المادي والمعنوي  ،قتصاديئرة التجريم في المجال الإاع داسَ ت

ضفي كثيرا من المرونة على  ،ة للدولةأثر بتأثر السياسة العامّ قتصادية الذي يتز للجريمة الإالمتميّ  الذي ي 

بحسب الأوضاع و ر تغيّ توالتي كثيرا ما قتصادية للدولة، كة التشريع أثناء وضع السياسة الإحر 

م للمتغيرات العالمية كما هو  حْتَك 
َ
الحال في الجرائم العابرة للحدود الظروف، سواء الداخلية أو التي ت

  ،الإقليمية
ّ
مة وجرائم التهريب و جرائم تبييض الأموال والجرائم الماسّة بالنّظام مثل الجريمة المنظ

عَد  جريمة اليوم ف. قتصاديالقانون الجنائي الإ من الإجرام الذي يشمله أنواععتبارها على إ ،البيئي ما ي 

 صبح ي  
 
وكا

 
ل   س 

 
 م   ونشاطا

 
  فيما بعد، باحا

ّ
 .ب هذه السياسات والأنظمةبحسب تقل

في طبيعة سياسته ه و نظرة المشرع الجزائري ر توجّ تغيّ هو  الثانيأمّا السبب الموضوعي 

ية حرّ مختلط يجمع بين القتصاد إلى إ ،متدخلةجه عبر دولة قتصاد موّ إمن بناء قتصادية الإ

قتصاد وحماية عبّر عن تدخل الدولة في تنظيم الإحارسة، ونظام موجّه يدولة  في شكل قتصاديةالإ

قتصادي يما في أدوات الضبط الإعن طريق تضخم تشريعي زخم، لا س ،المصالح العامّة والخاصّة

ب   ،بكافة جوانبه المدني و الإداري و الجنائي
َ
  يَسْتَقْط

 
 القانونية الجنائيةفي ميدان العلوم  باحث   ل  ك
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حاول أن يجسد أو ي    ي 
ّ
  ،في أهم خصوصيات نطاق دائرة التجريمش فت

ّ
ق به من أحكام في وما يتعل

 .الجانب المادي والمعنوي لهذه الجرائم

 لكن لا ي  
َ
، فلقد عالج ق في الولوج إلى طبيعة هذا البحث وما يكتسيهبْ الس  درجة ي ع  د  مكننا أن ن

نْهَل  من علمهم، ونأمل 
َ
تصورنا بنتائج  يمَ ق  ستَ أن يَ هذا البحث كبار الأساتذة والباحثين الذين ن

 :  ، منهم على سبيل المثال لا الحصرالسابقةهم دراساتأبحاثهم  و 

  ثم الجنائي، دار هومه للطباعة و أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإ .0
ّ
شر والتوزيع، الجزائر، الن

قة  9111
ّ
بإنشاء ، حيث حاول الباحث من خلال هذه الدراسة الوقوف على أهم الصعوبات المتعل

القواعد الميدانية المتضمنة لفكرة الإثم الجنائي بنظرة تشمل جميع الجرائم التقليدية والحديثة، 

وأحاطها بنوع من التحليل الفلسفي القانوني  لمحاولة إستخلاص الأساس التشريعي والقضائي للجريمة 

ه بحث كذلك في تقييم  ؛المادية، دون أن يهمل ملامح التناسب بين الركن المعنوي ومسألة العقاب
ّ
أي أن

 .التفريد التشريعي والقضائي للحالة الآثمة على ضوء مبدأ التناسب

دراسة مقارنة في ) فتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائيةإعبد العظيم مرس ي وزير،  .9

 النّ 
ّ
تناولت ، هذه الدراسة 0288، هضة العربية، القاهرة، مصر، دار النّ (نجلوأمريكيتيني والأ ظامين اللا

بالتحليل والمقارنة موضوع  عدم لزوم إثبات الركن المعنوي في الجرائم المادية، فتناول الباحث فكرة 

تيني والأنجلوأمريكي) إفتراض الخطأ الجنائي على ضوء مقارنته بين النّظامين 
ّ
، فتناول موضوع (اللا

، متطرقا في ذلك إلى سرد أهم قيام المسؤولية الجنائية بناء على الركن المادي في كلا النّظامين

النّظريات التي تقوم على فرضية إستبعاد الركن المعنوي في الجريمة، ثم تطرق بعد ذلك إلى الحديث 
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عن فرضية ثانية تدعو لقيام المسؤولية الجنائية بناء على الخطأ، بحيث ذكر في ذلك أهم النّظريات 

لص في نهاية دراسته إلى الكلام عن الضوابط التي ترى بضرورة ذلك في كلا النّظامين أيضا، ليخ

 .الفقهية والقضائية والقانونية التي تدخل في  تحديد نطاق المسؤولية الجنائية في كلا الفرضيتين

، دار النهضة (سة مقارنةدرا) أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة  .1

ي في جميع الجرائم المادية، بحيث و المعن، هذا البحث عالج خصوصية الركن 0288، مصر، العربية

ص الركن المعنوي وضعفه على المستوى الفكري، محاولا تأصيل فكرة ضعف 
ّ
تطرق إلى إشكالية تقل

الركن المعنوي في الجرائم المادية إبتداء من التعرض إلى تقييم نظريات الوقاية الإجتماعية، ثمّ عالج 

إشكالية التشويه القضائي للركن المعنوي في نطاق الجرائم العمدية وغير العمدية، للقول  بعد ذلك

ص مباشر وغير مباشر للركن المعنوي في الجريمة على المستوى القانوني، ثم تطرّق بعد ذلك 
ّ
بوجود تقل

 .تائج متجاوزة الإثمإلى الحديث عن المسؤولية الجنائية عن النّ 

، المؤسسة (دراسة مقارنة) قتصاديةة الركن المعنوي في الجرائم الإانجرجس يوسف طعمة، مك .1

عالج هذا البحث من زاويتين، حيث تطرّق في القسم الأول ،  9112ثة للكتاب، طرابلس، لبنان، الحدي

إلى التعرض إلى تحليل المبدأ العام الذي يرى بضرورة توفر الركن المعنوي في الجريمة الإقتصادية 

سلوك المادّي للقول بقيام المسؤولية الجنائية في الجرائم الإقتصادية، وفي القسم الثاني وعدم كفاية ال

م عن  مكانة الركن المعنوي في الجريمة المادية الإقتصادية
ّ
 .تكل

 على ذكر هذه الدراسات وما يستتبعها من بحث في هذه الأطروحة الموسومة بعنوان

   نطرحسنحاول أن  (-دراسة مقارنة -قتصاديالجنائي الإن المعنوي في القانون خصوصية الرك)

تستدعي ضرورة البحث عن  تس ي هذا الموضوع من أهمية بالغةفيما يكأساسا تتمحور إشكالية 
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م لها العقل والقانون  ،إجابات يستقيم لها المنطق  
ّ
سَل ة ذاتية الركن المعنوي وخصوصيته حول  فكر  ،و ي 

 .قتصاديالتي يشملها القانون الجنائي الإ قتصاديةفي الجرائم الإ

ن المعنوي في القانون ق إلى موضوع خصوصية الركالتطرّ  الأطروحة هلقد شملت دراسة هذ

عَد  أحد أركان الجريمة ،قتصاديالجنائي الإ عتمد عليه في الإ  ،الذي ي  سناد المادي والمعنوي الذي الذي ي 

 بحيث تمّ  مقارنة،ظور قانوني وعملي قضائي، في ظل دراسة ر عن مناط المسؤلية الجزائية وفق منيعبّ 

قة نهأكثر من معتماد على الإ 
ّ
ج، فظهر المنهج الاستقرائي في إستقراء بعض النّصوص القانونية المتعل

ه  علاقة 
َ
بالشق الموضوعي والشق الإجرائي للقاعدة الجنائية في محاولة إلى إستخلاص كلّ مَا ل

بالموضوع، خاصّة في كيفيات تطبيق هذه النّصوص من طرف القضاء الجنائي أثناء تفسيره للنّصوص 

لمتعارضة بشأن الأوضاع والظروف التي تتّصل بشخصية الجاني في الجرائم الإقتصادية، الغامضة أو ا

وف على  ،قتصاديالقانونية ذات الطابع الجزائي الإصوص خلال تحليل النّ والمنهج التحليلي من 
 
ق و الو 

زمة لضمانات حقوق الجاني، أمّا المنهج 
ّ
ايتها أو قصورها في توفير الحماية اللا

َ
ف هَرَ  لمقارن امدى ك 

َ
ظ

َ
ف

ب الركن 
ّ
وح فكرة تطل ض  مضمونه في كيفيات المقاربة والمقارنة بين التشريعات بشأن إستظهار وَ و 

هَا في النّصوص الجنائية التي يحتويها، سواء قانون العقوبات، أو القوانين الخاصّة  المعنوي من عَدَم 

تينية والتشريعات لتشريعكا ،التشريعات الأخرى المكمّلة له في التشريع الجزائري و 
ّ
ات اللا

همل إعمال عملية المقارنة في الإجتهاد  الأنجلوسكسونية والتشريعات العربية الأخرى، بدون أن ن 

القضائي لبعض الدول، من حيث كيفية تدخل القاض ي الجنائي في إستخلاص فكرة الركن المعنوي في 

 .الجرائم التي يشملها القانون الجنائي الإقتصادي
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د أنّ طرق معامن 
ّ
حتكم إلى المناهج العلمية  كوسيلة لجة أيّ بحث علمي أو قانوني وإن إالمؤك

ق 
ّ
ق بماهيته وموضوعه، وأخرى تتعل

ّ
ه سيصادف حتما مشاكل تتعل

ّ
 أن

ّ
بل الدراسة، إلا لتذليل س 

  ه  د  ج  ا يَ بالباحث و مَ 
َ
، ولعلّ  ول  ح  من حواجز ت يه   ادَ ا صَ مَ  أهمّ  بينه وبين ما يَبْتَغ 

َ
 ن  ف

َ
ي ن  تْ مَ زَ ي كصعوبات لا

 
ّ
  خلال خط

 
 ص  ف

ّ
قة بموضوع لاع على الإ ول هذا البحث هو صعوبة الاط

ّ
جتهادات القضائية المتعل

 .الأطروحة، لا سيما للدول الأخرى 

قتصادية وتشتّتها على العديد من في حركة التشريع بشأن المادة الإ فحقيقة التّضخم البيّن

قتصادي و سرعتة وعدم ثبات قواعده، وسعي المشرع  مرونة النشاط الإلخاصة بسبب فكرة القوانين ا

بعادها عن كل سلوك قتصادية و إم والعقاب بقصد حماية المصالح الإفي كلّ مرّة لتبني سياسة للتجري

ثير الجدل  وع من كيفية تعامل المشرع في إقراره لكيفيات إثبات الركن المعنوي في هذا النّ حول محظور ي 

ضفيه القواعد القانونية الجنا، خاصّ الجرائم
 
منا بالطابع المادي المجرد الذي ت

ّ
ئية على هذا ة إذا ما سل

تغليب حماية )ل من الجريمة نصّ ستبعاد مراعاة حقوق وحريات الفاعل في التّ النّوع من الأفعال وإ

ظام العام ، حيث تثور المساءلة الجنائية لمجرد مخالفة قواعد النّ ( قتصاد على الحريات الفرديةالإ

 .قتصادي للدولةالإ

ن المعنوي في هل خصوصية الرك: إلى طرح التساؤل التالي  نايدعو  شكال القائمالإ بمعنى أنّ 

بدأ مادية الجرائم قتصادي تستدعي إقامة المسؤولية الجزائية على أساس مالقانون الجنائي الإ

ظر في الجانب المعنوي المرتبط بالفاعل؟قتصادية الإ
 
 دون الن

هاخرى الأ  فرعيةال ساؤلاتالتطرح العديد من هذا الإشكال إلى كذلك يقودنا   :أهم 
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وخروجه عن  ،قتصادين المعنوي في القانون الجنائي الإر تراجع الركمكن تصو  مدى يُ  أي   إلى .1

ة في قانون العقوبات   ؟المبدأ العام الذي تقض ي به الأحكام العام 

ص الركن المعنوي في الجريمة الإكيف تنظر التشريعات المقارنة لفكرة تق .2
 
 قتصادية؟ل

 القضاء الجزائي قتصاديةجزائري من مبدأ مادية الجرائم الإما هو موقف المشرع ال .3
 
، وهل أن

 ؟قتصاديةعف الركن المعنوي في الجريمة الإضالجزائري يُقر  بمظاهر 

 
 
حتوت التي إ راسةهذه التساؤلات سنحاول أن نجد لها إجابات عبر أبواب و فصول هذه الدّ  ل  ك

 ، بحيث تطرّ (9) نيْ ابَ بَ 
َ
 قنا إلى معالجة فكرة ت

َ
 ط
 
قتصادية حسب ب الركن المعنوي في الجرائم الإل

ه  ،مقتضيات المبدأ العام لقانون العقوبات
ّ
، (الباب الأول )"لا جريمة بدون خطأ " الذي يشير إلى أن

 بمفهومه الموسع في الجريمة الإفحاولنا تفصيل مفهوم الخطأ الجنائي 
 
زوم قتصادية، فتكلمنا عن ل

به في الجريمة الإتوافر الخ
ّ
به  ثمّ  (الفصل الأول )قتصادية طأ القصدي وتطل

ّ
تناولنا الخطأ الجنائي وتطل

، فيما أفردنا (الفصل الثاني)قتصادية الخطأ غير المقصود في الجريمة الإية المعبّرة عن في صورته الثان

ص الرك (الباب الثاني)
ّ
قتصادي، بحيث ن المعنوي في القانون الجنائي الإللحديث عن مظاهر تقل

ثمّ  (الفصل الأول ) قتصادية عف الركن المعنوي في الجرائم الإمنا محور هذا الباب إلى فكرة ض  قسّ 

 .(الفصل الثاني) قتصادية نعدامه في الجرائم الإالمعنوي وإ بعدها الولوج إلى حالات إقصاء الركن

 



 

 
 

 

 

 

 

 الباب الأول 

إلزامية توافر الركن المعنوي في القانون الجنائي 

 قتصاديالإ
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 الأول الباب 

 قتصادين المعنوي في القانون الجنائي الإإلزامية توافر الرك 

شأنها في ذلك شأن أغلب الجرائم  - عتبارها واقعة قانونيةإقتصادية بالجريمة الإتنطوي 

سواء كانت مادية أو معنوية، فهي تقوم  ،على ماهية معيّنة تتألف من العناصر المكونة لها - الأخرى 

  رتكابهاإالمعنوي، واقتران حدوثهما لحظة  بالضرورة على تكامل جانبيها المادي و
 
، 1وفي وقت واحد ،معا

 .فهي لا تنفرد بأحكام مستقلة كليّا، بل جزئيا من حيث ذاتية بعض خصائص عناصرها

  و
َ
 لات تحوّ قتضت إقتصادية قد مة الإطبيعة الجريكانت  نْ ئ  ل

َ
 بعض الش يء عن تْ جَ رَ خ

ها،  من حيثا قانون العقوبات التقليدي، التي يقوم عليه ةالأحكام العامّ 
ّ
وقواعد أركان الجريمة كل

قتصادية، فإنّ المخالفين من مرتكبي الجرائم الإ بعة في ملاحقةالمتّ  والإجراءاتالمسؤولية والجزاء 

قتصادية كان في الجريمة الإالجنائية  المعنوية للمسؤوليةضطراب الذي ساد الفقه بشأن الجوانب الإ 

، بل أهمّ 
 
رَد  إليه تفسير أهم التحولات التي حدثت في سائر الأ ها جميعا حكام الأخرى، ومظهر هذا وَ ي 

ز في ما يسود الفقه من فكالإ  ذاتيه ز بقتصادي يتميّ رة قائلة أنّ القانون الجنائي الإضطراب يَبر 

 .2بعض أحكامه ه فييتستقلالوإ

                                                           
 .21نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 1

، الجزء الأول، مطبعة جامعة (الأحكام العامة والاجراءات الجنائية)عبد الرؤوف مهدي، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن  - 2

 .وما بعدها 08، ص 0272والكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، القاهرة 
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أحكام خاصة  ةز بأيّ قتصادية لا تتميّ من يرى أنّ الجرائم الإ 1في الفقه ومع ذلك فهناك

ق  فيها درجة جنائية، والواقع أنّ بالمسؤولية ال د 
َ
 تائجنّ ال ب  سَ حَ كل من القولين ب   المشكلة تثور أو ت

وع من الركن المعنوي في هذا النّ تراجع فكرة لى إذ بينما يذهب أصحاب الرأي الأول إ إليها،المتوصل 

 ، فتجدهالجرائم
ّ
فر القصد اللقول بتو فاعل أو المجرم لدون على ضرورة توفر الأهلية الجنائية لم يؤك

 وتحديد طبيعة السلوك،  للأفعالعن تقدير الصفة الجرمية  المعبرّ 
ّ
ة قواعد العامّ به الحسب ما تتطل

لى فعل الغير في الجرائم إالمسؤولية  متدادبإ أو إقرارهم ، وكذا القول ياقفي هذا السّ للقانون الجنائي 

ة ستثناءات أخرى خاصّ إعارضون القول بوجود أي تجد أصحاب الرأي الثاني ي ،2قتصاديةالإ

 لمسؤولية الجنائية عن الجرائم الإبا
ّ
 بالأشخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الخاصّ  قتصادية إلا

 .3المعنوية

ظرية جزء من النّ كالعنصر المعنوي  اعتبار أنّ الشائع القائل ب تجاهالإن غموض نطلاقا مإ

 عْ سَ  ، وَ ، وركنا من أركان قيام المسؤولية الجنائيةالعامة
 
 م   يا

ظر في مدى ا في هذا البحث إلى محاولة النّ ن 

خصوصية في  لما له من ،قتصاديالتي يشملها القانون الجنائي الإ نطباق هذه القواعد على الجرائمإ

 :طرح الإشكال التالي  بَ جَ وَ  طاقالنّ هذا 

  
 
 ق الجريمة الإهل تتحق

 
 ب ركن معنوي يعب  قتصادية بوجوب تطل

 
ة فسير عن الحالة الن

 ؟ة للقانون الجنائي العامبحسب القواعد العام   للفاعل مقترف هذا الجرم

                                                           
 :فهذا الرأي يتمسك بالخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية أنظر في ذلك - 1

V. Chavanne (Albert), (Le probléme des délts invilontaires, Revue de science criminelle, paris, 1962, p 241, 250. 
2  - levasseur,Le Droit penal economique,coar de doctorat,Le caire,1960/1961, page 192. 

 .90عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  - 3
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 طبيعة هذه العلا ن كان كذلك فما هيإ 
 
 قة الن

 
 بها فسية التي يتطل

 
موذج المشرع داخل الن

 
 
  قتصادية للدولة؟لحماية المصالح الإ ر القانوني المسط

  د  رم وهل مم 
 
 هذا الكيان الن

 
ن لم ب مسؤولية الغير مم  فس ي بإمكانه أن يتجاوز صاحبه فيرت

عترف له القانون أو شخصا غير آدمي إبذاته شخصا طبيعيا  الغير  سواء كان، يقترف الجرم

 حم التي تجعله مم  بالشخصية القانونية
ا
ينوب طرف من لة الجنائية عن الأفعال المرتكبة من للمساء لا

 ؟عنه

ب  توافر الركن  قتصاديةالإ البحث في قيام المسؤولية الجنائية في الجرائم أنّ  لا شكّ 
 
ل
َ
تَط

َ
التي ت

ستَدعي التطرق إلى بحسب القواعد العامة المعنوي 
َ
في حالة  جرم صل بالمفس ي المتّ تحليل الكيان النّ ت

نتهاكا بجوهر ضرارا وإسلطانه إسط الفرد بْ الجرائم التي يكون مصدرها الأشخاص الطبيعية، أين يَ 

لة تحليل جانب آخر من تلك الصّ  محاولة  ثمّ  قتصادية عبر أفعال مادية صادرة منه،المصالح الإ

 فسية التي النّ 
 
قتصادية، سواء كان المساهمين غير في الوقوع في تلك الجرائم الإساهم أو توجه الت

 ) افتراضيةأشخاص طبيعية أو 
ّ
 .(قتصادية خدمة لحاجات وأمن الأفرادبات الضرورة الإدعت إليها متطل

 
ّ
ة أفعال محظورة ماسّ ه لا يستوي إطلاقا من يأتي كذلك لا يمكن الإغفال عن طرح فرضية أن

غفلة أو لعدم علمه إرادة منه، ومن يأتيها سهوا أو  عن طواعية و قتصادية للدولةبقيمة المصالح الإ

 .بماهية أفعاله

 كل هذا  
 
  و سنحاول أن  نحيطه شرحا

 
بغرض تحليل الخطأ الجنائي بمفهومه الواسع  تفصيلا

في  ركن المعنوي الفكرة قيام المسؤولية على أساس ل من خلال التطرق قتصادية، وذلك الإ في الجريمة
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  نتقال إلى توضيح فكرة الإ  ثمّ  (الفصل الأول ) قتصاديالقانون الجنائي الإ
ّ
ي ف ركن المعنوي ب التطل

 
َ
 المسؤولية الجنائية التي ت

َ
 .(الفصل الثاني) قتصاديلغير في القانون الجنائي الإا ال  ط

 الأول الفصل 

 .قتصاديفي القانون الجنائي الإ الركن المعنوي فكرة قيام المسؤولية على أساس 

 
 
الدولة في العقاب، على  ممارسة حقّ مبدأ المسؤولية الجنائية لبنة أساسية يقوم عليها  د  عَ ت

 ، 1ند الأصلي للقانون الجنائيعتبارها السّ إ
 
المسؤولية الجنائية ومنذ أقدم العصور تأرجحت  إذ أن

  ،و الإنسانالجريمة ، أو الفاعل بين قطبين متقابلين هما الفعل و
َ
 رْ فالجريمة خ

للالتزام الذي  ق 

ل نتائجه، لى تحمّ إنسان فاعل ذلك الجرم، والمدعو الإ تصفه القاعدة الجنائية وتعاقب عليه، و

 ، بمعنى أنّ 2الفردية فالمسؤولية في المجتمعات الحديثة أصبحت تقوم مبدئيا على قاعدتي الذاتية و

 
ّ
سأل إلا بمعنى أن يكون  الأفرادعمال الصادرة عن غيره من عن أعماله التي يأتيها، دون الأ  الفرد لا ي 

وهذا ما ).3ستثناءات لكلا القاعدتينإعمال وإن كان في الحقيقة يوجد الفرد قد أراد القيام فعلا بهذه الأ 

 (.أفردنا له الفصل الثاني من محتوى دراسة هذا الباب

                                                           
، الأوائل (دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنس ي ) محمود داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي  - 1

 .وما بعدها 01، ص 9110لتوزيع والخدمات الطباعية، سورية، دمشق، الطبعة الأولى، للنشر وا
أسهمت بعد ذلك المدارس الفقهية التي برزت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بدورها الهام في تكريس مبادئ المسؤولية   -2

الجريمة ، إلا أنها اختلفت حول أساس المسؤولية الجنائية، المعنوية، فهي وإن كانت متفقة على شخصيتها بحيث لا تشمل سوى مرتكب 

تها فالمدرسة التقليدية أقامت المسؤولية على مبدأ المسؤولية المعنوية المطلقة، وهو ما اكدته بعدها المدرسة التقليدية الحديثة التي جعل

اعتبرت أن الحرية المعنوية نوع من الوهم، وكل ما في على درجات من التفاوت، أما المدرسة الوضعية فلقد قلبت كل تلك المفاهيم، إذ 

 .02محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص الأمر أن الإنسان مسؤول مسؤولية اجتماعية فقط، 
 .02، ص المرجع السابقمحمود داوود يعقوب،  - 3
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لى توافر شارة إالإ مدى تحقق صراحة هي ستوجب تسليط الضوء عليها لكن الحقيقة التي ت

ء من حيث اسو   ؟قتصاديتشمل القانون الجنائي الإ الركن المعنوي في نصوص التجريم التي

 .شارة إلى عناصره ، أو من حيث الإ لالة عليه كمفهوم قائم في الجريمةالدّ 

  هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عن
ّ
جريم ح معظم ما ورد من عناصر التّ من خلال تصفّ  إلا

 ستظهارها من موقف المشرع في قانون العقوبات الجزائري إ قتصادية والتي يتمّ ة الإفي المادّ والعقاب 

 .، وكذا محاولة مقاربته أو مقارنته بالتشريعات الأخرى لة لهة المكمّ والقوانين الخاصّ 

غير جرائم ه بالر عنما يعبّ  ، ومنهايالخطأ القصدمنها ما يأخذ وصف  قتصاديةالإفالجرائم 

شير إلى ما دونه  قد يَشترط نص التجريم صراحة ركن العمدف، مقصودة ستفاد ذلك من  ، وقدأو ي  ي 

في  لركن المعنوي ماهية اق إلى ما يستدعي التطرّ  هذا .1جرامي المخالف للقانون طبيعة السلوك الإ 

في هذا عرض لمكانة الخطأ القصدي التّ ثم  (.ول المبحث الأ )كتمهيد لهذا الفصل  قتصاديةالجريمة الإ

 ص  و   (المبحث الثاني) وع من الجرائمالنّ 
 
في الجريمة المقصود كانة الخطأ غير الحديث عن مإلى  ولا

 (.المبحث الثالث) قتصاديةالإ

 المبحث الأول 

 قتصادين المعنوي في القانون الجنائي الإماهية الرك

  لب وَ ص  مفهومه و دلالاته من حيث الأصل في قراءة الفقه ل  الركن المعنوي يجد 
َ
ى تلك وَ حْ ف

ستثناءات التي وردت في القوانين ضاف إليها مجمل الإ الأحكام العامّة التي يشملها قانون العقوبات، ي  

                                                           
 .21نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 1
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ستثناءات وردت كنتيجة عن القواعد الأصولية ي جاءت صياغتها بمثابة تعبير عن إالمكمّلة، والت

داخل كل دولة لزالة  قتصاديةرات إستوجبتها ضرورات الحياة الإللقانون الجزائي بموجب مبرّ 

 .بشأن المساءلة  الجنائية والإجرائيةالغموض الذي يكتنف الأحكام الموضوعية 

 الكلام  هذا
ّ
حافظ على نفس قد  الركن هذا  ه يدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كان لا شك أن

  أمْ  ة للجريمةظرية العامّ له في النّ  المدلول والمفهوم القانوني
َ
وما هي جملة تلك ، (المطلب الأول )  لا

تي لها لاالمعبّرة عن أزمة وضوحه داخل صياغة القواعد القانونية الإشكالات القانونية والقضائية 

 .(الثانيالمطلب ) قتصاديةلحماية الجزائية في المادة الإوصف ا

 المطلب الأول 

 قتصادين المعنوي في القانون الجنائي الإالرك فهومم

 مقدّ  ،و غير عمديةأ ،ركن المعنوي للجريمة عمدية كانتالتحديد مفهوم 
َ
 ،ى عنهانَ غ   مة لا

الجرائم  أنّ ترى  معظم التشريعات المقارنة ، إذ أنّ 1طبيعة الجانب المعنوي في المساءلة الجنائيةلتحديد 

 .2داريةإمخالفة  اوإمّ ا جريمة جنائية، مّ إت، فهي قتصادية تندرج تحت نوعين من التجريماالإ

من قانون العقوبات فبعضها يدمجها  عتبار المخالفات جزاءإنفسها في  وتختلف التشريعات 

يفصلها عنه، فيقتصر قانون العقوبات على الجنايات والجنح، ويفرد للمخالفات  3فيه، والبعض الآخر

                                                           
  .910عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  - 1

 .910نفس المرجع ، ص   - 2
عها " لابدّ من الإشارة إلى أنّ الجزاءات الإدارية العامّة التي تكون بديلا عن العقوبات الجنائية ماهي في طبيعة الحال  - 3

ّ
 جزاءات توق

ّ
إلا

ا الإصطلاح من تمييز لهذا النوع من الجزاءات الإدارية عن مختلف الجزاءات الإدارة العامّة في غير مجال العقود والتأديب، وما في هذ
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همية الأ ، ويترتب على ذلك غاية في 1داري ى في بعض الدول قانون العقوبات الإ سمّ هو ما ي   ،تشريع خاص

 من حيث ت
ّ
 ركن المعنوي ب الطل

ّ
تعتنق فكرة موحدة عن الجريمة  ى في التشريعات التيه حتّ ، بل إن

  ركن المعنوي تطلب ال نّ إف ،الفتعتبرها جريمة جنائية في جميع الأحو  ،قتصاديةالإ
ّ
ر فيها بطبيعة يتأث

 قتصادية م  السياسات الإد ظام القائم للدولة الذي يحدّ ب النّ سَ حَ قتصادية، وب  الجريمة الإ
 
 .2سبقا

  المبدأ المستقرّ  إنّ 
ّ

لى بيان إطرق ا يستوجب معه التّ ، ممّ 3 جريمة بدون ركنها المعنوي هو ألا

فكرة  حول  القائم مسألة الجدل الفقهي لى توضيحطرق إالتّ  ، ثمّ (الفرع الأول ) تعريف الركن المعنوي 

 .(الفرع الثاني) ة للمسؤوليةظرية العامّ والنّ ة للجريمة ظرية العامّ الركن المعنوي بين النّ 

                                                                                                                                                                                     

، ناصر حسين العجيمي، الجزاءات الإدارية العامّة في القانون الكويتي والمقاارن، دار النهضة العربية، ... "سواء الإارية أو الجنائية أو المدنية

 .92، ص 9101القاهرة، مصر، 

 
، أي أنّ "التخلي  تماما عن القانون الجنائي لصالح نظام قانوني آخر(: " Le droit Pénal administratif)ون الإداري ويقصد بعبارة القان - 1

ه يصبح مشروعا من النّاحية الجنائية ولكن يظل غير مشروع طبقا لقانون آخر، يقرّر له جزاءات أخرى غير الجزاءات 
ّ
الفعل وكأن

رفع عن الفعل المكون للجريمة صفة الجريمة، وتتقرّر الجنائية عن طريق الإستعانة بقوا
 
نين أخرى غير جنائية، وأهمّها القانون الإداري، فت

عدم مشروعية الفعل في قانون آخر، إذ يقرّر له جزاء إداري، يتمثل في الغالب في الجزاءات الإدارية المالية، وذلك بواسطة إجراءات 

، أي أنّ وفرض تلك الجزاءات بواسطة السلطة الإدارية، وذلك تحت رقابة السلطة القضائيةإدارية خاصة، بحيث تتم تلك الإجراءات 

ما بالع
ّ
بارة قانون العقوبات الإداري لا ينقل الفعل المحظور من حيّز عدم المشروعية الجنائية إلى حيّز عدم المشروعية الإدارية فقط ، وإن

ه يظل معاقبا على هذا الفعل في ظل قانون آخر هو الأصح  التخلي تماما عن الاستعانة بالقانون الج
ّ
 أن

ّ
نائي لمعاقبة سلوك معيّن، إلا

قة بالفعل المحظور، خالد موس ى توني
ّ
عدّ حدّا للتجريم، إذ لا إلغاء لعدم المشروعية المتعل ، القانون الإداري، إذ أنّ هذا التخلي لا ي 

 .10، ص  12، ص 9107الموضوعية والإجرائية للمحاكمة العادلة، د د ن،  د ن،  التحول للقانون الجنائي الإداري و أثره على الضمانات
 .910عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  - 2
  .981، ص 9101ناصر حسين العجمي، الجزاءات الادارية العامة في القانون الكويتي و المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 3
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 الفرع الأول 

 تعريف الركن المعنوي 

 هذا المصطلح أخذ عدّ  شارة إلى أنّ من الإ  قبل تعريف الركن المعنوي لابدّ 
َ
 نَ ة مسميات ت

َ
 اق
َ
ا هَ ل

طلق عليه وصف الإثم الجنائي
 
القصد ، وتسمية 2، و كذا النّية الجرمية1الباحثون في هذا المجال، فأ

إلى غيرها من ...5ذناب، و آخرون أطلقوا عليه مصطلح الإ 4، ومنهم من سمّاه بالخطأ الجنائي3الجنائي

ها عن الإرادة الآثمة للشخص الجانيمسمّيات تعبّ 
ّ
 .ر كل

أو ،  6لم يعرف الركن المعنوي سواء في قانون العقوبات كغيره من التشريعات المشرع الجزائري ف

 تدلّ ذكر عبارات بكتفى إقتصادية، لكن التي تشمل الجرائم الإ ،الأخرى المتفرقةصوص الجنائية النّ 

 على ذلك، مثل ذكر عبارة 
ّ
ها دلالات على الركن المعنوي، في صورة العمد، أو بسوء نية، أو بقصد، وكل

 ،نظمةنتباه أو عدم مراعاة الأ و عدم الإ حتياط أ، وكذا ذكر عبارات الخطأ وعدم الإ الخطأ القصدي

رة عن الركن المعنوي في صورة الخطأ غير القصدي حسب ما سنتطرق إليه في كصورة ثانية معبّ 

 .المبحث الثالث من هذا الفصل

                                                           
أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  أحمد مجحودة، - 1

 .7، ص  9107الطبعة الثالثة، 
 ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،(دراسة مقارنة) جرجس يوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادية  - 2

 .92، ص  9112
، دار النهضة (دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية)محمود نجيب حسني، النظرية العامّة للقصد الجنائي  - 3

 .0، ص  0288العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، 
 .10محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 4
 .08لسابق، صمحمد علي سويلم، المرجع ا - 5
، ص 9101عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،  -  6

012.  
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   1في جريمة المضاربة المشرع الجزائري  ومن تطبيقات ذلك ما ذكره 
 
في القسم السابع من  مثلا

  فيما يخصّ  ،الكتاب الثالث من قانون العقوبات
ّ
دات قة بالصناعة والتجارة والمزايالجرائم المتعل

مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب  يعد  "  079 ولى من المادة العمومية بقوله في الفقرة الأ 

 عمدانباء كاذبة أو مغرضة أبترويج أخبار أو ...شرع في ذلك أو ...كل من أحدث بطريق مباشر...بالحبس 

 ..."..بين الجمهور 

  2من القانون  11 في نص المادة  (بسوء نية ) باستعماله عبارة إليهأشار  كذلك ما 
ّ
ق المتعل

بتصريحات غير  بالدلاء نية سوءيعاقب كل من يقوم عن " جارية بقوله  نشطة التّ بشروط ممارسة الأ

لى إدج  21.111جل التجاري، بغرامة من صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في الس

 ".دج 211.111

في فقرتها الثانية المذكورة في الباب الرابع من الكتاب الثالث بخصوص  111المادة نص وكذا 

لى عبارة العمد إشار المشرع ألمواد الغذائية والطبية، حيث قد جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في ا

كل متصرف  -9:...لسابقةيعاقب بأقص ى العقوبات المنصوص عليها في المواد ا" و الخطأ القصدي بقولهأ

 أو محاسب يكون قد وزع 
ً
شياء أو أحيوانات مصابة بأمراض معدية أو  أو عمل على توزيع لحوم عمدا

 ".مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة

                                                           
-12-00، المؤرخة في 12ج ر  ج ج  العدد )، 0222يونيو   8المؤرخ في  022-22من ق ع ج الصادر بموجب الامر رقم  079المادة  -  1

  (.9102يونيو سنة  99العدد، المؤرخة في   17ج ر ج ج ) 9102يونيو سنة  02المؤرخ في  19-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم (0222
ق بشروط ممارسة 9111اوت سنة  01الموافق  0192جمادي الثانية عام  97المؤرخ في  18-11من القانون رقم  11المادة  -  2

ّ
، المتعل

 .9111غشت  08، المؤرخة في 29، ج ر ج ج، العدد الأنشطة التجارية
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صوص الجنائية بالتنصيص لركن المعنوي في النّ الى إ بالشارةوأحيانا يقتصر المشرع الجزائري 

ة عن فهم الجاني أو الفاعل مرتكب الجريمة فسية المعبرّ على الصلة النّ  يدلّ على عنصر العلم الذي 

الكتاب  فيالباب الرابع  من 111من المادة  1ولىالفقرة الأ  مضمون فعاله، مثل ما ذكره المشرع في لماهية أ

 
ّ
 والطبية بقولهق بجرائم الغش والتدليس في المواد الغذائية الثالث من قانون العقوبات الجزائري المتعل

دج كل من يحوز 011.111دج الى 91.111لى ثلاث سنوات وبغرامة من إيعاقب بالحبس من شهرين "

و أو منتوجات فلاحية أو مشروبات أو الحيوانات أنسان سواء مواد صالحة لتغذية الإ: دون سبب شرعي

 ...".و فاسدة أو مسمومةأها مغشوشة نّ أ يعلمطبيعية 

صوص الجنائية ة و النّ صوص الجنائية العامّ لم يجد له تعريف في النّ ن إفالركن المعنوي و 

 أو معظم التشريعات الأخرى  الجزائري  ة للمشرعالخاصّ 
ّ
فه على أساس تلك العلاقة الفقه عرّ  أنّ  ، إلا

، وتتمثل فيها 2للوم القانون  التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية مرتكبها، وهذه العلاقة محلّ 

كانت ذات طبيعة نفسية، فالركن المعنوي  رادة، ومن ثمّ فعل وآثاره، وجوهرها الإ الجاني على السيطرة 

فسية بين ماديات الجريمة ونفسية مرتكبها، وجانب ز بجانب وصفي يظهر من خلال العلاقة النّ يتميّ 

ئي عن ذلك، معياري يتمثل في تقييم القانون لهذه العلاقة وحكمه عليها، ولا تشذ فكرة القصد الجنا

                                                           
، (0222-12-00المؤرخة في  12ج ر ج ج، العدد  )، 0222يونيو  8المؤرخ في  022-22من ق ع ج الصادر بموجب الأمر رقم  111المادة  -  1

  (.9102يونيو سنة  99ة في ، المؤرخ17ج ر  ج ج العدد) 9102يونيو سنة  02المؤرخ في  19-02المعدل والمتمم بالقانون رقم 
، (دراسة تحليلية مقارنة وفقا لأحدث التشريعات العربية والأجنبية)ناصر عبد الحليم السلامات، الحماية الجزائية للعلامات التجارية  - 2

 .920، ص 9118الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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ر عن بحيث تسيطر على ماديات الجريمة فتعبّ  ،رادة على نحو معينتجاه الإ إفهي تظهر من خلال 

 .1شخصية الجاني على نحو تكون فيه سببا لأن يوجه القانون لومه للجاني مرتكب الفعل

 
 
ر الركن المعنوي  أي أن  

 نظريتانفي ذلك تتنازعه  ، إذعن الخطأ الجنائي بمفهومه الواسع يُعب 

  : هما
 
 النظرية الن

 
 فسية، والن

 
التي تربط  ةفسيظرية المعيارية، بحيث ترتكز الأولى على العلاقة الن

 الفاعل والواقعة الإ 
 
 جرامية الن

 
  اتجة عن نشاطه، في حين أن

 
 الن

 
الإثم هو  ظرية المعيارية قوامها أن

لواجب الذي تفرضه حكم موضوعي على مسلك الفاعل مضمونه لوم هذا السلوك لمخالفته ل

 . 2القاعدة القانونية الجنائية

رادة دي أو صورة العمد حينما تلازم الإ ساس يتخذ الركن المعنوي صورة الخطأ القصعلى هذا الأ 

حسب ما ) ،3لى غاية تحقيق نتائجه، بحيث يريد الجاني الفعل ويريد نتائجهإالفعل وتستمر معه 

الخطأ غير في حين يتخذ أحيانا أخرى صورة  ،(سنتطرق إليه في المبحث الثاني من هذا الفصل

 د   ،رادة الفعلالقصدي حينما تلازم الإ 
َ
تيجة، بحيث أن الجاني يريد لى غاية تحقيق النّ إن تستمر أا مَ ون

 .(حسب ما يتم شرحه في المبحث الثالث من هذا الفصل) 4ا النتيجة فهو لا يريدهاالفعل فقط أمّ 

                                                           
 .وما بعدها 8، ص  0282ئم الإقتصادية في القانون المقارن، القاهرة، مصر، محمود نجيب حسني، المسؤولية الجنائية عن الجرا - 1

، دار (دراسة مقارنة في النّظامين اللاتيني والانجلوأمريكي)عبد العظيم مرس ي وزير، إفتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية  - 2

 .8، ص 7، ص  0288النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
  .011خلفي، المرجع سابق، ص عبد الرحمان  -  3
 .011نفس المرجع ، ص  - 4
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 الثانيالفرع 

  
 
 ظرية العام  الركن المعنوي بين الن

 
 .ة للمسؤوليةظرية العام  ة للجريمة والن

 
ّ
على مصلحة يراها  عتداءإفيه  متناعإو أبعمل  شاط البشري، مشمول  الجريمة نوع من الن

لى إي سبيل مباشرة سلطتها في العقاب لها عقابا، وتلجأ الدولة فر فيقرّ  ،المشرع العقابي جديرة بالحماية

وصاف د الأ قانون العقوبات يحدّ  ، ومن المتفق عليه أنّ كما سلف ذكره نظرية المسؤولية الجنائية

  والإراديةالمادية 
ّ
 اللا

ّ
م  العقاب عليه،  ،جراميشاط الإ زمة للن

َ
  ولكن  ومن ث

ا
للخلاف  الذي يبدو محلا

 موضع هذه الأ 
م
 وصاف من نظرية الجريمة ذ

م
 هم ات

ُ
مثل ا أو نظرية المسؤولية المترتبة عنها، بحيث لا ت

ها ذات طابع محسوس، لكن الصعوبة تبدو في تحديد الموضع لأن   ،خلاف وصاف المادية أي  الأ 

 
 
 .1ى بالركن المعنوي وهو ما يسم   ،قة بشخص الجانيالصحيح للأوصاف الذهنية المتعل

 
ّ
 ه ي  وهذا ما نعتقد أن

 
ن كان الركن المعنوي إما قاش حول جدلية النّ  تتمثل في ولىَ ثير إشكالية أ

 .(ثانيا) ة للمسؤوليةظرية العامّ أو جزء من النّ  (أولا)ة للجريمة ظرية العامّ جزء من النّ 

 ة للجريمةظرية العامّ الركن المعنوي جزء من النّ  :أولا

 القول أنّ  لى حدّ  إسؤولية الجزائية لدى بعض الفقه مع فكرة المتتطابق فكرة الركن المعنوي 

الركن المعنوي يشترط توافر الأهلية  نّ أو نفسه ركن المسؤولية فيها، كون الركن المعنوي للجريمة ه

لا الفكرتين عن بعضهما، فقد يتوافر الركن الجنائية، أي أهلية المسؤولية الجنائية، ولكن قد تستقل ك  

الضرورة، كما يمكن  كراه وجنائية كما هو الحال في حالتي الإون أن تقوم مسؤولية الفاعل الالمعنوي د

                                                           
 . 092عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  - 1
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رادة والعلم في الركن المعنوي ومع ذلك تثور المساءلة نتفاء لعنصري الإ إفي بعض الحالات  دَ ر  أن يَ 

 .1الفاعل على أساس خطأ غير مقصود الجنائية وتقوم في حقّ 

لى تبريرات كلا الرأيين، بالوقوف إل الفكرتين المتقابلتين، الولوج يستدعي الخلاف القائم حو 

ظرية النّ ظريات التي جاءت تتناول هذه المسألة، من خلال التطرق إلى موقف النّ  أهمّ على تفسير 

 .(ثانيا) ظرية الغائيةتسليط الضوء على المفاهيم التي جاءت تحملها النّ ثمّ   (أولا) من ذلك السببية

 موقف : أ
 
 من طبيعة الركن المعنوي  ظرية السببيةالن

الإجرامية، وللفعل بدوره سبب هو تيجة الفعل هو سبب النّ  ظرية السببية بأنّ يرى أنصار النّ 

عضوية التي يأتيها الجاني الفعل عنصرين في تكوينه، الأول هو الحركة ال رادة مرتكبه، بحيث يضمّ إ

رادة يقتصر على رادي للحركة العضوية، فدور الإ صل الإ ه الفعل المجرم، والثاني هو الأ رتكابإأثناء 

مرتكب  ق من أنّ حقّ ثبات خضوعها لسيطرة من صدرت عنه، والتّ إ تحديد أصل الحركة العضوية و 

هذا البحث مردّه  ن كانت تحققت أم لا، إذ أنّ إتيجة ظر في النّ راد ما صدر عنه دون النّ أالفعل قد 

 .3حد عناصرهأالفعل  لا الركن المادي الذي يعدّ  2البحث في الركن المعنوي 

                                                           
 209، ص 9111سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  - 1

  .وما بعدها
م على ركن مادي وآخر معنوي، بحيث يتمثل الركن المادي في السلوك الايجابي أو السلبي الصادر عن في الواقع أن كل جريمة تقو  - 2

انسان نتيجة لحركة ارادية في جسمه، او بمعنى آخر هو إشارة العقل الموجهة الى الاعصاب والعضلات المسبب لتعديلات في العالم 

ى مسؤولية الخطأ القصدي والخطأ غير القصدي الجنائي، وهذه النظرية هي الخارجي، أما الركن المعنوي فيقتصر مفهومه عندها عل

  .098السائدة في الفقه الفرنس ي والفقه المصري، عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 

 
  .وما بعدها 1محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 3
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 ولئن كان الجانب الذهني أو النّ 
ّ
، من حيث بالرادةق فس ي لدى القائلين بهذا المذهب يتعل

 
ّ
المادي لا يخلو بذاته  الركن نّ إرتكابها، فإ مة التي تمّ مها بالأفعال المجرّ وجودها أو عدمها، ومقدار تحك

 .1إذ لا تقتصر على الركن المعنوي فقط ،رادةمن هذه الإ 

رادة الذي يعتبر أحد عناصر الجانب الذهني عنصر الإ  تعمل على ضمّ  2ظريةهذه النّ  إنّ   

 
ّ
 بالن

ّ
 شاط المادي نفسه، فهي تشترط أن يكون الن

ّ
جرامي، شاط الإ شاط المادي إراديا لكي يأخذ وصف الن

ظام نساني فقط، فإذا كان النّ إالجريمة عمل  ظرية أنّ وأساس ذلك من منطلق تصور هذه النّ 

  ،نالى الكائن البشري بأن يفرض عليه سلوكا معيّ إجتماعي يتوجه الإ 
ّ
  فما ذلك إلا

ّ
لا يهتم بكل تعديل  هلأن

 
ّ
 شاط الناجم عن الإ في العالم الخارجي، ولكن يركز فقط على الن

ّ
 "رو "د عليه الفقيه رادة، وهذا ما أك

 "بقوله
 
 .3"تعمل ضد القانون فرض لها التشريع عقوبة لإرادةالجريمة هي المظهر الخاطئ  إن

 
ّ
 براز عنصري الجانب الذهني، إلى إهتدت إظرية السببية قد النّ  نّ أه بالرغم من ويلاحظ أن

ّ
 إلا

 نّ أظرية نصار النّ أحد أر ز بالوضوح بحيث يقرّ ها لم تتميّ نّ أ
ّ
 بعون المنهج التوفيقي بين المنهجهم يت

 نْ التقليدي الذي يَ 
 
ظر عن شخص المجرم، وبين المنهج بصرف النّ  ،ر للجريمة باعتبارها كيانا قانونياظ

 
َ
ظرية يبحثون الجريمة هذه النّ  اد  و  ر  الوضعي الذي يتناول الجريمة من خلال شخص المجرم، ف

                                                           
دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في التشريعات الأردنية )أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية  -  1

  .912، ص 9112، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، (والسورية واللبنانية والمصرية والفرنسية وغيرها
 لا جناية ولا جنحة إذا : "منه على مايلي 21رنس ي القديم يتبنى هذه النظرية بوضوح حيث نصت المادة لقد كان قانون العقوبات الف  - 2

، مما مفاده أن فعل غير المسؤول لا يعد جريمة، لكن المشرع الفرنس ي تنبه بعد "كان المتهم في حالة جنون وقت ارتكابه النشاط الاجرامي

لا يسأل جنائيا الشخص : " من قانون العقوبات الفرنس ي الجديد على مايلي 099لمادة من ا 0ذلك فأحدث تعديلا حيث نصت الفقرة 

الذي كان مصابا لحظة ارتكابه للافعال المكونة للجريمة باضطراب عقلي، أو عصبي أدى إلى الغاء ملكة التمييز لديه والتحكم في 

  .917، أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص ..."أفعاله
 . 098عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  - 3
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زاوية نظرية دا، ثم يتناولون قياسا على ذلك شخص المجرم أي من باعتبارها كيانا قانونيا مجرّ 

نسانية والتي تعتبر من خصائص ادة الإر زج الإ يم توجههم نّ أرون المسؤولية الجنائية، فتجدهم يقرّ 

القانوني للجريمة  رادة في البناءمكان الإ  رون صراحة تامة أنّ شخص المجرم بالواقعة المادية، بل ويقرّ 

 رادة لا يمكن بداهة لكن الإ " أو الركن المادي بقولهم جرامية هو الواقعة الإ 
 
لى إكذلك  ن تمتد  أ إلا

 رادة من تعريف القصد الجنائي الذي يعدّ خراج الإ إثم يحاولون بعد ذلك ، "الركن المعنوي في الجريمة

عليله الوحيد ،دخالها في القصد الجنائي نوع من الخلطإ نّ أرين مقرّ  ،صورة من صور الركن المعنوي 
َ
 ت

 أعندهم هو فهم الركن المادي على 
ّ
عليه القانون في تعريفه للجريمة وبيان  ه العمل المجرد الذي نصّ ن

 .1عناصره

 : ب
 
 ركن المعنوي ظرية الغائية من طبيعة الموقف الن

ظرية الغائية للركن المعنوي من مدار خلاف فقهي حول تحديد ماهية الفعل، فبينما نشأت النّ 

 رْ رادة م  إسببه هو  السببية أو التقليدية في الفعل أنّ ظرية رأى أنصار النّ 
َ
 أ، و ه  ب  ك  ت

ّ
 ه يتكون من عنصرينن

 :  
 
نصار أعارض افعة لتحقيق الفعل، رادة الدّ ر في العالم الخارجي، والإ حدث تغييالحركة العضلية التي ت

عن سبب قها في بحثها ولى وعدم تطرّ ظرية الأ في الفعل هذا التحليل، بسبب قصور النّ  2ظرية الغائيةالنّ 

نساني يستهدف في ث والوقائع الطبيعية، فالسلوك الإحدانساني عن الأ ز السلوك الإالفعل لما يميّ 

لى تفكير وتحضير إها تحتاج فجريمة السرقة مثلا لا تحدث بصفة تلقائية، ولكنّ  ،نةجمله غاية معيّ م  

                                                           
 .011عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  - 1
أن القصد لا يعتبر من بين العناصر المادية الذاتية للفعل الاجرامي فقط، ولكنه يعتبر كذلك كل العناصر " فلزل  هانز" يرى الفقيه - 2

شر "الجرائم الذاتية الخاصة التي يتطلبها القانون لقيام بعض 
ّ
، أحمد مجحودة،  أزمة الوضوح في الإثم الجنائي، دار هومه للطباعة والن

 .112،ص  9111والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، 
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 إسبقا يرمي م  
ّ
 لى توق

َ
  م  ع النتائج، ومن ث

َ
عل ممارسة لنشاط غائي، الف ظرية الغائية بأنّ نصار النّ ألص خ

ظرية رادة، فهذه النّ أي بالركن المادي المندمج مع الإ  ؛جراميةلحاق القصد الجنائي بالواقعة الإ إوبالتالي 

 
 
رادة ها جعلت من العناصر الذاتية كال يكفي أنّ لكن  من تبسيطه، و  زادت من تعقيد مفهوم الاثم بدلا

الكيان  ستقلالإمن الركن المادي، فقضت بذلك على جزءا لا يتجزأ  لمقصودغير ا والقصد والخطأ

جرامية، فخلطت بين الركن المادي والركن المعنوي، بل وخلطت بين هذين فس ي عن الواقعة الإ النّ 

 . 1الركنين والركن الشرعي

عنصرا في الركن الشرعي  ركن المعنوي ال أنّ  عتبار إلى إظرية تقود هذه النّ  بل وزد على ذلك أنّ 

هاغير المشروعة التي يَ  الصفة للجريمة، إذ أنّ   أالمشرع في السلوك  منع 
ّ
هي منع نساني شاط الإو الن

ركن ال نّ بأستخلص ي   أنيمكن  رادة الفاعل، ومن ثمّ إه ق وفق توجّ ن تتحقّ أيمكن لها  ،جراميةإنتيجة ل

  المعنوي 
ّ
 القصد عنصر عتبار إمكن أي ي  ؛ ة الركن الشرعيهو عل

 
من عناصر الركن الشرعي بحسب  ا

 .2ظريةمفهوم هذه النّ 

 يبَ ع  ظرية الغائية مَ تعتبر النّ 
 
ركان أستقلالية إفهي تنكر  ،إليهاتائج التي توصلت في ذاتها، وفي النّ  ة

 نّ أوفي نفس الوقت ترى  جزء من الركن المادي، الركن المعنوي عتبار إلى إها تقود نّ أالجريمة، كما 

حكام التي وهذا يجلب نوعا من الغموض في الأ  القصد ما هو إلا عنصرا من عناصر الركن الشرعي،

 رادي، أي محض ظاهرة نفسية، في حين أنّ إ تجاهإفي ذاته  ركن المعنوي الجريمة، فالتخضع لها نظرية 

ي هو تكييف الركن الشرع الركن المادي مجموعة من الظواهر المادية التي تلمسها الحواس، كما أنّ 

                                                           
 .وما بعدها 117أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص  - 1
  .2محمود نجيب حسني، المرجع  السابق، ص  - 2
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عتبار إلذي لا يسمح بختلاف ايظهر الإ  ، ومن ثمّ 1رمية على الفعل ونتيجتهقانوني يضفي الصفة الج  

 .2عنصرا من عناصر الفعل أو الركن الشرعي ركن المعنوي ال

 : ثانيا
 
 ة للمسؤوليةظرية العام  الركن المعنوي جزء من الن

نساني، ولذلك يتناول قواعد السلوك الإن كل بحث مشكلة المسؤولية موجودة في مضمو  إنّ 

أخطر مجالات  ن كان معروف أنّ إلتي تبحث في مصادر هذا السلوك، و تتجاذبها التيارات الفكرية ا

ذاته يكاد ينتظم في مجمل قواعده حول  موضوعه في حدّ  نّ ولية هو مجال القانون الجنائي، لأ المسؤ 

 قّ ة للمسؤولية الجنائية وشروط تحظرية العامّ النّ 
ّ
ر الفقه الجنائي الفرنس ي قها وعواقبها، ولقد تأث

، 3ز بين موضوع الركن المعنوي و موضوع المسؤوليةالقديم بالفقه الجنائي الكنس ي الذي لم يكن يميّ 

 
 
 إعلى  بحيث كان يتعرض للمفهومين معا

َ
 .4مترادفين عتبارهما

آخر،  العقاب عليها أمر   ، وأنّ وقوع الجريمة أمر   عتبار أنّ إلى إنطلق جانب من هذا الفقه إوقد 

ى الشخص الفاعل أو إلظر ا صرف النّ رتكاب العناصر المؤلفة لركنها المادي، أمّ إفالجريمة قائمة بمجرد 

                                                           
الاتجاه الغائي عنصرا في الفعل، ذلك ان الفعل في جوهره هو سلود ارادي، واذا كانت الارادة  يظهر خطأ هذه النظرية حين اعتبرت -  1

أحد عناصره، فإن اتجاهها على نحو معين ليس من عناصره، فالدور الاول للارادة دور سببي لانه منش ئ للفعل، اما الدور الثاني للارادة 

لنتيجة  يتميز بحيث يخرج عن الكيان المادي، فهو ليس عنصرا في الفعل، فالنظرية هو السيطرة على الفعل، لكن اتجاه الارادة الى ا

الغائية أخطأت حين خلطت بين اتجاه الارادة إلى  ماديات الفعل وبين اتجاهها الى النتيجة الاجرامية وهو ما يقوم عليه الخطأ القصدي 

  .وما بعدها 2الجنائي، محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 

  2.وما بعدها 2نفس المرجع ، ص   -
ويمكن القول بأن الاتجاه العام يعتبر مصطلح المسؤولية مصطلحا عاما وشاملا تندرج تحته كل المفاهيم الاخرى المجاورة  مثل الاثم  - 3

الذي نص في  0229ي لسنة والاسناد والاهلية الجنائية، وقد عملت بعض التشريعات على تبني هذه النظرية مثل قانون العقوبات الالمان

مادته الخامسة على ان الاثم شرط للمسؤولية، ومثل قانون الاجراءات الجزائية الاسباني الذي استخدم بدوره مصطلح الاثم في مقام 

طلح الاثم، مصطلح المسؤولية، والواقع ان الاتجاه القائل بالمفهوم الموسع للمسؤولية الجنائية والذي يسعى الى دمج مفهوم الاسناد بمص

فيعتبر ان الركن المعنوي ماهو الا عنصر من عناصر المسؤولية الجنائية، فإنما يسعى الى القضاء على ذاتية كل مفهوم، فلا يمكن 

  .وما بعدها 909التعريف بالركن المعنوي بمعزل عن المسؤولية ولا بمعزل عن الاسناد، أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص 
 .909، ص، 9، ط0المرجع السابق، جأحمد مجحودة،  - 4
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موقع  لى ذلك فإنّ إستنادا إلذي يتعلق بالمسؤولية، و المجرم بقصد تسليط العقاب عليه هو الجانب ا

ي نطاق البحث في المسؤولية عن الجريمة، ولا يكون في نطاق رادة يكون فما أسموه بال الركن المعنوي أو 

 .1البحث في أركان الجريمة

وحي ، ي  2جراءات الجزائية الجزائري من قانون الإ  112لمقتضيات المادة الملاحظ بتمعن  ن  إ  

 نّ صر في تأليفه، لأ كمفهوم موسع، تدخل المسؤولية الجنائية كعن الركن المعنوي هو الذي يصلح   بأنّ 

 إلمادة تطرح السؤال الذي لا يقبل هذه ا
ّ
 أهل " ثم بصفة حاسمة تأويل واحد يبحث عن الإ لا

 
المتهم  ن

 أهل " وليس " .....رتكابه مذنب لإ 
 
ثم وليس ختيار تركيز السؤال عن الإإ، و ..."المتهم مسؤول ن

 المسؤولية 
َ
 .4في المساءلة التي يقتضيها القانون الجنائي 3الركن المعنوي  هميةأعلى  دليل  ل

بْ منأمّا مسألة الشمولية، التي تبحث في ق  
ّ
رَك ل والجزء أو من ي 

ّ
هل بمعنى  أي ؛اعدة الك

  المسؤولية هي أحد أركان الإثم الجنائي أم العكس هو الصحيح ؟

ق بما دأب عليه الفكر الجنائي الذي رأى بضرورة عزل د
ّ
ة كلّ من راسفجواب ذلك يتعل

 المصطلحين عن بعضهما
ّ
ب عن كل خرق لقاعدة تجريم، بحيث تستدعي ، فالمسؤولية الجنائية تترت

                                                           
  .902أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  -  1
يقرّر الرئيس إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معيّنة في " من ق إ ج بقول المشرع  112المادة  - 2

صفر  08المؤرخ في  022-22الأمر ، ... "هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة؟: غة الآتية منطوق قرار الإحالة، ويكون هذا السؤال في الصي

تقابلها ؛ 9107مارس سنة  97المؤرخ في  17-07، يتضمن ق إ ج، المعدل والمتمم لا سيما بالقانون رقم 0222يونيو  8الموافق  0182عام 

 .من قانون الإجراءات الجزائية الفرنس ي 12المادة 
من المعروف ان الفقهاء متفقون على تعريف الاثم بالخطأ بوجه عام سواء كان مقصودا، أو غير مقصود فحيث لا يوجد خطأ، لا  - 3

يمكن القول بتصور الاثم، وان منهم من يعبر بمصطلح الركن المعنوي على هذه الدلالة  الخاصة فيضيف الى هذا معنى اضافيا، وهو ان 

وجود الجريمة، و في كل الاحوال يصبح مصطلح الاثم مرادفا لمصطلح الخطأ ومصطلح الركن المعنوي بالمعنى انتفاء الاثم يتضمن نفي 

 .901الضيق، أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص 
 .وما بعدها 901نفس المرجع ، ص   - 4
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ه من العقوبة ستفاء حقّ إالمجتمع في  تحمل المسؤول تبعات فعله أمام القضاء الذي ينوب كسلطة عن

عداد الواقعة سؤولية تبقى في الم نّ ثم والمسؤولية، لأ ، فلا يمكن القول بوحدة مصطلح الإجبرا

 و المسؤولية فكرة ت نّ رتباطا وثيقا بالجزاء، لأ إرتبطة جتماعية المالإ 
ّ
ات المسؤولة، وهي لذلك لد خارج الذ

، أي أنّ 2لمانيوالفرنس ي والأ 1سبانيمن الفقه الجنائي الإ  ليه كلّ إوهذا ما ذهب  ،الأساسموضوعية في 

م الأخرى المجاورة مثل الإثم ه كلّ المفاهيالمسؤولية هي المصطلح العام والشامل الذي تندرج تحت

 .3سناد والأهلية الجنائيةوالإ 

 هو  الركن المعنوي ما تقتض ي القول بأنّ  خلاصةال
ّ
ا ة للجريمة، أمّ ظرية العامّ جزء من النّ  إلا

 الحديث في جعل الركن المعنوي ج   تجاهالإ
 
تجاه لم يتبلور إة للمسؤولية، فهو ظرية العامّ من النّ  زءا

 .4والعالم العربي بوجه عام لا يأخذ بها والأردنأغلب الفقه في فرنسا و مصر  إذ أنّ  بعد،

 المطلب الثاني

  شكالية وضوحإ
ّ
 الجنائيةالقاعدة  ب الركن المعنوي فيتطل

 إذا كان من المستقر أن تستجيب صياغة النّ 
ّ
لى إقتصادية قة بالجرائم الإصوص القانونية المتعل

بحيث قتصادي، قتصادية التي تشكل البنيان الإالإظم قتصادي العام أو الن  ظام الإحماية قواعد النّ 

 إتكشف في ذلك على الرغبة في 
ّ
 عمال الملائمة بين ضرورات الث

ّ
 ،سبي للقاعدة القانونية الجنائيةبات الن

                                                           
فين، على غرار الفقه والقضاء الفرنس ي الذي أكد على الرغم من الاتجاه القضائي الاسباني الذي يعتبر الاثم والمسؤولية مفهومين متراد - 1

 .902بأن المسؤولية الجزائية ليست الا أثرا وعاقبة حقوقية، أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص 
 .وما بعدها 901نفس المرجع ، ص   - 2
 .وما بعدها 909أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص  - 3
  .907محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  أنور  - 4
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ّ
 1قتصاديالمرونة التي يستلزمها المجال الإبات وبين متطل

ّ
ح ه بات من الضروري التسليم بوضو ، فإن

، لا سيما في جانبها (الفرع الأول ) قتصادية كشرط لتطبيق مبدأ الشرعيةالقاعدة الجنائية في المادة الإ

  المعنوي الذي يعد  
 
 مّ ه  م   عنصرا

 
ستخلاص إلة الجنائية، مع تقييد التفسير الموسع للقضاء في ءسافي الم ا

  (الثانيالفرع )قتصاد البة مظاهر الجانب المعنوي في الجرائم الماسّ 
ّ
ه لأجل تحقيق العدالة وهذا كل

التي تحاول أن  ،قتصادي بمفهوم السياسة الجنائية الحديثةخل صرح القانون الجنائي الإدا 2الجنائية

 .قتصاديةفراد في معاملاتهم الإة للدولة وحقوق الأ توازن بين حماية المصلحة العامّ 

 الفرع الأول 

الجنائي الاقتصادي وإشكالاتها دة الجنائية في القانون وضوح القاعأزمة   

ستبعاده في صياغة القاعدة إه فقهاء القانون المدني ويريدون ذالتحديد الذي لا يحبّ  لا شك أنّ 

القانونية هو التفصيل الدقيق الذي يحبس القواعد القانونية المدنية في قوالب جامدة، لا تتفق مع 

، الذي يغير كثيرا من قواعد التعامل، كما ينش ئ قواعد جتماعيةالإ  قتصادية و ة الإالتطور السريع للحيا

                                                           
  .92نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  -1

إنّ التّوسع في فهم الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادية أفرز عن مظاهر عديدة للتنصّل من أحكام النظرية العامة للقصد الجنائي،   - 2

 
ّ
ر تنفيذ السياسة الإقتصادية، وإن كان في الحقيقة من الضروري تحت مبرّر طبيعة الجريمة الإقتصادية التي تتطل

ّ
ب اليقظة حتّى لا يتعذ

 التثبت من سوء النّية في الجريمة بما يحول دون إختزال معاني الإثم الجنائي والخطر في مجرد إفتراض قانني لا يطابق الواقع، ولا يعكس

وم في الإرادة الإ
ّ
نسانية التي إرتكبت ماديات الفعل الجرمي، فليس من شك في أنّ تشويه فكرة القصد بأمانة مدى توافر حقائق الإثم والل

الجنائي في الجرائم الإقتصادية يفض ي إلى عواقب خطيرة من حيث شدّة العقوبة، إيهاب مصطفى عبد الغني، الحماية الجنائية للأعمال 

 .082، ص 9107البنكية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 
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 حوال لة تبعا للمستحدثات، وهو في كل الأ جديد
ّ
مر بالقواعد ق الأ يس على نفس الوضع عندما يتعل

 1.القانونية الجنائية

د بمبدأ شرعية التجريم والعقاب عند م تّ  حَ الأمر الذي ي   عرض إلى واجب المشرع  في التقي  الت 

 صياغة القواعد الجنائية في المادة الإقتصادية، لاسيما في جانبها المعنوي إذا ما أردنا أن نطرق الباب 

تراجع الركن إشكالات والكلام عن  (أولا)قتصادية صية الركن المعنوي قي الجرائم الإدراسة خصو ل

 .(ثانيا) قتصاديفي ظل مرونة التشريع الجنائي الإ المعنوي 

 أزمة : أولا
 
 القواعد الجنائيةالركن المعنوي في وضوح ب مبدأ الشرعية في تطل

 أول ما يميّ  إنّ 
َ
 صَ ز القاعدة القانونية أ

َ
 ال

 
ها تقوم على عنصرين أو أنّ  ،من حيث خصائصها ة

 فهي :  مدلولين
م
 حُ و ض  ر  ف

 
 الأول على الظاهرة أو الواقعة التي هي إن تحقّ ر العنصر ، يعبّ م  ك

ّ
بت آثارا قت رت

  نة، في حين أنّ معيّ 
ّ
تيجة التي تعقب د عن الواقعة الأولى أي النّ عنصر الحكم هو الظاهرة التي تتول

 .2ق عنصر الفرضتحقّ 

يعاقب " من قانون العقوبات الجزائري  110مثالا لذلك ما جاء في نص المادة  يصلح و

يغش  -0: دج كل من  011.111دج إلى  91.111بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

القاعدة القانونية  هذه صياغةفباستقراء ما جاء في ...."نسان أو الحيواناتالإمواد صالحة لتغذية 

  كن القول أنّ يم قتصاديةالإ
ّ
شاط أو السلوك الذي مفاده فعل الغش في عنصر الفرض يكمن في الن

                                                           
 .091أحمد مجحودة، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  - 1
، 9112، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، (نظرية القانون  –نظرية الحق )محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية  - 2

 .01ص 
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ر عن الأثر القانوني المتمثل في المواد، فهذا العنصر إن تحقق بتحقق الفعل نتج عنه عنصر الحكم المعبّ 

 .ر حسب ما ورد في القاعدة الجنائية مفاده الحبس والغرامةالجزاء الجنائي المقدّ 

القاعدة القانونية الجنائية نفس الخصائص التي تقوم عليها القواعد  ذتأخأي بهذا 

القاعدة الجنائية مع ذلك تعتبر  من حيث العمومية والتجريد والكتابة، غير أنّ جملها في م  القانونية 

لزام القاعدة القانونية إففي حين يكون  ،إلزامهازة عن القاعدة القانونية غير الجنائية في طبيعة متميّ 

ن لا يكون أرط بش)طراف على خلافها علاقة القانونية التي لم يتفق الأ غير الجنائية مرتبطا بوضعية ال

 بيح الإطلق، لا ي  لزام م  إنائية هو لزام القاعدة الجإ ، فإنّ (ظام العامذلك مخالفا للنّ 
ّ
لافه فاق على خ  ت

نسان في حياته أو زائها الذي يصيب الإزة بنوع جبين الدولة والجانح أو المجرم، فالقاعدة الجنائية متميّ 

 صابته في كرامته و إلى إ بالضافةفي حريته أو في ماله، 
ّ
لى تقرير مبدأ إدت الحاجة شرفه، ولذلك تول

 .1شرعية الجرائم والعقوبات

عارض بين ب التّ ن عليه أن يتجنّ يتعيّ  ،جريم والعقابه في التّ ع عند ممارسته لحقّ المشرّ ف

وكذا صون حقوق  ،ة من جهةللجرائم والعقوبات، حفظا لمقتضيات المصلحة العامّ صوص المثبتة النّ 

 (أخرى  هذا من جهة) .2نحراف إلى أهداف أخرى تعارض مبدأ الشرعيةفراد وعدم الإ وحريات الأ 

فالمشرع مثلا إذا حدّد العناصر المعنوية في قاعدة جنائية لحماية حقّ من الحقوق المالية أو 

ب صورة من صور الركن المعنوي، فلا يمكنه فيما بعد أن يأتي بقاعدة 
ّ
الإقتصادية عن طريق تطل

                                                           
 .092أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص  - 1
، مجلة الشريعة والقانون، كلية الحقوق، (دراسة مقارنة )أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية نوفل علي عبد الله الصفو،  - 2

 .20، ص 9102، 29جامعة الامارات العربية المتحدة، العدد 
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بس أو الغموض في ماهية هذا القص
ّ
ق د الجنائي، ولو كان ذلك في طريآخرى في نص آخر تثير الل

 .ستظهاره أمام القاض ي الجزائيإستخلاصه أو إ

 عَ ومثل ذلك ما ي  
ّ
صدار شيك بدون ب صورة الركن المعنوي في جريمة إاب على صياغة تطل

ه ورد في نص المادة
ّ
رصيد في التشريع الجزائري، إذ أن

هذه الجريمة تقوم  من قانون العقوبات أنّ  171 1

عن  بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقلّ  يعاقب" أي عن طريق العمد ؛يةعلى سوء النّ 

شيكا لا يقابله رصيد  ةبسوء ني  كل من أصدر  -0: قص في الرصيدقيمة الشيك أو عن قيمة النّ 

القضاة يسترسلون  أنّ ب وحيي  لكن واقع الحال من خلال التطبيق العملي في الجانب القضائي ، ..."قائم

 .نفتراضه على نحو معيّ في إ

ة مفترض بمجرد أن يكون رصيد الساحب غير سوء النيّ  أنّ  ىر القضاء الجزائري علستقّ حيث إ 

 كاف  
َ
  م  ، ومن ث

َ
  الفاعل إهمال من جانب ي  أ

َ
 أو ت

َ
 غ

 
، بالرغم من صراحة النّص 2للعقاب هيعرض منه ل  اف

لة للجانب المعنوي القائم في الجريمة في مواجهة ا ّ
ص 

َ
ف
 
 .لجانيأو القاعدة الجنائية الم

وص لى تحقيق حصر التجريم والعقاب في نصإ يهدف مبدأ الشرعية ومن جهة أخرى فإنّ 

  عتبار إالقانون المكتوب، على 
َ
ما دام صل، فباحة التي هي الأ ة الإ ستثناء من قاعدالتجريم في حكم الإ  ن  أ

 عْ ن يكون مَ أصل يجب التجريم يأتي على خلاف الأ 
 
 ل

 
وفي  ،يكون مكتوبا، وخير وسيلة للعلم به أن وما

                                                           
الشيك أو عن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة " من ق ع ج بقولها   171الفقرة الأولى من المادة  - 1

شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمك الشيك أو  بسوء نيةكل من أصدر  -0: قيمة النقص في الرصيد

، ج 0222يونيو  8مؤرخ في  022-22، الأمر رقم ..."قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد اصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه

ق ق ع ج0222-12-00المؤرخة في  12دد  ر ج ج الع
ّ
 .، المعدل والمتمّم، المتعل

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة : ، مقتبس عن 22، ص 0270، نشرة القضاة 0270-10-09جنائي  - 2

 .112للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الرابعة عشر، الجزء الأول، ص 
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متناع عن فعل و الإ أرامي هو فعل ما نهى القانون عنه جطلاع عليه، فالسلوك الإ اس الإ متناول كل النّ 

 .1صريحة وبموجب نصوص واضحة  مرشرع في الأ رغبة الم أن تكون  وبْ ج  و   ى ذلكمر به القانون، ومؤدّ أ

دنى المطلوب في كل الأ  الحد  بيان العنصرين المادي والمعنوي يمثل يكون  لهذا يجب أن

 
 
  نّ أ، والواقع يق صحيح لمبدأ الشرعيةلى تطبإى الوصول قاعدة تجريم تتوخ

 
ولي أغلب التشريعات ت

 إ
ّ
ص لى حد تضمين النّ إنصر المادي للجريمة ق بالعهتماما موفور ومشهود في بناء وتفصيل كل ما يتعل

  بالفصاحلدلالات واضحة تسمح 
ّ
افق مع جرامي التي تتو فة للنموذج الإ والحصر المسبق للعناصر المؤل

  .2مقتضيات السياسة الجنائية

 
 
جرامي في موذج الإ براز العناصر التي تؤلف النّ إيحرص المشرع على  ففي جريمة الرشوة مثلا

ضافة ل با (المقابلفكرة ) و (فكرة الزمن الذي توافرت فيه شروط الرشوة)  وفي( صفة الموظف العام)

 إا فيما يخص ، أمّ (طلب المزية أو قبولها) لى عنصرإ
ّ
اتية أو هتمام المشرع في تجسيد وتحديد العناصر الذ

 النّ 
ّ
 زمة لبلورة النموذج الإ فسية اللا

َ
 ف  جرامي، ف

 
ها المشرع الذي نظرا للصعوبات التي يتلقّ  ،فادح ص  قْ يه ن

ظهر ضمنيا الجانب النفس ي للفاعل، هذا  يتراءى له أنّ  بيان العنصر المادي أو الوقائع المادية للجريمة ي 

الفقه قد دأب على رؤية موضوعية للقاعدة القانونية بوجه عام  ومن جهة أخرى فإنّ  ،من جهة

 .3واياستبعاد النّ إق في تتحقّ 

                                                           
 .وما بعدها 092، ص 0مد مجحودة، المرجع السابق، جأح - 1
 .وما بعدها 011أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص  - 2
 .وما بعدها 011نفس المرجع ، ص   - 3
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عند  جنايات، يقوم المشرع ختلاف وصفها مخالفات أو جنح وفي الجرائم الجمركية على إ أمّا

 صياغته 
ّ
جرامي، موذج الإ نة للنّ وتحديد العناصر المكوّ  ستظهار قة بشأنها بإلنصوص التجريم المتعل

المحظورة، وكذا التعريف بوسائل  1قليم أو مكان وقوع الجريمة، وتحديد قائمة البضائعكتحديد الإ

الخ تفصيلا دقيقا، ...3والرسوميف بالحقوق عر جريم، والتّ الغش أو التّ  ة بالبضاعة محلّ الخاصّ  2قلالنّ 

 
ّ
لمجرم أو الفاعل بماديات الذي يربط نفسية ا ،ف نفسه عناء تفصيل الجانب المعنوي دون أن يكل

بل يفرض على القضاة عدم جواز  ،الركن المعنوي  أي ؛ستبعاد حسن النيةالجريمة، حيث يكتفي بإ

 بَ سْ م  تبرئة أي مخالف 
 
المشرع يسعى إلى حماية المصالح الإقتصادية العامّة دون حمايته  ، وكأنّ قا

حسب ما سيتم التطرق إليه في )لحقوق وحريات الأفراد الذين يكونون في ظروف و وضعيات مختلفة 

 .قتضيات العدالة الجنائية، و في هذا إهدار لم(ن هذه الدراسةالثاني من الباب الثاني م الباب

لا ) ص على مبدأ الشرعية لا يتجاوز دلالةالنّ  نّ أتشريعات العقابية على مع موقف الإذ يكاد يج  

 ( جريمة ولا عقوبة بدون نص
ّ
المطلوب في الوقت الحاضر ليس  نّ أذ إحداث، مة تجاوزتها الأ وهذه مسل

 أجريمة مجرد ذكر ال
ّ
ذ لا إ، تباسلالإالمجرمة وعقوباتها بشكل يمنع  ما ذكر أوصاف الواقعةو عقوبتها وإن

                                                           
كل المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء  :البضائع "  19المعدلة بالمادة  2الفقرة ج من المادة  - 1

ك
 
 .40-11، قانون الجمارك رقم "القابلة للتداول والتمل

كل حيوان أو آلة أو سيارة أو أية وسيلة نقل أخرى أستعملت بأية صفة كانت، أو أعدت "  19المعدلة بالمادة  12الفقرة ي من المادة  -2

الموافق  0118جمادي الأولى عام  02مؤرخ في  11-07، القانون رقم "ع محل الغش أو التي يمكن أن تستعمل لهذا الغرض لنقل البضائ

، 0272يوليو  90الموافق  0122شعبان عام  92المؤرخ في في  17-72، يعدل ويتمم القانون 00، ج ر ج ج العدد 9107فبراير سنة  02

 .المتضمن قانون الجمارك

 
الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والأتاوى أو مختلف الاخضاعات الأخرى "  19المعدلة بالمادة  12رة و من المادة الفق - 3

، قانون "المحصلة من طرف إدارة الجمارك باستثناء الأتاوى والإخضاعات التي يحدد مبلغها حسب التكلفة التقريبة للخدمات المؤداة

 .11-07الجمارك رقم 
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التي بلورت المبدأ في وجوب تعيين العناصر المؤلفة للوقائع المجرمة  1لا عدد قليل من التشريعاتإيوجد 

، والمشرع السويسري في قانون 0292تعيينا دقيقا، مثل التشريع التركي في قانون العقوبات لسنة 

 .0271قانون العقوبات لسنة ، والمشرع النمساوي في 0217العقوبات لسنة 

موقف المشرع  0222عتمد في قانون العقوبات لسنة إعن موقف المشرع الجزائري فلقد ا أمّ  

من بغير أأو تدبير  لا جريمة ولا عقوبة)ولى ورد في المادة الأ أإذ  0801في قانون العقوبات لسنة الفرنس ي 

 فس ي للمجرم دون تفصيل للعناصر الذاتية أو المعنوية التي تربط الجانب النّ ( قانون 
ّ
 أنّ  بالجريمة، إلا

في القاعدة القانونية الجنائية من خلال صياغة  حقد تدارك هذا الفراغ وعدم الوضو  المشرع الفرنس ي

لا أحد يعاقب " والتي جاء نصها كالتالي  0229في فقرتها الثالثة من قانون العقوبات لسنة  000المادة 

ن ولا من أجل مخالفة لا تكون دة بالقانو من أجل جناية أو جنحة لا تكون عناصرها محد  

ل عن حالة التعديل في صياغة المادة السابقة هو التحوّ  ، ولا شك في أنّ "دة بالتنظيمعناصرها محد  

جتهاد القضائي الفرنس ي بشأن نصوص التجريم التي لم وعدم الوضوح التي كان يعيشها الإ  التذبذب

 
ّ
 بالعناصر الذاتية في الواقعة الإ  قتعنى عناية بالغة فيما يتعل

ّ
مر بالخطأ القصدي ق الأ جرامية، سواء تعل

 .2أو غير القصدي

                                                           
 .097د مجحودة، المرجع السابق، الجزء الأول، ص أحم - 1
 .098المرجع ، ص نفس  -  2
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 قتصاديالجنائي الإ الركن المعنوي في ظل مرونة التشريعتحديد عنصر تراجع  :ثانيا

  
ّ
قتصادية، الجنائية في مادة الجرائم الإف وضوح القاعدة يرى فقهاء القانون الجنائي بتخل

خذ فكرة أكتساب اليقين، و إالتي لا تسمح ب اقصةستعمال الصيغ النّ إبهام و د المشرع الإحيث يتعمّ 

  .1ا يريده المشرعواضحة عمّ 

 نتقادات التي تعترضهالشرعية وتجاوز الإ من أجل مواجهة أزمة مبدأ و 
ّ
ه مبدأ جامد ، بحجة أن

يلجأ المشرع  قتصادي،جانبها الإل المجتمع، لا سيما في ستيعاب حركة التطور داخيعجز عن مواكبة وإ

، وأسلوب (أ) من جمود هذا المبدأ، فيستخدم أسلوب تجزئة القاعدة الجنائي ة أساليب للحدّ إلى عدّ 

للقضاء الجنائي تساعده على التطبيق  ، و هذا بقصد خلق مجال مناسب(ب) القاعدة على بياض

نّ المشرع والسؤال المطروح هل أ، 2أسلوب الصياغة المرن  ة فيمالعملي للقواعد الجنائية المستخد

 .(ج)قتصادي الجنائي الإلية في القانون نتهج نفس الآالجزائري إ

   نفراد التشريعيالإ  الخروج عن مبدأتجزئة القاعدة الجنائية و  :أ

الجزاء عنصر التجريم المستوحى من عنصر الفرض، وشق :  ز القاعدة الجنائية بشقين هماتتميّ 

كلا الشقين في القاعدة الجنائية مرتبط  ر عن عنصر الحكم أو طبيعة الجزاء الجنائي، كما أنّ الذي يعبّ 

ا التكليف الذي يحمل قالب التجريم، أمّ  نتهاك شقّ ية وزمنية، فالجزاء يستتبع آليا إبعلاقة منطق

 .3التجريم لشقّ نتهاك الفعلي العقاب يتبع زمنيا الإ  العلاقة الزمنية فأساسها أنّ 

                                                           
  .097، ص السابق المرجع أحمد مجحودة،  - 1
 .28، ص 27، ص 22نوفل علي عبد الله الصفو، المرجع السابق، ص  -2

 . 9د س ن،  ص حيدر غازي فيصل، تكامل القاعدة الجنائية كلية القانون، الجامعة المستنصرية، د د ن،  - 3
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شتمالها على شقي التكليف والجزاء في نص واحد، ن الأصل في القواعد الجنائية هي إفإذا كا

 هذان الشقّ  فتراقإهو  ستثناءالإ  فإنّ 
ّ
صوص الجنائية أحد النّ  ص، بحيث يتولىّ ين على أكثر من ن

  معالجة شقّ 
ّ
 .1الجزاء أو العقوبة ى نص جنائي آخر في قانون آخر شقّ التجريم، فيما يتول

أن يعهد "  بمعنى ، التفويضوكأحد صور تجزئة القاعدة الجنائية هو ما يكون عن طريق 

ختصاص الأصيل إلى شخص آخر أو هيئة أخرى بممارسة جانب من اختصاصاته وفقا صاحب الإ 

السلطة إذا عهدت رة لذلك، ويكون التفويض تشريعيا للشروط الدستورية أو القانونية المقرّ 

في الحدود التي ينص عليها الدستور، على أن  ،التشريعية ببعض اختصاصاتها إلى السلطة التنفيذية

 .2دةدة ولمدة زمنية محدّ يكون في موضوعات محدّ 

ء من تفويض جزمن طرف الدستور سن القوانين عهد لها التي ي   3المؤسسة الأصيلة بمعنى أنّ 

 لسلطة التنفيذية صلاحياتها ل
َ
ده مبدأ غتصاب الصلاحيات بين المؤسسات حسب ما يحدّ ا ل ب  ن  جَ ت

                                                           
، دار النهضة (دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي)عصام عفيفي، حسين عبد البصير، تجزئة القاعدة الجنائية  -1

 .019، ص 9111العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 
، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، (دراسة مقارنة)بوش ي يوسف، الأحكام الموضوعية العامّة في القانون الجنائي الاقتصادي  - 2

 .وما يليها 022، ص 9102
إنّ إختصاص السلطة التشريعية دون سواها في تحديد الجرائم والعقوبات، هو ما يعبّر عنه بمصطلح الإنفراد التشريعي، أحمد فتحي  -3

، دار (لعقوبات، الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائيةالشرعية الدستورية في قانون ا) سرور، القانون الجنائي الدستوري 

رشيد بن فريحة، خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال ؛ 17ص ، 9119الشروق، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر، 

ص قانون خاص، جامعة أبو بكر بلقايد، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخص(جرائم الشركات التجارية نموذجا)

 .27، ص  9107-9102تلمسان، الجزائر، 
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حالات ، لاسيما في آلية التفويض التشريعيالفصل بين السلطات، ويطلق على هذه الآلية وصف 

 .قتصادي العامظام الإرة للنّ الحماية الجزائية المقرّ 

قضايا التموين فأغلب التشريعات الإقتصادية في العالم تميل نحو التفويض التشريعي في 

 11فالتشريع السوري مثلا قد نص في المادة . ةطبيعة خاصّ ع به هذه القضايا من والتسعير، لما تتمتّ 

 
ّ
يجوز لوزير التموين أن يفرض على مخالفة أحكام القرارات التي "ه من قانون التموين والتسعير أن

، وبشرط ألا يزيد الحد 11في المادة يصدرها لهذا القانون عقوبات لا يتجاوز الحد الأدنى إن وجد عنه 

ق على المخالف ص على العقوبة في القرار تطبّ ، وفي حالة إغفال النّ 219الأدنى إن وجد عنه في المادة 

 ". من هذا القانون  11العقوبة الواردة في المادة 
ّ
ه يشمل التجريم ويعتبر هذا التفويض نموذجي لأن

 
 
 .1والعقاب معا

قد تاح آلية التفويض التشريعي في مواد التموين والرقابة على النّ أكذلك المشرع المصري قد 

كتوبر سنة أ 11في  22ثل المرسوم بقانون رقم سعار كوسيلة لتحديد مضمون التجريم، موتثبيت الأ 

 أولى منه على شؤون التموين، فقد نصت المادة الأ الخاص ب 0212
ّ
يجوز لوزير التموين لضمان " هن

رات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل ان يتخذ بقر أق العدالة في التوزيع لاد ولتحقيتموين الب

 التدابير الآ
ّ
القرارات  بإصدار ، ومن قبيل ذلك تفويض وزير التجارة والصناعة ..."بعضها وأها تية كل

 .2ذة لقانون المناجم والمحاجر المصري المنفّ 

                                                           
  .012عبود السراج، شرح قانون العقوبات الإقتصادي في التشريع السوري والمقارن، دمشق، سورية،  ص  -1
  .72محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  - 2
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 (قتصادي ياض في القانون الجنائي الإصوص على بالنّ ) أسلوب تجزئة القاعدة الجنائية :ب

فصل بين مصطلح القاعدة الجنائية المجزأة وبين القاعدة على بياض، ويكمن الفرق يمكن ال

 لا النّ ك   في أنّ 
ّ
المشرع في  أنّ  وعين من القواعد يتصف بخاصية التجزئة التي تطغى على وصفها، إلا

 حيل في نفس الوقت شقّ ي   ص الجنائي، والجزاء في النّ قد يكتفي بتحديد  الجنائية على بياض القواعد 

ه يصدر في وقت لاحق ؛1د وقته بعدجريم إلى نص جنائي آخر لم يتحدّ كليف أو التّ التّ 
ّ
 .أي أن

النصوص على بياض تحدّدها  ، لكنّ التفويضده آلية أي بمعنى أنّ التفويض التشريعي تحدّ 

، فقد لأحد شقي القاعدة القانونية إلى أكثر من نص واحد الإحالةالآلية القانونية التي تكون عن طريق 

، أو يمكن إحالة شق التجريم حالة إلى نص تنظيمي يحمل في نصوصة قواعد لها طابع جزائيتكون الإ 

 .تفاقيات أو معاهدات دوليةإلى إ

من خطر بالغ على حقوق الواقع التشريعي ما يشهده  لكن من مفرزات عيوب هذه الآلية

قتصادية وما ادة الإلا سيما في الم ،ختلاف سياساتها الجنائيةإفي كثير من الدول على حريات الأفراد و 

 
ّ
مبدأ الشرعية، حيث تصطدم بتجاوزات خطيرة  ،ق بها من حماية يضطلع بها القانون الجنائييتعل

ا يتولد معه صعوبة ، ممّ جراميةالنموذج القانوني للواقعة الإ د المشرع السكوت عن تحديد يتعمّ 

ستيعاب القاعدة الجنائية للعناصر الذاتية للجريمة، والذي أخذ منعطفا جديدا مع معطيات الواقع إ

م بفكرة 
ّ
سل  )أو  (القاعدة الجنائية على بياض)التشريعي الذي صار ي 

 
، حيث يكتفي (اقصالقانون الن

                                                           
 .088بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  - 1
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 لطة التنفيذية التي قلّ ما تكون وَ س  لى الإالمشرع بتحديد العقوبة، ويترك تحديد المعيار الجنائي 
َ
ة ي  ف

 1.سواء في عناصرها المادية أو عناصرها الذاتية ،مةلتزامات الوضوح في تحديد ماهية الوقائع المجرّ ل

 قتصاديةفي المادة الإية تجزئة القواعد الجنائية موقف المشرع الجزائري من آل: ج

أسلوب تجزئة القاعدة القانونية الجنائية في مجال حماية  ا عن موقف المشرع الجزائري منأمّ 

زئة القاعدة الجنائية عن طريق تجأسلوب  يتبنّ فتظهر ملامحها من خلال  ،العامقتصادي ظام الإالنّ 

هَا صراحة النّصوص الدستورية للسلطة التنفيذيةالإ  ب  س 
ْ
ك

 
كإجراء  ،حالة إلى السلطة التنظيمية التي ت

لتحديد الجرائم  يعيآلية التفويض التشر عتماد إ إلى جانب (1)ويض التشريعي بديل عن آلية التف

 (.3)على بياضقواعد الجنائية عتماد آلية الوكذا إ  (2) وقت سابقفي  قتصادية أو أحد جوانبهاالإ

 حالة إلى السلطة التنظيميةزئة القاعدة الجنائية عن طريق الإ أسلوب تج:  1

قد منح السلطة  نجده ،صوص الدستوريةلنّ ل ناحومن خلال تصفّ  المؤسس الدستوري 

 التنفيذية آلية سن القواعد القانونية في مادة المخالفات م  
 
 ، وهذا ما ي  طلقا

 
و المفهوم أبالمعنى  ستشف

 ي   " للدستور الجزائري  011من المادة  7المخالف للفقرة 
َ

البرلمان في الميادين التي يخصصها له  عْ رّ  ش

قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، العامّة لقواعد ال -7:...الدستور، وكذلك في المجالات الآتية

، وسكت عن المخالفات،  وفي ذلك "...بقة لهااالجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطتحديد لاسيما 

صوص التجريمية وكذا عقوباتها في مادة النّ  تنفيذية في سنّ تصريح ضمني بجواز تدخل السلطة ال

 .قتصاديةبحيث تشمل في ذلك المخالفات الإ ،إطلاقهاالمخالفات على 

                                                           
 .وما بعدها 011مجحودة، المرجع السابق، ص  أحمد - 1
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 هذا الكلام يقودنا إلى التساؤل حول 
 
دخل للسلطة التنفيذية في سياسة طبيعة هذا الت

 التجريم والعقاب في مادة المخالفات؟ 

كالجنح والجنايات في  ،ى خر المخالفات دون الجرائم الأ  علىهل يقتصر هذا التدخل و 

 و ما مدى دستورية ذلك؟ قتصادية؟الجرائم الإ

 
ّ
الذي يقرّ لرئيس الجمهورية  0191 ةص، لا سيما نص المادصو ستقراء النّ إه من خلال لا شك أن

أو خلال العطل البرلمانية،  ،ع بأوامر في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطنيبأن يشرّ 

الذي يتيح لرئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة  2011 نص المادة و 

كإجراء  سلطة تنظيمية الغموض بوضوح عن طبيعة هذا التدخل، إذ لا يعدو أن يكون  زوليللقانون، 

 ممثلة في لسلطة التنفيذيةلأعطاها المؤسس الدستوري  ،دستوري بديل عن آلية التفويض التشريعي

صة للقانون، للتشريع في ظل المسائل غير المخصّ عتباره رأس قبة نظام الدولة على إرئيس الجمهورية 

بما يوحي دون أدنى شك  ستثنائية،عادية، وفي الحالات الإ عن طريق التشريع بأوامر في الظروف ال

                                                           
لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني : " من الدستور الجزائري  019تنص المادة  - 1

لحالة الإستثنائية المذكورة في المادة يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في ا... أو من خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة

 0107رجب عام  92مؤرخ في  118-22، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 0222نوفمبر  98الدستور الجزائري ، ... "من الدستور  017

ق باصدار نص تعديل دستوري، مصادق عليه في استفتاء 0222ديسمبر سنة  7الموافق 
ّ
، 72ج ج العدد ، ج ر 0222نوفمبر  98، يتعل

 .9102مارس  7، مؤرخة في 01، ج ر  ج ج رقم 9102مارس  2المؤرخ في  10-02، المعدل بالقانون رقم 0222ديسمبر  8مؤرخة في 

 
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير : " من الدستور الجزائري بقول المؤسس الدستوري 011تنص المادة  - 2

رجب عام  92مؤرخ في  118-22، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 0222نوفمبر  98الدستور الجزائري ، ... "ون المخصصة للقان

ق باصدار نص تعديل دستوري، مصادق عليه في استفتاء 0222ديسمبر سنة  7الموافق  0107
ّ
، ج ر ج ج العدد 0222نوفمبر  98، يتعل

 .9102مارس  7، مؤرخة في 01، ج ر  ج ج رقم 9102مارس  2المؤرخ في  10-02انون رقم ، المعدل بالق0222ديسمبر  8، مؤرخة في 72
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قتصادي ظام الإتمس بالنّ مكانية تدخل السلطة التنفيذية في رسم السياسة الجنائية للجرائم التي إب

 .التي تأخذ وصف الجنح والجناياتقتصادية الإالجرائم  في حتىّ 

قتصادي داخل ظام الإأنّ أغلب القوانين التي تأخذ طابع حماية النّ  ، هور هذا القول وما يبرّ 

  12-12امر، منها مثلا الدولة قد صدرت بموجب آو 
ّ
الذي جاء يحمل في صلبه  ،ق بمكافحة التهريبالمتعل

المتضمن  10/09/0222الصادر في  071-22أغلب جرائم التهريب التي تأخذ وصف الجنايات، والأمر 

التي يرتكبها الشخص الطبيعي بوصفه  ،أو المشابهة لها ،، وجرائم المسير كجنح التفليس1جرائم الصرف

أو التي يرتكبها الشخص المعنوي قد وردت في القانون التجاري الذي أصدره رئيس الجمهورية  ،تاجرا

 .الخ...0272المؤرخ في سنة  22-72بأمر رقم 

اها المؤسس طبيعة السلطة التنظيمية القول حول  يعزّز صحةلعلّ ما 
 
التي تبن

الجزائري بمنح جزء من  تجزئة القواعد الجنائية هو قبول المشرع الدستوري في تكريس فكرة

أجازه  صلاحياته الدستورية في شكل سلطات تنظيمية تعكف عليها الهيئات التنفيذية، مثل ما

 " التي جاء فيها  رهابموال وتمويل الإ تبييض الأ ر من قانون مكافحة مكرّ  01نص المادة في المشرع 
ّ
ى تتول

سن تنظيمات أو المراقبة التي يتبعها الخاضعون، /أو الاشراف و/السلطات التي لها صلاحيات الضبط و

حترام إكافحتهما، ومساعدة الخاضعين على رهاب ومموال وتمويل الإ مجال الوقاية من تبييض الأ  في

                                                           
ق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  99-22المعدل للأمر  11-01من الأمر رقم  2بالعودة إلى المادة  - 1

ّ
المتعل

ه 
ّ
على مخافة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من تطبق :  " رؤوس الأموال من وإلى الخارج التي نصت على أن

ممّا مفاده التأكيد على أن مضمون هذه القاعدة " وإلى الخارج العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر، دون سواها من العقوبات

الأموال، أي أنّ هذه الأوامر الصادرة عن رئيس القانونية بمثابة القانون العقابي الوحيد المطبّق على مخالفة الصرف وحركة رؤوس 

شيخ ناجية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنيل : الجمهورية هي المصدر الأصلي لقانون الصرف، مقتبس عن 

 .22، ص 9109جويلية  8شهادة دكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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ختصاص إو القانون نفسه الذي هو من صنع  أي أنّ ؛ "المنصوص عليها في هذا القانون  الواجبات

لكل سلطة لها صلاحيات  ذه السلطة التنظيميةقد أجاز بمنح ه ،كمؤسسة أصيلة ،السلطة التشريعة

ى سلطات أو حتّ  ،لى الجهات التنفيذيةإوالتي ما تكون عادة تنتسب  ،شرافالإ  الضبط والمراقبة و

على الوصف الذي يشمل  ،قتصاديفي مجال القانون الجنائي الإ الضبط شبه قضائية لسن تنظيمات

 .و جناياتأو جنح أقتصادية بوصفها مخالفات رائم الإالوقاية من جميع الج

  12-01من القانون  17ومثل ذلك ما ورد في المادة 
ّ
ق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المتعل

جتماعي  الإ  الخاص بتحديد المقرّ  9111المؤرخ سنة  18-11من القانون  90لة لأحكام المادة المعدّ 

للشركة التجارية بوصفها مستثمر أولي، إذ يكون ذلك من خلال قرار وزاري مشترك عن طريق سلطة 

قتضاء من هذه المادة عند الإ 19الفقرة  د أحكامتحدّ  " ...لتي نصت في آخر فقرة على مايلي وا ،التنظيم

 
ّ
 .1"والوزير المكلف بالمالية  جارةستثمار والوزير المكلف بالتّ ف بال بقرار مشترك بين الوزير المكل

ة القواعد الجنائية في إنّ تدخل السلطة التنفيذية بهذا الشكل في شق التجريم عند صياغ

صطدام صريح بوصف جرائم الجنايات والجنح فيه إقتصادية لدرجة وضع حماية جزائية المادة الإ

هتماما بالغا لمقتضيات المصلحة ي إة أنّ السلطة التنفيذية  تولبمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، خاصّ 

الذي من المفروض أن يكون بموجب التشريع،  ،ا توفر ذلك لحماية الحقوق والحرياتة أكثر ممّ العامّ 

براز العناصر المعنوية الدّالة على الركن المعنوي في فإنّ السلطة التنفيذية لا تولي إهتماما بالغا ل  ولهذا

                                                           
المؤرخ  18-11، يعدل ويتمم القانون رقم 9101يوليو سنة  91الموافق  0111رمضان عام  01مؤرخ في  12-01من القانون  17المادة  - 1

 99، 12، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج ر ج ج العدد 9111غشت سنة  01الموافق  0192جمادي الثانية، عام  97في 

 .9101ة يوليو سن 10الموافق  0111رمضان عام 
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 القاعدة الجنائية بقدر ما يهم  
ّ
شاط المجرم وما يلحقه من عناصر، ها الجانب الموضوعي في توصيف الن

 .أي أنّها تعالج فكرة الجريمة دون شخصية المجرم

 أسلوب تجزئة القاعدة الجنائية عن طريق آلية التفويض التشريعي :  9

 عن مدى دستورية آلية التفويض التشريعي بالمعنى القانوني السليم الذي يكرسه مبدأ 
ّ
أما

ه لم يتحدّد بالشكل الصريح في التجربة الدستورية الجزائرية  ،سموّ القواعد الدستورية
ّ
نا نعتقد أن

ّ
فإن

 من خلال دستور 
ّ
لرئيس الجمهورية أن يطلب " والتي نصت على  مايلي  28من خلال مادته  0221إلا

عية، عن طريق أوامر تخاذ تدابير ذات صبغة تشريإ من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة، حقّ 

، "تشريعية تتخذ في مجلس الوزراء، وتعرض على مصادقة المجلس الوطني في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

 9102بقية الدساتير الأخرى المتعاقبة، حيث كان آخر تعديل دستوري سنة  لكن غاب ذلك في كلّ 

 في حدود تلك السلطات التنظيمية التي يقرّ 10-02بموجب القانون 
ّ
ها الدستور للجهات التنفيذية، ، إلا

نحت لرئيس الجمهورية في مجال سن القوانين، لا سيما والتي يعتبر أخطرها السلطة التنظيمية التي م  

د الحريات الفردية في مجال ها تقيّ قتصادية، كما سبق بيانه أعلاه، حيث أنّ الإالتجريم في المادة  في شقّ 

 الحقوق والحريات، كيف لا وقد أعطىل مقتضب يصادر ة الإقتصادية على شكوضع السياسة العامّ 

الذي يأخذ وصف الجنايات والجنح لرئيس الجمهورية عن  ،قتصاديمجال واسع في شق التجريم الإ

ه وإن كان ذلك . يصدره من أوامر طريق ما
ّ
من  10ب لمضمون نص المادة مخيّ جاء حسب ما يبدو أن

يعاقب القانون " في مجال الحقوق والحريات الفردية بقولها التي تعمق بعد الحماية  الدستور الجزائري 

 ".على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى ما يمس سلامة الانسان البدنية والمعنوية 
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 صوص على بياضائية بطريقة النّ جزئة القاعدة الجنأسلوب ت :9

القاعدة  أنّ عتبار اقص على إأو ما يعرف بالقانون النّ  1صوص الجنائية على بياضتبرز فكرة النّ 

 
ّ
 حيل شقّ ا ي  يمَ ى المشرع وضع الجزاء ف  الجنائية تكون غير مشمولة بشقي التكليف والجزاء، حيث يتول

مثل ما ذهب إليه المشرع الجزائري في قانون مكافحة التهريب  ،جريم إلى نص جنائي آخركليف أو التّ التّ 

تحديد كيفيات تخصيص قوبة المصادرة، بحيث أحال المشرع بشأن ع 02 2ادةالممن خلال نص 

 19حسب نص الفقرة  إلى هيئات السلطة التنفيذية عن طريق عملية إحالة ذلكالبضائع المصادرة 

 ".عن طريق التنظيم د كيفيات تخصيص البضائع المصادرة تحدّ " ... من  المادة

المتضمن تعديل قانون  19-02من القانون  8مكرر  121 3وكذا ما ورد في نص المادة

رتكابه لجريمة بمناسبة إالعقوبات، بحيث وضع المشرع مقدار العقوبة للفاعل مقدم خدمات الأنترنيت 

كليف لنص جنائي آخر شق التجريم أو التّ  المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، فيما أحلّ 

                                                           
لم يلتزم المشرع في الجريمة الإقتصادية بالمعايير الأصولية للقاعدة الجزائية الموضوعية، فهو ينص على العقاب ويفوض مسألة بيان  - 1

وتحديد عناصر تكييف الفعل الإجرامي إلى السلطة الإدارية، الأمر الذي أنتج فصلا فعليا بين شقي التجريم والجزاء، بحيث يكون شق 

ة (دراسة في المفهوم والأركان)جريم غير حال وغير مستوف لمكونات وجوده، إيهاب الروسان، خصائص الجريمة الإقتصادية الت
ّ
، مجل

 .81، ص 9109دفاتر السياسة والقانون، العدد السابع، جوان 
 12-12، معدل ومتمم بالأمر 9112-18-98يتعلق بمكافحة التهريب، ج ر ج ج  مؤرخة في  9112غشت سنة  91مؤرخ في  12-12الأمر  - 2

المتضمن  9101غشت  92المؤرخ في  10-01، معدل ومتمم بالأمر رقم 9112-17-02، ج ر ج ج  مؤرخة في 9112يوليو سنة  02مؤرخ في 

 .9101-18-92مؤرخة في  12، ج ر  ج ج رقم 9101قانون المالية التكميلي لسنة 

 
عقوبات الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنة دون الاخلال بال"  8مكرر  121المادة  - 3

دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط مقدم خدمات الأنترنت بمفهوم المادة  01.111.111دج إلى  9.111.111إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

، المتضمن 9102يونيو سنة  99المؤرخة في  17، ج ر ج ج 9102يونيو سنة  02خ في المؤر  19-02، القانون ... " 11-12من القانون رقم  19

ق ب ق ع ج0222يونيو  18المؤرخ في  022-22تعديل الأمر رقم 
ّ
 .، المتعل
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المتضمن  9112غشت سنة  12الموافق  0111شعبان عام  01في المؤرخ  11-12تضمنه قانون رقم 

 .تصال ومكافحتهماالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإ القواعد الخاصة للوقاية من

ق تطبّ " من قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة  87 1ورد في نص المادة ام كذلكو 

قة بالتلوث النّ لجزائية المنصوص عليها في قانون الأحكام ا
ّ
اتج عن تجهيز المرور على المخالفات المتعل

لب النّ ، فالمشرع وضع مقدار العقوبة المحدّ "المركبات  ص الجنائي الذي ينتمي إلى د للجزاء الجنائي في ص 

قانون حماية البيئة لنصوص التجريم للقاعدة الجنائية التي تنتمي  قانون المرور، في حين ترك شقّ 

 .ستدامةوالتنمية الم

تفاقيات ومعاهدات إصوص على بياض على شق التجريم في النّ  يلَ ح  كما يمكن للمشرع أن ي  

يعاقب بالحبس من " من قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة  21 2المادةدولية مثل ما جاء في نص 

سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من مليون دينار إلى عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين 

ان خاضع لأحكام المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه البحر بالمحروقات العقوبتين فقط، كل ربّ 

  للأحكامرتكب مخالفة وتعديلاتها، الذي إ 0221مايو سنة  09والمبرمة بلندن في 
ّ
 بّ قة بحظر صالمتعل

ص "المحروقات أو مزيجها في البحر
ّ
أخذ من ن ، حيث تولىّ المشرع وضع العقوبة فيما أنّ شق التجريم ي 

 .طارالنّظام العام البيئي في هذا الإ  المعاهدة التي جاءت تحمي

                                                           
طار ، يتعلق بحماية البيئة في ا9111يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الاولى عام  02مؤرخ في  01-11قانون رقم من  87المادة  - 1

 .9111يوليو سنة  91الموافق  0191جمادي الاولى عام 91، الصادرة بتاريخ 11التنمية المستدامة، ج ر ج ج العدد 
، يتعلق بحماية البيئة في اطار 9111يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الاولى عام  02مؤرخ في  01-11قانون رقم من  21المادة  - 2

 .9111يوليو سنة  91الموافق  0191جمادي الاولى عام 91، الصادرة بتاريخ 11العدد التنمية المستدامة، ج ر ج ج 
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 الفرع الثاني

 قتصاديةوسع للقضاء في مادة الجرائم الإلمتقييد التفسير ا

ظيم القانوني ساس ي الذي يدور عليه التنالجرائم والعقوبات هو المحور الأ  مبدأ شرعية يظلّ 

 لهذا المبدأ نتائج هامّ  قتصادي، شأنه شأن الجرائم الأخرى، ومن المعلوم أنّ الآمر في المجال الإ
 
لقي ة ت

 .1التجريم إلى القاض ي الجنائي المنوط به أمر تأويلها وتفسيرهاد نصوص بضلالها من السلطة التي تحدّ 

ة لقانون العقوبات التقليدي هو عدم جواز توسع القاض ي حكام العامّ ن كان المستقر في الأ إو 

التي تحمي  فهل يصلح ذلك إسقاطا على القواعد الجنائيةالجنائي في تفسير القواعد الجنائية، 

 
 
 المعنوي؟ هجانبفي  للدولةقتصادي ظام العام الإالن

 
ّ
غامضة ه لا يجوز للقاض ي الجنائي أن يتوسع في تفسير نصوص التجريم إذا صدرت الأصل أن

له أيضا إكمال نصوص التجريم إذا ما تخلف أحد شقيها الموضوعي  لا يجوز أو معيبة في صياغتها، كما 

لى التفسير إ، ولا يجوز من باب أولى أن يلجأ ر لهاوالمعنوي في تعريف الجريمة أو تحديد العقاب المقرّ 

ر ص، لكن هذه القاعدة لم يكن لها أن تستمر على جمودها مع التطو النّ  نعدامإبطريق القياس عند 

 ة المتعدّ عتبارات المصلحة العامّ إرة، و جتماعي المتغيّ الهام المقترن بظروف الواقع الإ 
َ
 دة، ف
َ
 أ

ْ
  تْ حَ سَ ف

 
 مكانا

 .2ير الكاشفبجوارها لنظرية التفس

                                                           

  17نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 1.
  .12، ص 18، ص 17نفس المرجع ، ص  - 2
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رم في رتكاب الج  إلى إلجاني رادة اإنصراف إق من قض المصرية بالتحقّ كتفت محكمة النّ إلقد 

ك في جميع الحالات وذل ،متناعو الإ أمباشرته مع العلم بماهية الفعل  متناع عنقتصادية أو الإ المادة الإ

نة من صور شتراطه صورة معيّ إستفاد منه صراحة على نحو لا ي   ،رع فيها نص التجريمشالتي يطلق الم

  0212لسنة  211المادة الثانية من القرار الوزاري رقم  ، فقضت بأنّ 1القصد
ّ
ذا كانت التهمة إ... هبأن

متناع يعاقب عليه سواء الإ ر، فهذا لى الطاعن هي امتناعه عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرّ إالمسندة 

 ، 2د أم لم يكنحدّ أكان مقصودا به طلب سعر يزيد على السعر الم

متنع عن إأو رة تقوم سواء أنكر البائع وجودها متناع عن بيع سلعة مسعّ جريمة الإ  ت بأنّ وقض

أم لى كسب الحرام إأو لشخص معين، وسواء قصد البائع متناع عن البيع مطلقا بيعها، وسواء كان الإ 

القانون لا يوجب توفر قصد جنائي خاص في جريمة حيازة  ، وقضت أيضا بأنّ 3لى ذلكإلم يقصد 

قيام جريمة صنع خبز مخالف للمواصفات  ، وأنّ 4صاحب المخبز ومديره ردة غير ناعمة وغير نظيفة

 
ّ
 .5ب قصدا جنائيا خاصاالمعتادة لا يتطل

 صادية، حيث يرى قتفي نصوص المادة الإ د للقاض يشكالية التفسير المقيّ إالفقه يختلف حول 

  ميلدرستاذ الأ 
ّ
قتصادي تصدر نصوص قانون العقوبات الإ ن يكون مفهوما لدى القاض ي أنّ أه يجب أن

                                                           
   .11نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 1
محمود محمود مصطفى، المرجع : ، مقتبس عن820ص ، 109رقم  1، مجموعة أحكام النقض، س 0221مايو سنة  02نقض  - 2

  .82السابق، ص 
محمود محمود مصطفى، المرجع : ، مقتبس عن997، ص 911رقم  1، مجموعة أحكام النقض س0229مارس سنة  91نقض  - 3

  .82السابق، ص 
  .12مرجع سابق، ص نبيل مدحت سالم، : ، مقتبس عن211، ص 999، رقم 9مجموعة أحكام النقض س  2/9/0220نقض  - 4

  .12نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص : ، مقتبس عن891، ص 820، رقم، 07، مجموعة أحكام النقض س 91/2/0222نقض  - 5
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فلا يسوغ له أن يتبع بشأنها التفسير الحرفي أو  ،الأخطاءعلى وجه السرعة ولا تخلو في الغالب من 

 .1الدقيق

 ى التقيّ إللكن ومع ذلك يميل القضاء 
ّ
قتصادية، من الإ نصوص القوانيني لظفد بالتفسير الل

ة، وجوهر ذلك هو المحافظة على غير تصرف في ألفاظ الصياغة القانونية الصادرة عن السلطة المختصّ 

فمهما بلغ التفسير . 2قتصادي المشمولة بالجزاءظام العام الإما تبتغيه جملة القواعد الآمرة للنّ 

ص الأخذ بالقياس أو تطبيق النّ  لى حدّ إتساع فلا يجوز أن يصل إمن  قتصاديةصوص الجزائية الإللنّ 

ستبعد ، فإن كان 3على حالات أو أشخاص لم يذكرهم المشرع صراحة دور المشرع في تأسيس قناعة ي 

 أنّ المشرع هو أساس تحديد ضوابط هذه القناعة
ّ
 .4القاض ي الجنائي، إلا

مدى خطورة ر عن ستقرار أحكام وقرارات القضاء يعبّ إظر وعدم ختلاف في وجهات النّ وهذا الإ 

قتصادية على مبدأ شرعية الجرائم جرائية الجنائية في المادة الإصوص للقواعد الإ التفسير الموسع للنّ 

والعقوبة، لا سيما فيما يتصل بالجانب المعنوي كعنصر يكمل البناء القانوني للجريمة التي تثور 

 .مرتكب الفعل بمناسبتها المسؤولية الجنائية في حقّ 

                                                           
  .81محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  - 1
  .19، ص 11نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 2
  .010، ص الإقتصادي في التشريع السوري والمقارن، جامعة دمشق، سوريا،د س ن، شرح قانون العقوبات عبود السراج - 3

4 - Gaston Stefani, George Levasseur, Procédure pénale, édition DALLOZ, DELTA, 16éme édition 1996, pp.38,39. 
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 المبحث الثاني

 قتصاديفي القانون الجنائي الإ خطأ القصديال مكانة

 الخطأ القصدي في الجريمة د مكانة لا يمكن أن تتحدّ 
ّ

 طبيعة من خلال تسليط الضوء على إلا

 فالقصد الجنائي يمة، النموذج القانوني للواقعة المجرّ رة عن بعض عناصر المعبّ فسية العلاقة النّ 
ّ
د تول

يكون مرهون بوجود واقعة ن، بحيث رادي معيّ إد وفق نشاط لى شخص محدّ إسناد الفعل إ من

 جرامية أولا، ومرهو إ
ّ
هن الجاني أو رادي المادي الخارجي معنى في ذشاط الإ ن ثانيا بأن يصاحب هذا الن

يا كيانا قانون عتبارهاإبج السائد في الفقه الجنائي الحديث يبحث الجريمة أولا اهفس ي، فالمنسلوكه النّ 

 .1لى الشخص المجرم، أي من زاوية نظرية المسؤولية الجنائيةإمجردا، ثم يتناولها بإسنادها 

 إجوع وبالر 
ّ
 لى مختلف القوانين المنظ

ّ
نظمة القائمة، نجد ختلاف الأ إقتصادي على شاط الإمة للن

على الخطأ  ها مبدئيا تساير القواعد التقليدية للقانون الجنائي، حيث تقيم المسؤولية الجنائيةأنّ 

 .2قتصاديةتارة أخرى بحسب طبيعة الجريمة الإسها على الخطأ غير القصدي القصدي تارة وتأسّ 

 قتصاديفي القانون الجنائي الإ نطاق الخطأ القصديإلى عرض التّ  بَ جَ على هذا الأساس وَ 

وع من وقوف على مفهوم هذا الخطأ كأحد صور الركن المعنوي في هذا النّ ، ثم ال(المطلب الأول )

المطلب ) قتصاديةناصر الخطأ القصدي في الجريمة الإعلنخلص إلى بيان  (المطلب الثاني) الجرائم

 .(الثالث

                                                           
 .10محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 1
 .19نفس  المرجع ، ص - 2



 إلزامية توافر الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الأول
 

55 
 

 المطلب الأول 

 قتصاديةفي الجريمة الإ نطاق الخطأ القصدي

 دارة، لكن هذا لا يعني أنّ قتصادي مكان الصّ ر العمدية في القانون الجنائي الإالجرائم غي تحتلّ 

 
ّ
قتصادية هو ما قتصادية، فأخطر أنواع الجرائم الإبا في الجريمة الإالقصد الجنائي لم يعد متطل

 .1ا يستوجب عدم التسوية في العقاب بينها وبين الجرائم غير العمديةيرتكب عمدا، ممّ 

 ،قتصادية يضيق في صورة  القصد الجنائي أو الخطأ القصديولئن كان نطاق الجرائم الإ

ا يستوجب معه ضرورة تسليط الضوء على ة التي تحكم الجرائم التقليدية، ممّ خلافا للقواعد العامّ 

نظمة تها الدول، سواء الأ قتصادية التي تبنّ لى مختلف السياسات الإإلفكرة من خلال التعرض هذه ا

 
ّ
 (الفرع الأول ) قتصادي الرأسماليظام الإت النّ التي تبن

ّ
الفرع ) شتراكيظام الإ ت النّ ، أو الدول التي تبن

 .(الفرع الثالث) ظام المختلطظامين أي النّ لا النّ يجابيات ك  إو الدول التي جمعت بين أ، (الثاني

 الفرع الأول 

 
 
 قتصادي للأنظمة الرأسماليةب القصد في القانون الجنائي الإتطل

 
ّ
مالي بهدف التشريع الرأسظام قتصادية في النّ افر القصد الجنائي في الجريمة الإو تو أب يتأثر تطل

 2قتصاديةأو السياسة الإ
ّ
ظام السائد عتبارها النّ إبما كان الهدف هو المحافظة على حرية المنافسة ، فكل

                                                           
 .911الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص عبد  - 1
تعتمد الدول الرأسمالية في نهجها أو في سياستها الاقتصادية على حرية التجارة والانتاج ، فللأفراد من الاشخاص الطبيعية والمعنوية  -2

ض والطلب، محمد علي أن ينتجوا ما يشاؤن من السلع دون قيد، ويحكمهم في تسويق السلع وتوزيعها جهاز الثمن، أي قانون العر 

  .017سويلم، المرجع السابق، ص 
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ّ
 في البلاد كل

ّ
قتصادي كانت المنافسة هي أساس المذهب الإبا، فإذا ما كان القصد الجنائي متطل

الدوال تتدخل لوضع هذه المنافسة تحت  الصناعة، فإنّ  التجارة و 1ةر عنه من حريّ الرأسمالي بما تعبّ 

 . 2نحرافاتحماية لتحريرها من التجاوزات والإ قيود الرقابة وال

من  منه قد عاقبت على كل ما 102المادة  ، فإنّ 3لى التشريع العقابي الفرنس ي كنموذجإظر نّ الفب

 قه حالة العرضمحاولة تحقيق ربح لا تحقّ و أحتيالية إلى وسائل إ لتجاءبالشأنه التأثير على السوق، 

شترط المشرع الفرنس ي وجوب توفر الخطأ إ، حيث 4سعارصطناع خفض أو رفع الأ إوالطلب أو 

 .القصدي صراحة لقيام الجريمة

 لماني تندرج الجرائم الإلتشريع الأاأمّا في 
ّ
و توافر القصد الجنائي أب قتصادية بحسب مدى تطل

فيها، فهو يفرق بين نوعين من الجرائم، الأولى جرائم جنائية بالمعنى الذي يحكمه قانون العقوبات 

                                                           
ويعني الحرية الاقتصادية أو نظام اللامركزية بأن لا تتصدى الدولة للظواهر الاقتصادية، بل تتركها تحدث أثرها الطبيعي، ولا تتدخل  - 1

حوادث الاقتصادية، إلا في الحالات التي تتطلب في النشاط الاقتصادي للافراد إلا اذا باشروا أساليب مصطنعة لتحويل المجرى العادي لل

تدخل الدولة من أجل حماية الحرية الاقتصادية فيما يتعلق بضرورة مراعاة قواعد المنافسة داخل السوق، محمد علي سويلم، القانون 

  .017، المرجع السابق، ص (الاحكام الموضوعية والجوانب الاجرائية) الجنائي الاقتصادي 
 .919ؤوف مهدي، المرجع السابق، ص عبد الر  - 2
لم يكن قانون العقوبات السابق قبل إلغائه يتدخل بشأن جرائم القانون الجنائي الاقتصادي إلا بدرجة ضعيفة، فلقد عاقبت المادة  -  3

ناعة الفرنسية منه وما بعدها على مخالفة القواعد الخاصة بالصناعة والتجارة والفنون والاعمال الماسة بحرمة أسرار الص 110

 0181الخ، وفضلا عن ذلك صدرت عدة قوانين بعد الحرب العالمية الثانية كان أهمها الأمر رقم ...والاعتداءات الواقعة على حرية العمل

والذي عاقب على الشراء والبيع بأسعار مخالفة للقانون، ولقد ورد الباب ثالث عشر من قانون الاجراءات  0212جوان  1الصادر في 

  .07، ص 02محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص   .جزائية الفرنس ي بعنوان الجرائم الاقتصادية والماليةال
  .71أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  - 4
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داري أو عقوبات تخضع للجزاء الإ  وع الآخر فيشمل المخالفات التيا النّ موضوعا، أمّ  التقليدي شكلا و

 .1داريةإ

من  و يولي 12خاص صدر في  2قتصاديإمن الجرائم يحكمها قانون عقوبات ولى فالطائفة الأ  

لم يرد ، ما 0229مارس من سنة  92دارية فتخضع لقانون آخر صدر في ا المخالفات الإ ، أمّ 0221سنة 

ولم يوضح هذا . 0221قتصادي الصادر سنة ول أي قانون العقوبات الإما يخالفها في القانون الأ 

 إ دارية، و عتبر من المخالفات الإ قتصادية وما ي  من الجرائم الإعتبر القانون ما ي  
ّ
ما تركت هذه التفرقة ن

ثم ستظهار بواعث الإلفاعل ونفسيته ل حدهما شخص ي يعتمد على بحث شخصية اأ :وفق ضابطين

الثاني قتصادي، و ظام الإصوص القانونية التي جاءت تحمي النّ لحرمة تلك النّ  لجنائي لديه إزاء انتهاكها

 
ّ
 .3قتصاديةق بجسامة الفعل ونتائجه الإموضوعي يتعل

                                                           
فيها يتمثل في  أن الجرائم الجنائية تتميز عن الجرائم الادارية، فالاعتداء على القانون  EBERHARD SCHMIDTيرى الفقيه الألماني  - 1

الضرر الذي يوقعه في النطاق الخاص أو النطاق العام على الاشياء والمصالح الفردية والاجتماعية التي يضمنها القانون، أما المخالفات 

د على الادارية فتنتفي فيها الصلة مع هذه المصالح التي يضمها قانون العقوبات التقليدي، ويتعلق الأمر بصفة خاصة بالاعتداء الوار 

 .912حسن تشغيل الادارة، وهذه العقوبات لا يعاقب عليها سوى بغرامة ادارية، عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 
، وسمّي فعلا بقانون العقوبات الإقتصادي، وقد كانت التجريم 0212قد صدر أول قانون ينظم الجرائم الإقتصادية في ألمانيا سنة  - 2

الإتفاقات ضد السياسة النّقدية، ومخالفات قوانين الأسعار ، وجرائم خاصة بالتموين، وقد أستبدل هذا القانن فيه يهدف إلى حظر 

، كما توجد جرائم إقتصادية نظمتها قوانين أخرى مكمّلة لقانن العقوبات 0221، ثمّ ما لبث أن عدّل سنة 0229بقانون آخر سنة 

، المكتب الجامعي الحديث الشيمى للطباعة (المستحدثة -التقليدية)جرائم الإقتصادية، الإقتصادي الألماني، نسرين عبد الحميد، ال

شر، الإسكندرية، مصر، 
ّ
 .وما بعدها 11،  ص 9112والن

  .21، ص 20محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  - 3
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 الفرع الثاني

 
 
 شتراكيةنظمة الإ قتصادي في الأ القانون الجنائي الإب القصد الجنائي في تطل

 ع الجرائم الإلا تتمتّ 
ّ
ظام وضع خاص في النّ  ب القصد الجنائي بأيّ قتصادية من حيث تطل

قتصادية هي جرائم تحاد السوفياتي معظم الجرائم الإبال، ففي قانون العقوبات الخاص شتراكيالإ 

 عمدية ي  
ّ
 .1ب فيها القصدتطل

تحادية من قانون جمهورية روسيا الإ 019ة الجريمة المنصوص عليها في المادثل ذلك وم 

لرسمية، فلابد قتصادية في الوثائق اة الإة بإدخال معلومات غير صحيحة عند تنفيذ خطة الدولالخاصّ 

دمة للدولة عن ضافة في الوثائق المقإما يفعله من  ن يكون الفاعل على علم بأنّ ألقيام الجريمة من 

حداث إلى إرادته إجه ن تتّ أالنهائية عند تنفيذ هذه الخطة، و لى تشويه المعلومات إتنفيذ الخطة يؤدي 

 .2هذا التشويه

 9الفقرة  012التجارية المنصوص عليها في المادة يضا جريمة الوساطة أومن الجرائم العمدية 

 و القصد الجنائي المباشر، فلابدّ تحادية، فالركن المعنوي فيها هن قانون عقوبات جمهورية روسيا الإم

 أ
ّ
 أو أطة التجارية أي يتخذها مهنة له، ه يمتهن الوسان يكون المتهم عالما بأن

ّ
ن أجل أه يزاولها من ن

                                                           
أن الخطة الاقتصادية المتبناة في هذا النظام هي  وتعرف السياسة الاقتصادية في النظام الاشتراكي بسياسة التوجيه الاقتصادي، إذ - 1

البديل لاقتصاد السوق الرأسمالي الحر، فالدول تحدد الخطوط الاساسية لتنمية الاقتصاد وتنسيق أنشطة مختلف فروع الانتاج، إذ 

و منجمية، كما تقوم الدولة أيضا يقوم نظامها على تملك  وسائل الانتاج من أدوات زراعية أو صناعية، أو حيوانية، أو ثروات طبيعية أ

على الخدمات والتجارة، فلا محل للملكية الخاصة لوسائل الانتاج إلا في حدود ضيقة جدا، فالافراد أساسا هم ملكية الاستهلاك، حيث 

لة بغية تنظيم ظهرت هذه السياسة إثر الحرب العالمية الثانية نتيجة ما خلفته تلك الحرب من دمار وفوض ى، مما استوجب تدخل الدو 

الاحكام الموضوعية )العلاقات الاقتصادية بين الافراد وحماية المصالح الاقتصادية، محمد علي سويلم، القانون الجنائي الاقتصادي 

  .017، المرجع السابق، ص (والجوانب الاجرائية
 .912مهدي عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص  - 2
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ن يكون راغبا في تحقيق ذلك، فإذا لم يتوافر أ التجريم، و  وهما الحالتان محلّ ا، يحصل على كسب منه

 .1الجريمة لا تقوم و لو ثبت قيامه بالوساطة فعلا هذا القصد لدى الفاعل فانّ 

من  022ستخدام غير القانوني للعلامات التجارية المنصوص عليها في المادة كذلك جريمة الإ 

 الإقوبات جمهورية روسيا قانون ع
ّ
 ب القصد الجنائي ر  تحادية يتطل

 
 أن يعلم المتهم أفيها، فلابد  كنا

ّ
ه ن

 .2ستخداملى هذا الإ إرادته إنصراف إة غير قانونية مع يستخدم علامة تجارية بطريق

ة حكام العامّ ستثناء من الأ إع بأي شتراكي لا تتمتّ ظام الإ قتصادية في النّ ذا كانت الجرائم الإإ و 

ك بهذا فقهاء القانون عندهم يصرون على التمسّ  حيث ركنها المعنوي، فإنّ  لقانون العقوبات من

 
ّ
 الوضع حتى بالنسبة لتوافر القصد الجنائي فيشترطون أن يعاصر القصد الجنائي المتطل

ّ
شاط ب الن

 .3المادي للجريمة

 الفرع الثالث

 
 
 نظمة المختلطةقتصادي لدى الأ لقانون الجنائي الإب القصد في اتطل

قتصاديين إيقوم بالجمع بين نمطين ونظامين  قتصاديإقتصادي المختلط هو نظام الإظام النّ 

 مختلفين هما الإ
ّ
قتصادي المختلط على ظام الإالنّ  قتصاد السوق، حيث يعتمدّ إط و قتصاد المخط

زمات وق ومنع الأ ستقرار السّ إسعار و ى ضبط الأ إلجراءات تنظيمية تهدف إمن خلال تدخل الدولة 

                                                           
 .921نفس المرجع ، ص  - 1
 .920رجع ، ص نفس الم - 2
 .929نفس المرجع ، ص  - 3
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لمختلط يمتاز بدرجة من الحرية قتصادي اظام الإقتصادي، فالنّ ستقرار الإعدم الإ  اتجة عنالنّ 

 .1قتصادي توجيهيإقتصادية ممزوجة بتخطيط الإ

حسب ما  2ظام معظم دول العالم حاليا في الدول الرأسمالية المتقدمةخذت بهذا النّ أولقد  

نجد مصر و سوريا و  4قتصاديظام الإ، وكنموذج عن الدول التي تبنت هذا النّ 3يرى بعض الباحثين

 .تونس و الجزائر

د في الغالب قتصادي لا يحدّ تشريعاته في القانون الجنائي الإ المشرع المصري من خلالتدخل ف

ر صوص تعبّ ومع ذلك فهو يستعمل أحيانا عبارات في النّ  ،قة مباشرة الصفة العمدية للجرائمبطري

                                                           
معا، أي تتعايش ( النظام الرأسمالي)، واللامركزية (النظام الاشتراكي)ففي كل النظم الاقتصادية المختلطة تتظافر عناصر المركزية  - 1

س أي لا مركزيا إذا تغلبت عناصر السلطة والسوق بدرجات متفاوتة، ويكون النظام مركزيا إذا تغلبت عناصر السلطة، ويكون على العك

، (الاحكام الموضوعية والجوانب الاجرائية)عناصر السوق ومبادرات الأفراد والمشروعات، محمد علي سويلم، القانون الجنائي الاقتصادي 

  .وما بعدها 018المرجع السابق، ص 
، جامعة البصرة، العدد السادس والثلاثون، (الصين نموذجا)جواد كاظم حميد، طبيعة النظام الاقتصادي المختلط واتجاهاته  - 2

 .وما بعدها 092، ص 9101المجلد التاسع ، 
ي سياسة حماية النّظام الاقتصادي العام التي تبنّاها النّظام الجزائري جاءت متأثرة بحملة الاهتمام الدولي في ظل النظام  الاشتراكي ف - 3

ت طبيعة الإقتصاد الموجه، حيث تكون الملكية الجماعية مرحلة متقدمة، حيث كانت الجزائر تعرف دستوريا عل
ّ
ى أنها دولة اشتراكية  تبن

بوش ي : ظهرت ملامح تحرير الاقتصاد تأثرا  بالنّظام الرأسمالي، مقتبس عن  0282هي الدعامة الأساسية، ثم مع نهاية الثمانينات في سنة 

 .29، ص 10يوسف، المرجع السابق، ص 
الاقتصادية في سوريا ومصر وتونس اعتناقا للمذهب المختلط، فالسياسة الاقتصادية التونسية انتهجت  فلقد شهدت السياسة - 4

، فاعتنقت بذلك خلال سنواتها الاولى المذهب الاشتراكي، ثم تأثرت 0220سياسة التخطيط كوسيلة للتنمية الاقتصادية اعتبارا من سنة 

ة، ثم توجهت بعد ذلك مع بعض التردد نحو ليبرالية مركزة على انسحاب الدولة في اطار بالمذهب اللبيرالي خلال سنوات العشرية الثاني

برنامج تعديلي، والتوجه الآن نحو سياسة اقتصاد السوق توافقا مع التزامات عضوية تونس في منظمة التجارة العالمية، ولا تشذ 

نسية، فمصر بعد الاستقلال انتهجت مذهب اقتصادي جديد معبر السياسة الاقتصادية المصرية  في بنودها العريضة عن نظيرتها التو 

نَ دستور مصر هذا التحول مقررا النظام الاشتراكي كنظام اقتصادي للدولة،
 
 عن الاشتراكية العربية أو التطبيق العربي للاشتراكية، وقن

الانفتاح الاقتصادي، ومع ذلك ظل القطاع بدأت مرحلة جديدة للاقتصاد المصري نحو ما يسمى ب 0271لكن بعد حرب أكتوبر لسنة 

بدأت مصر بتنفيذ برنامج اصلاحي جديد الذي عرض عليها من طرف صندوق النقد  0229العام مسيطرا على الاقتصاد، لكن مع بداية 

تلط كنهج تبنته دولة الدولي والبنك الدولي، خاصة مع عضوية مصر في المنظمة العالمية للتجارة، وهذا ما يوحي بالطابع الاقتصادي المخ

  .92، ص 91، ص 91مصر، محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص 



 إلزامية توافر الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الأول
 

61 
 

 
ّ
د أو يحدّ ( بقصد الغش)أو ( بسوء نية)أو ( عمدا)ذلك قوله به للقصد الجنائي من صراحة عن تطل

يتدخل الفقه  صليها قصد الجاني، لكن في غياب صراحة النّ إنة يشترط أن ينصرف نتيجة معيّ 

 عتبار القصد الجنائي القاعدة العامّ إالسائد هو  نّ أوالقضاء، حيث 
ّ
لا عقاب ه ة في جميع الجرائم وأن

 على الخطأ غير القصدي 
ّ
 .1بنص صريح إلا

 
 
 في جرائم الإ  فمثلا

ّ
ب القصد الجنائي، فلا عتداء على العلامة التجارية، التي يلزم لقيامها تطل

المشرع المصري قد استخدم في بعضها عبارة  همال ولو كان جسيما، لا سيما أنّ قها مجرد الإ يكفي لتحقّ 

من قانون  001الواردة في نص المادة  2ستيلاء على علامة الغيركما في حالة جريمة الإ  بسوء قصد

 ".كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره" حماية الملكية الفكرية بقوله 

الصادر بالمرسوم  3ليه المشرع السوري في قانون العقوبات الاقتصاديةإوكذلك ما ذهب 

من خلال تجريمه  العمد أو القصد مصطلح يستعمل ، حيث0222ماي  02بتاريخ  17التشريعي رقم 

صدا بأية صورة ضرار بالاقتصاد الوطني، كجريمة إفشاء معلومات قبعض الأفعال التي من شأنها الإ 

 إنتاج أو تفويت فرص من شأنها تخفيض الإ 
ّ
قة بالعروض قتصادية على البلاد، كالمعلومات المتعل

قصير في تحقيق الشروط ، وجريمة التّ (12المادة )سعارالأ  والمزايدات والتصاميم والخطط ووالمناقصات 

                                                           
 .وما بعدها 928مهدي عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص  - 1
  .992، المرجع السابق، ص (في التشريعين المصري والاماراتي)محمد سمير، الجرائم الاقتصادية  -  2
 92، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 0222ماي  02بتاريخ  17الصادر بالمرسوم التشريعي رقم قانون العقوبات الاقتصادية السوري  - 3

 .0277اوت  2بتاريخ  11وبالمرسوم التشريعي رقم  0271جويلية  91بتاريخ  12، وبالمرسوم التشريعي رقم 0228فيفري  2بتاريخ 

 



 إلزامية توافر الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الأول
 

62 
 

 أ ية أو عرف المهنة لشراءالمناسبة وفق القواعد الفنّ 
ّ
زمة والمنتجات، أو عقد نفقات و بيع المواد اللا

 .1نتاج أو تحسين نوعيته، إذا ما أرتكبت عمدارورية ولا تقتضيها زيادة كمية الإ ليست ض

 المطلب الثاني

 .قتصاديفي القانون الجنائي الإ ديالخطأ القص مفهوم

قتصادي، وكذا تحديد مكانة الركن المعنوي طاق القصد في القانون الجنائي الإبعد تحديد ن

القواعد بعد الوقوف على الإشكال الذي طرحته  قتصادي، و ة في القانون الجنائي الإبصفة عامّ 

قة بحماية النّ 
ّ
لمرتبط بالشق هذا الركن امن أزمة وضوح في ظام العام الإقتصادي الجنائية المتعل

في القانون  خطأ القصديإظهار مفهوم البات من الضروري التطرق إلى  ،قتصاديةالمعنوي للجرائم الإ

الخطأ غير المقصود في كذا محاولة تمييز الخطأ القصدي عن  ، و (الفرع الأول ) قتصاديالجنائي الإ

 .(الفرع الثاني) قتصاديةالجريمة الإ

 الفرع الأول 

 قتصاديي في القانون الجنائي الإمفهوم الخطأ القصد

المشرع الجزائري لم يحدّد تعريف خاص للخطأ القصدي لا في قانون العقوبات ولا في القوانين 

هتماما إلى بيان إى خلاف بعض التشريعات التي أولت لة له، لكنّه أشار إلى عناصره علالخاصة المكمّ 

ة في قانون العقوبات، مثل من خلال نصوصها التي تحكمها المبادئ العامّ مدلول الخطأ القصدي 

الجرمي هو القصد "   11 ولى من المادةي عرف الخطأ القصدي في الفقرة الأ قانون العقوبات العراقي الذ

                                                           
  .097، ص 091عبود السراج، المرجع السابق، ص  - 1
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رتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى النّتيجة الجرمية التي وقعت أو أي إلى إرادته إتوجيه الفاعل 

 ".تيجة جرمية أخرى ن

الجريمة  إرادة ارتكاب : النية" من قانون العقوبات السوري 087وكذا المشرع السوري في المادة  

 ".فها القانون على ما عرّ 

 ( القصد الجنائي) متوافرا عدّ ي  "  كالتالي 10الكويتي في المادة  ولقد عرفه قانون العقوبات
َ
 تَ ب  إذا ث

ب القانون عليها في تيجة التي يعاقحداث النّ إى إلن للجريمة، و رتكاب الفعل المكوّ إلى إرادة الفاعل إتجاه إ

 ". هذه الجريمة

ة التونسية بقوله   17الفصل  فه من خلالرع التونس ي فقد عرّ المشأمّا  
ّ
لا يعاقب  "من المجل

 ....."لى بفعل ارتكب قصداإأحد بفعل 

تعد الجريمة عمدية أو "منه على أن  11المادة  يطالي، في نصالإ  1قانون العقوباتفه ولقد عرّ 

متناع والتي طرة التي تعتبر أثرا للفعل أو الإ متوفرا فيها القصد الجنائي اذا كانت النتيجة الضارة أو الخ

 
ّ
 ". وأرادها كأثر لفعله أو امتناعهق القانون عليها وجود الجريمة قد توقعها الجاني يعل

يرتكب " التي نصت 97في مادته الجنائي ي تعريف للقصد ن قانون العقوبات اليونانوتضمّ 

لى تحقيق الوقائع التي تقوم بها وفقا للقانون عناصر هذه إ رادتهإجريمته عن قصد من اتجهت 

يق هذه الجريمة، ويتوافر القصد كذلك لدى من علم أن من شأن فعله أن يجعل من الممكن تحق

 ". مكانالوقائع فوافق على هذا الإ 

                                                           

  .07محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 1 
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يؤسس مدلول الخطأ القصدي  يجدها تفترق بين مسلكين أحدهماصوص هذه النّ والمتصفح ل

خرى تختزل مدلول الخطأ القصدي في عنصر التشريعات الأ  حين أنّ ي ص، فرادة بصريح النّ على الإ 

 وفيقي بين نظرية العلم ونظرية الإ ليه المذهب التاجح هو ماذهب إالعلم، والرّ 
ّ
ق عليها رادة، حيث يعل

 الأ 
ّ
 إ"  هستاذ محمود نجيب حسني بقوله أن

 
 ظريتين تفصيلا تبين أن  ذا قارنا بين الن

 
 هما تت

 
ب فقان في تطل

حداهما بالعلم إويبدأ الخلاف بينهما حين تكتفي  العلم بكل الوقائع المكونة للركن المادي للجريمة،

 
 
 إرادة تجاه الإ إخرى ب الأ بهذه الوقائع، بينما تتطل

 
 ليها، والن

 
 ظريتان تت

 
رادة، ويبدأ ب الإ فقان في تطل

 رادة إحداهما باتجاه الإ إحين تكتفي  الخلاف بينهما
 
تجاهها إلى إب الأخرى لى الفعل بينما تتطل

 
 
لى هذا ستنادا إإفالقصد الجنائي  ،"جرامية للفعللالة الإ د الد  لى كل الوقائع التي تحد  تيجة و إالن

 .1(رادةإعلم و )المعيار 

 إقرار نفس المسلك فلقد إلى إ 2الفقهجه ويتّ 
ّ
ه جتهد في تعريف الخطأ القصدي بالقول على أن

رادة، فإذا ثنين العلم والإ إقائم على عنصرين القصد  رادة ارتكابها، أي أنّ إ العلم بعناصر الجريمة و 

 .1نتفى الخطأ القصديإنتفى أحدهما أو كلاهما إ

                                                           
  .وما بعدها 11؛ محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص 97نفس المرجع ، ص  -  1

ا لغموض الفكرة لم يهتموا ببحثه، بل على الرغم من تسليم فقهاء القانون الأوائل بضرورة القصد في الجنايات والجنح، إلا أنهم نظر  - 2 

أنهم كانوا يتجهون لافتراضه في بداية القرن التاسع عشر، ولكن من منتصف ذلك القرن بدأت تظهر النظرية الكلاسيكية في إيطاليا 

لعشرين، بل لقد وصف وألمانيا، ثم بدأت محاولات جارو وجارسون الهامة لتحديد القصد الجنائي في نهاية القرن التاسع وبداية القرن ا

جارو موضوع القصد الجنائي بأنه مادة غامضة، وقد بدأ جارو بدراسة القصد الجنائي مرتكزا على المعنى اللغوي للكلمة فهو يقول إن 

القصد يعبر عن توجيه الارادة نحو هدف، وفي مجال قانون العقوبات هو اتجاه الارادة نحو فعل او ترك نص القانون على تجريمه، 

القصد الجنائي هو ارادة مخالفة القانون عن طريق اتيان فعل أو الامتناع عن فعل، أو بمعنى أدق هو إرادة الاضرار بمصلحة قانونية ف

إن القصد في معناه القانوني هو ارادة الفرد ارتكاب " محمية بقانون يفترض علم الكافة به، كما أعطى جارسون نفس التعريف فقال 

القانون، إنه علم المتهم بالاعتداء على محارم القانون المفترض دائما أنها معلومة، وقد أعطى كل الفقهاء نفس  الجريمة كما حددها

التعريف، وقد جرت العادة على وصف هذا الركن المعنوي في القانون بالقصد العام، بالمقابلة للقصد الخاص وهو قصد أكثر تميزا ولا 
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رادة الآثمةالصورة النموذجية لل  أو العمد هو الخطأ القصدي  وعليه يتضح بأنّ 
، ففي هذه 2

نواهيه، ولهذا كان العمد هو الأصل  وامر المشرع ولجاني لأ حدي من جانب االصورة يظهر بجلاء وجه التّ 

 إا الخطأ غير القصدي فيعتبر في الجرائم، أمّ 
ّ
 لى نص يقرّ إا كان الأصل لا يحتاج ستثناء، ولم

ّ
ده ره أو يؤك

 التشريعات المقا فإنّ 
ّ
، والفقه والقضاء متفقان 3ما تصرح بالعمد في نصوصها التشريعية العقابيةرنة قل

 
ّ
 صوص الجنائية بيان صورة الركن المعنوي في جريمة ما فإنّ ه إذا أغفل قانون العقوبات أو النّ على أن

 .4هذه الجريمة تكون عمدية

 الفرع الثاني

 التمييز بين الخطأ القصدي والخطأ غير القصدي

ظر إلى بين الخطأ القصدي والخطأ غير المقصود يأخذ أوضاعا متباينة ومختلفة بالنّ الفرق 

قتصادية بإعتبارها  و القواعد التي تحكم الجرائم الإ (أولا)ة التي تخضع لقانون العقوباتالقواعد العامّ 

 .(ثانيا) ستثناء من الأصلإ

                                                                                                                                                                                     

ض جرائم معينة، وعلى ذلك فالخطأ القصدي يتطلب اتجاه الارادة نحو هدف غير اجتماعي، ويفترض يتطلبه القانون إلا للعقاب على بع

  .وما بعدها 922أن الفاعل يعلم الصفة غير المشروعة لفعله، عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص
  .012عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -  1
لى ضوء القانون الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة صبرينة تونس ي، الجريمة البيئية ع -2

 .11، ص9101، 9101، 0الجزائر 
لا يعاقب من يرتكب جناية " من التي تقول  08، في المادة 0217ديسمبر  10مثل ذلك ما جاء في قانون العقوبات السويسري المؤرخ في  - 3

من قانون  02؛ و ما نص عليها المشرع الالماني في المادة "لديه قصد جنائي، مالم يوجد نص صريح على خلاف ذلكأو جنحة إلا إذا كان 

  .لا يعاقب الا من يأتي فعله عمدا، وذلك ما لم يقرر القانون صراحة العقاب على اتيان الفعل خطأ" العقوبات
  .012عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 4
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 ةالقواعد العام  التمييز بين الخطأ القصدي والخطأ غير المقصود حسب : أولا

في  1يشترك الخطأ القصدي والخطأ غير القصدي في أنّ كلاهما صورة من صور الركن المعنوي 

نوع من الجرائم، ويتمثلان في علاقة نفسية تربط بين شخصية الجاني وماديات الجريمة، وهذه 

للوم القانون، ولكنّهما يختلفان في مقدار سيطرة إرادة الجاني على ماديات  العلاقة في الحالتين محلّ 

الجريمة، فهذا القدر أكبر في الجريمة التي تقترف عن طريق خطأ قصدي، أكثر منه في حالة الخطأ غير 

 .2القصدي

ما  دةتوافر الإرافالفرق بين القصد والخطأ غير المقصود كشرط لقيام المسؤولية الجنائية ليس في 
ّ
وإن

، حيث لا تشمل في الخطأ غير المقصود سوى الفعل أمّا في القصد الجنائي فإنّها تشمل نطاق الإرادةفي 

 .3تيجة على حدّ سواءالفعل والنّ 

  بين الخطأ القصدي والخطأ غير القصدي علاقة وثيقة، فلا محلّ إذ 
ّ
ذا إ للبحث في الثاني إلا

 إثبت 
ّ
نتفاء الركن سقطت معهما المسؤولية الجنائية ل ثنين الإف نتفاء الخطأ القصدي، فإذا تخل

 .4المعنوي في صورتيه

 قتصاديقصود في القانون الجنائي الإالتمييز بين الخطأ القصدي والخطأ غير الم: ثانيا

غير المقصود في نصوص التجريم  الظاهر أنّ إسقاط التفرقة بين الخطأ القصدي والخطأ

ف لمضمون الركن المعنوي، ذلك أنّ هذه التفرقة تقوم في الفقه الإ ختل 
قتصادي ينطلق من تحليل م 

                                                           
 .802، ص 9111يم المنجى، جرائم التهرب الضريبي، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، الإسكندرية، مصر، إبراه - 1
  .وما بعدها 00محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 2

 .000محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 3
  .09محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 4
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في هذا الفقه  تيجة، فيوصف الخطأ غير المقصودالتقليدي على أساس توقع الجاني أو عدم توقعه للنّ 

ه الفعل أو الإ 
ّ
 بأن

ّ
ا، وإن كان بوسعه ب عليه نتائج لم يقصدهمتناع الذي تنصرف إليه إرادة الجاني وتترت

 .1ومن واجبه أن يتوقعها أو يتجنبها

تيجة، أي الجرائم التي يمكن تجزئة ويتحدّد مجال إعماله تبعا لذلك بحدود الجرائم ذات النّ 

جرامي تب عليه، والحقيقة أنّ السلوك الإ عناصرها المادية في تعاقبها الزمني إلى نشاط مادي ونتيجة تتر 

يرتب أثر اتيانه تغييرا في ماديات الواقع هو في ذاته نتيجة يمكن تحديد عمديا كان أو غير عمدي 

. 2مضمونها بمعايير موضوعية، سواء تناول  القانون هذا المضمون بالتجريم  أم أسقطه في الصياغة

 .حو الذي سيأتي بيانه في المبحث الثالث من هذا الفصلعلى النّ 

 في الركن المعنوي بين الخطأ القصدي والخطأ غير التفرقة التقليدية  أمر، فإنّ مهما يكن من 

ظام العدوان على قواعد النّ  قتصادي أهميتها، من حيث أنّ القصدي تفقد في مجال التجريم الإ

 العام قتصادي الإ
ّ
ي وهو ما يعطي للركن المعنو . 3بوقوعه د بالأقلّ واء ضررا أكيدا أو يهدّ ب على السّ يرت

ة التي تخضع لقانون العقوبات د بالأحكام العامّ قتصادي إذ لا يتقيّ خصوصيته في القانون الجنائي الإ

 .4رة في القانون العامأي المقرّ 

                                                           
 . 70رجع السابق، ص نبيل مدحت سالم، الم - 1
 . 70نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 2

 
  .20نفس المرجع ، ص  - 3
  .001محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  - 4
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ّ
 أضف إلى ذلك أن

ّ
تعريفه وبنائه من حيث عناصره  الركن المعنوي يستمدّ  م به أنّ ه إذا كان المسل

  1ة للقانون العام كمبدأ عام،حكام العامّ من الأ 
ّ
  إلا

ّ
ها حول الأهمية، مردّ  ه تثور مسألة في غايةأن

 قتصادية؟خصوصية هذا العنصر في الجريمة الإ

 
ّ
ة به نة مفترضا عناصر خاصّ به القانون بالنسبة لجريمة معيّ فإذا كان الركن المعنوي الذي يتطل

 ومتميّ 
ّ
طبيعة  لى القول بأنّ إ، فهذا يقودنا 2به القانون في جريمة أخرى زا عن الركن المعنوي الذي يتطل

 .قتصاديةيعة الركن المعنوي في الجرائم الإالركن المعنوي في الجرائم التقليدية غير طب

 
ّ
قتصادية، حيث كن المعنوي للجريمة الإه لا يثور أي خلاف إذا نص المشرع على صورة الر إذ أن

 صورة الخطأ ستخلاص صورة الركن المعنوي هل جاءت في صورة الخطأ القصدي أمإيمكن وفق ذلك 

ص عن ذلك، وفي هذه الحالة لا يسوغ شكال في حالة سكوت المشرع أو النّ غير القصدي، ولكن الإ 

  القول بأنّ 
ّ
ال في كما هو جاري عليه الح ه ترتكب على أساس الخطأ القصدي،الأصل في هذه الجرائم أن

وقوف عليه من وهذا ما سنحاول ال. 3خرى الخاضعة لأحكام القانون العامباقي الجرائم التقليدية الأ 

قتصادية تية الركن المعنوي في الجرائم الإأين نلاحظ ذا ،خلال مضمون الباب الثاني من هذه الدراسة

 .قانون العقوباتل الأحكام التي تخضع حيث تظهر عليه مظاهر غير مألوفة في

                                                           
  012عبود السراج، المرجع السابق، ص  -  1
  .2محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  -  2
  .21محمد سمير، المرجع السابق، ص  -  3
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 المطلب الثالث

 قتصاديطأ القصدي في القانون الجنائي الإلخالنموذج القانوني ل عناصر 

 الخطأ القصدي ي لى أنّ شارة إالضروري الإ من 
ّ
قصد العام و القصد ال هما ف من عنصرينتأل

لى إحاول الكشف عليه من خلال التطرق لكل منهما طبيعته القانونية، وهذا ما سن ، بحيث أنّ 1خاصال

طبيعة القصد الخاص في الحديث عن  و (الفرع الأول ) قتصاديةطبيعة القصد العام في الجريمة الإ

 .(الفرع الثاني) قتصاديةالجريمة الإ

 الفرع الأول 

 قتصاديةطبيعة القصد العام في الجريمة الإ

لا يلزم يعتبر القصد العام ركن أساس ي في جميع الجرائم العمدية، وهو القدر الكافي في أغلبها، و 

 أ
ّ
الجريمة  يشير أنّ ص لا ه الأصل، ومادام النّ ن يعرض القانون صراحة لذكر القصد العام أو لبيانه، لأن

  تؤتى بإهمال، فإنّ 
ّ
 سْ وأن ي   ه لا بدّ المراد يكون وقوعها عمدا، وإذا أريد تخصيص القصد العام فإن

َ
 ت

 
 شف

  2.ص أو مضمونهعنصر التخصيص من صريح النّ 

ها لا تقوم من دون قصد عام، وقد يشترط القانون علاوة صل في الجرائم العمدية أنّ الأ  كما أنّ 

 .3خاصاعلى ذلك قصدا 

                                                           
  .91جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  - 1

 .070، ص 0212عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه في الحقوق، مصر،  - 2
  .092أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  - 3
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رادةثنين هما العلم والإ إبين عنصرين  ويجمع القصد العام
، فهو يمثل الصورة البسيطة 1

، ويختلف الفقهاء حول الدور الذي يلعبه كل من العنصرين في تكوين الخطأ 2للخطأ القصدي

 
ّ
 القصدي، فمنهم من يرى أن دور الإرادة يقتصر على إرادة الن

ّ
جرامية التي النتيجة الإ  شاط فقط أما

ا ن ترتب عليه فيكفي أن يحيط بها علم الجاني، وهذا ما يصطلح عليه بنظرية العلم، أمّ أيحتمل 

ه غير كاف، فالعلم حالة ذهنية ثابتة لا تكشف عن الغاية العلم وحده لازم ولكنّ  رادة فترى أنّ نظرية الإ 

 
ّ
لى تحقيق غاية غير إتجاها ثابتا إجه ذا كان يتإفس ي إلا شاط النّ لدى الإنسان، والقانون لا يجرم الن

 3.مشروعة

قتصادية بوصفها جميع الجرائم الإ قتصادي، فالمبدأ أنّ هو الحال في القانون الجنائي الإ كذلك

جنايات أو جنح أو مخالفات، جميعها تشترط توافر القصد العام كركن معنوي، بحيث لا تقوم من 

 الجريمة الإ يرى البعض بأنّ دونه،وعلى ذلك 
ّ
نصري ب عقتصادية تتفق مع الجريمة العادية حول تطل

خرى، نظرا لخصوصية الجريمة أبعادا أن كانت تعطيها إ رادة، و هما العلم والإ القصد العام و 

كن المعنوي في القانون مظاهر ضعف الر ) ، كما سيأتي بيانه وتفصيله في الباب الثاني4قتصاديةالإ

  .من هذه الدراسة  (قتصاديالإالجنائي 

                                                           
علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة، المسؤولية والجزاء  - 1

  .122، ص  9111، مطابع السعدني، مصر، (الجنائي
 .وما بعدها 92محمود نجيب حسني، المرجع السابق ص  - 2
 .971ص عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق،  - 3
 .10، ص 11، ص  97جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  - 4
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نطلاقا من هذه الفلسفة القانونية التي تحكم القصد العام كأحد صور الخطأ القصدي، إ

لحديث عن ، وا(أولا) قتصاديةمكانة كل من العلم في الجريمة الإبراز مدلول و إظر الى ب صرف النّ يتوجّ 

 .(ثانيا) قتصاديةرادة في الجريمة الإالدور الذي تضطلع به الإ 

 قتصاديةالعلم في الجريمة الإ مكانة :أولا

صور لحقيقة الش يء على نحو يطابق الواقع، وهو جوهر القصد أو المقصود بالعلم هو التّ 

ذا كان العلم شرطا لتوافر إ رادة، و ق الإ فهو حالة ذهنية أو قدر من الوعي يسبق تحقّ  ،1اس يعنصره الأس

 .2نتفائهإ لىي إو الغلط في الواقعة يؤدّ الجهل أ القصد فإنّ 

 ل  
ْ
 ل
َ
 أن يكون تامّ يجب ، الخطأ القصديل بتوفر وْ ق

 
ني أثناء إقدامه على بمعنى أن تتهيأ لدى الجا ا

  تيجة ستقع، أو بأنّ النّ  حاطة الصحيحة بأنّ متناع دلائل الإ الفعل أو الإ 
ّ
زم لقيام هذا الشرط اللا

 
ّ
النتيجة أو الواقعة  الجاني أنّ ما تصور الجريمة مستجمع الوجود، فإن لم يتوافر علم اليقين، وإن

                                                           

فالقصد الجنائي هو علم بالوقائع المكونة للجريمة، وتوقع للنتيجة ثم اتجاه الارادة الى ارتكاب الفعل، وليست ارادة النتيجة وغيرها  - 1 

يد فكرة القصد الجنائي كما يراه القائلون بنظرية العلم، من الوقائع المكونة للجريمة عنصر من عناصر القصد الجنائي، ذلك هو تحد

فالارادة لا سيطرة لها على احداث النتيجة، وإنما تقتصر سيطرتها على الفعل، ذلك أن حدوث النتيجة هو ثمرة لقوانين طبيعية حتمية 

اذا ما اتجهت الى التأثير على أعضاء الجسم والى  لا سيطرة لارادة الانسان عليها، أما اتيان الفعل فهو الذي يمكن أن يكون ثمرة للارادة

جعلها تأتي الحركات العضوية التي يفترضها الفعل، وترتيبا على ذلك فإن النتيجة لا يمكن ان تكون موضوعا للارادة، لان الارادة تفترض 

ها وفقا لمشيئة صاحب الارادة، وقد السيطرة على سبيل تحقيق النتيجة، أي تفترض السيطرة على سبيل تحقيقها واستطاعة عدم احداث

نظرية العلم صياغة جديدة، قال فيها أن جوهر القصد هو نوع التقييم الذي يسبغه الجاني على الحق الذي يحميه ( أكسنر)أعطى 

قدم على الفعل القانون، فهو يقدره بأقل من قيمته الاجتماعية التي يقررها القانون له، فعلى الرغم من توقعه أنه سيهدر الحق، فهو ي

مقدرا أن قيمة الحق لديه أقل من أن تثنيه عن فعله، فجوهر القصد اختلاف بين تقييم القانون للحق وتقييم الجاني له، وهو تقييم 

محمود نجيب ، وان كانت هي نفسها نظرية العلم، (نظرية التقدير)على هذه الصياغة تعبير  أكسنريسبغ اللوم على نفسيته، وقد أطلق 

 . 10، المرجع السابق، ص حسني

 
  .012عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 2
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تيجة مع عدم ستواء حصول النّ إالحال لابد أن يتوافر لديه شرط  جرامية مجرد ممكنة، ففي هذهالإ 

 حصولها
ّ
جرامي المكون لمادية الجريمة، فإن كان شاط الإ ، وكشرط ثاني يجب أن يكون معاصرا للن

 
ّ
 يالقصدالخطأ  د الغلط أثناء الفعل، فإنّ شاط، وتوالت ظروف كان من شأنها توليسابقا على هذا الن

 1.لا يكون متوافرا

 
ّ
ه لم يتضمن في قسمه العام أي حكم لتحديد وبالرجوع الى قانون العقوبات الجزائري نجد أن

 ن عنصريه المتمثلان في العلم والإ تعريف الخطأ القصدي الجنائي أو بيا
ّ
لم يتضمن أي ه رادة، كما أن

الغلط في الوقائع سيرا على نفس الخطة المتبعة في قانون العقوبات الفرنس ي و أنص لبيان حكم الجهل 

لعلم ، إلا أنه نوّه مع ذلك في القسم الخاص في عدد من نصوص التجريم على دور عنصر ا0801لسنة 

صدار شيك بدون رصيد مثلا المنصوص عليها في قانون العقوبات إفي تكوين القصد، ففي جريمة 

 الجزائري، نجد أ
ّ
ستعمال تعبير إلم في تكوين القصد بصورة واضحة بز على عنصر العن المشرع قد رك

ظهر بجلاء أنّ ( عمدا)ستعمال عبارة متميز ل  الخطأ القصدي الجنائي متوقف على تحقيق  الذي ي 

 .2عنصر العلم بالوقائع

                                                           
 .027عبد المهيمن بكر سالم، المرجع السابق، ص  - 1
يجب الاشارة أن العلم لا يقتصر على الحالات التي ركز فيها المشرع على ابراز أهمية العلم بالوقائع على النحو الذي ذكر، فهو مطلوب  - 2

ائم العمدية على السواء، إلا أنه يختلف في تعلقه بماديات الجريمة أو بمعنوياتها، بأركانها أو بظروفها كزمن الفعل ومكانه، في كل الجر 

كما يتعلق بنتائج العمل الاجرامي، إلا أن الاحكام القضائية لا تساعد على رؤية هذه العناصر بالوضوح المطلوب، فالمحكمة العليا لا 

ر بقاعدة استخلاص العلم بالوقائع من الموضوع في مادة اصدار شيك بدون رصيد، فهي تقرر بأن المتهم الذي اعترف أنه تتوانى في التذكي

أصدر شيكا موقعا على بياض لا يمكنه أن يحتج بعد ذلك بأنه لم يكن يعلم بعدم وجود الرصيد، أي أن مجرد التوقيع على الشيك يعد 

 .وما بعدها 217رصيد، أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص كافيا لاستخلاص العلم بانعدام ال
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اضل بين إنقاد إالمشرع الجزائري الذي  
َ
ف رية العلم أو نظلى هذه الصياغة لم يفعل ذلك بذهن م 

 التصور أو نظرية الإ 
ّ
 .1لى ذلك بمعطيات الواقعة وخصوصياتهاإنقاد إما رادة، وإن

ه  و 
ّ
أن يعلم  مثلا أشار المشرع إلى ضرورة رهابموال وتمويل الإ في جرائم تبييض الأ دليل ذلك أن

 أصفته على أساس  2د القانون الجاني أو الفاعل الذي حدّ 
ّ
أو  ة ماليةه مسير أو عون تابع لمؤسسن

 إمؤسسة مهنية غير مالية لحظة 
ّ
قانون التي ه يخالف مقتضيات وموجبات الرتكابه الفعل المجرم، أن

ق من ذلك رهاب والتحقّ موال وتمويل الإ اطة بتدابير الوقاية من تبييض الأ حتفرض أساسا ومسبقا الإ 

 
ّ
شخاص طبيعية أو أسواء كانوا )شاط وهوية الزبائن، عن طريق التأكد من موضوع وطبيعة الن

حاطة بكافة ية عملية من ذلك القبيل، وكذا الإ دفتر أو أ و أ، وعناوينهم قبل فتح أي حساب (ةعتباريإ

 .ستعلام القانونيةعتياديين، بكافة طرق الإ ائن غير الإ شخصية الزب

لى عدم إس ي والمادي اللذان يفسحان حينها فكما يجب أن يدرك الفاعل ماهية نشاطه النّ 

غية تحقيق وع من الجرائم، ب  ي لهذا النّ جراءات التي فرضها القانون في مجال التصدّ بتلك الإ  دالتقيّ 

 ة محظورة وغير مشروعة، أو على الأنتيج
ّ
د المشرع في هذا قل كان يحتمل أو يتوقع حدوثها، ولهذا أك

طأ القصدي ق القصد العام في صورة الخرهاب على تحقّ موال وتمويل الإ ع من جرائم تبييض الأ و النّ 

                                                           
 .وما بعدها 211أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص  - 1
يجب على الخاضعين أن يتأكدو من موضوع وطبيعة النشاط وهوية زبائنهم " من قانن الوقاية من تبييض الأموال بقولها   17المادة  - 2

يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي بتقديم قانونه ...يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية...وعناوينهم

ق بالوقاية من تبييض وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ج ج العدد  9112فبراير سنة  12مؤرخ في  10-12رقم  ، قانون ..."الأساس ي
ّ
يتعل

 .، المعدل والمتمم9112-19- 12مؤرخة في  00
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 1(رةعمدا وبصفة متكرّ )بعبارة
 
ي مصحوب بإرادة آثمة دون على على وجوب توفر العلم اليقين ، تأكيدا

 أأي غلط 
 
 .بسو ل

التقسيم الأساس ي للعلم هو الذي يقوم على التمييز بين الوقائع، والعلم بالتكييف أو  إنّ 

، وهذا ما نصبو 2كونه وصفا أو تكييفا بالمدلول، ومعيار هذا التقسيم هو كون موضوع العلم واقعة أو 

، (أولا) قتصاديةلم بالوقائع المتصلة بالجريمة الإإلى محاولة بيانه من خلال التعرض لمسألة الع

 .(ثانيا) قتصاديةييف القانوني للجرم في المادة الإوتسليط الضوء على فكرة العلم بالتك

 قتصاديةجريمة الإالعلم بالوقائع المتصلة بال:أ

يتضمن الخطأ القصدي هنا، علاقة أو رابطة توافق أو تطابق بين الوقائع التي يعلمها الفاعل 

عتداء، فالأصل في الخطأ الإ  ها العلم بموضوع المصلحة محلّ وتلك التي ينص عليها القانون، وأهمّ 

 
ّ
مصلحة موضوع تتمثل فيه،  عتداء على المصلحة التي يحميها القانون، ولكلّ ه قصد الإ القصدي، أن

 إني أن ينصرف علم الجا فلابدّ 
ّ
شاط المادي، العلم لى هذا الموضوع أو المحل، ويتضمن العلم بالن

                                                           
ة، تدابير الوقاية يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الذين يخالفون عمدا وبصفة متكرر "  11المادة  - 1

من هذا القانون بغرامة من  9،01مكرر  01، 0مكرر 01مكرر، 7،8،2،01من تبييض الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المواد 

دج الى 01.111.111دج ، ويعاقب الاشخاص المعنويون المنصوص عليهم في هذه المادة بغرامة من 01.111.111دج الى 211.111

، يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال 9112فبراير سنة  2مؤرخ في  10-12، قانون رقم "ج دون الاخلال بعقوبات أشدد21.111.111

،    9109فبراير  01مؤرخ في  19-09، المعدل والمتمم بالامر رقم 9112-19-12مؤرخة في  00وتمويل الارهاب ومكافحتهما، ج ر ج ج العدد 

  .9102-19-02مؤرخة في  18، ج ر ج ج  9102فبراير  02، مؤرخ في 12-02، والقانون رقم 9109-19-02مؤرخة في  18ج ر ج ج العدد  
 .29محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 2
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ّ
شاط على المصلحة المحمية، بمعنى أن يعلم الجاني أن من شأن فعله تهديد هذه بخطورة هذا الن

 .1المصلحة بالخطر

المشرع الجزائري في جنحة العالم بأسرار الشركة، ولعلّ أبرز وأصدق مثال على ذلك ما أخذ به 

  والتي تعدّ 
ّ
المشرع  شترطإقة بالبورصة، حيث من قبيل الجرائم المؤاخذ عليها جزائيا في الجرائم المتعل

علم  0221ماي  91من المرسوم التشريعي المؤرخ في  21في الفقرة الأولى من المادة  2صبصريح النّ 

متيازية عن منظور مصدر إرسته مهنة أو وظيفة على معلومات ناسبة مماالجاني الذي تتوفر لديه بم

 نجاز عمليات غير مشروعة في سوق البورصة، إذ أنّ إمنظور تطور قيمة منقولة ما، قصد سندات أو 

متيازية يطابق ما حظره ني الذي بحوزته تلك المعلومات الإ القصد في هذه الحالة يجعل من علم الجا

الجاني  أي بمعنى أنّ . نتهاك جوهر القاعدة الجزائيةإدا على إذا ما هو أقدم متعمّ  القانون بنص صريح

قل بخطورة هذا الفعل أو نبأ على الأهذا الفعل المحظور بنص القانون يهدد أو ي   يعلم مسبقا بأنّ 

 
ّ
ادية قتصد المصلحة الإي المتمثل في عقد صفقات غير مشروعة في سوق البورصة التي تهدّ شاط المادّ الن

 .المحمية والمصونة من طرف المشرع

                                                           
 . 971عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  - 1
علق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم المت 0221ماي  91المؤرخ في  01-21من المرسوم التشريعي رقم  21من المادة  0الفقرة  - 2

أشهر إلى  12يعاقب بالحبس من ستة " ، 9111فيفري  07المؤرخ في  11-11، وبالقانون رقم 0222جانفي  01المؤرخ في  01-22بالأمر رقم 

قه، دون أن تقل هذه الغرامة دج، ويمكن رفع مبلغها إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقي 11.111خمس سنوات ، وبغرامة قدرها 

كل شخص تتوفر له بمناسبة ممارسته مهنته أو وظيفته، معلومات امتيازية عن : عن مبلغ الربح نفسه، أأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

لسماح منظور مصدر سندات أو وضعيته، أو منظور تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في  السوق أو يتعمد ا

  ".بإنجازها، إما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، قبل أن يطلع الجمهور عن تلك المعلومات
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ّ
ر المشرع جدارته بالحماية الجنائيةإنّ عل ة النّ 1ة نص التجريم هي صيانة حق قد 

ّ
صوص ، فعل

 ظام العام الإقتصادية التي تجرم العدوان على قواعد النّ الجنائية الإ
ّ
تتمثل في ضبط  ماقتصادي إن

حاطة بها، من الوقائع التي يلزم الجاني الإ  فهناك مجموعة، 2قتصادية في مجتمع ماوحماية السياسة الإ

 
ّ
الذي يحميه القانون، ومن ثم العلم بالركن المادي للجريمة،  ق هذه الوقائع بداية بموضوع الحقّ وتتعل

تيجة، وعلمه متناع الذي نص عليه القانون، ومن ثم بالنّ يحيط الجاني علما بالفعل أو الإ أي أن 

توقعه لها كأثر لما يقوم به من أفعال، وأخيرا توقع العلاقة السببية، وكذلك تيجة ينصب على بالنّ 

عتبارهما يدخلان في إرتكاب الفعل بإلات معينة، العلم بزمان أو مكان يتوجب على الجاني في حا

مكونات الجريمة، أو العلم بصفة معينة في الجاني أو المجني عليه، كجرائم التهريب الضريبي حيث أن 

منه على  عتداءإوضف العام في الجرائم التي تقع بمكان الجريمة أمر ضروري، وكذلك صفة الم العلم

بة 3لى العلم بما يعتبر مالا عاما وما لا يعتبر كذلكإالمال العام، بالاضافة 
ّ
، إذا أنّ العلم بالصفات المتطل

 .4كعناصر للواقعة محلّ التجريم هو شرط لتوافر القصد الجنائي

حاطة والعلم بها، فهناك مجموعة من الوقائع التي لا يلزم لى هذه الوقائع التي يلزم الإ إ وبالضافة

 
ّ
ر من وصف الجريمة ق بأهليته الجنائية، والظروف المشددة التي لا تغيّ العلم بها، كعلم الجاني بما يتعل

 .5تتجاوز قصد الجانيد العقوبة، والنتائج التي ولا تعتبر من أركانها، مثل حالة العود التي تشدّ 

                                                           
 .22محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 1
 .وما بعدها 7نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 2
 .990أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  - 3
ر، سليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، محمد زكي أبو عام - 4

 .209، ص 0222
 .990أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  - 5
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 قتصاديةييف القانوني للجرم في المادة الإالعلم بالتك: ب

جرامية للفعل العنصر الثاني المطلوب لتكوين الخطأ القصدي أو لالة الإ تشكل المعرفة بالدّ 

القصد العام في أبسط صوره، فالفقه الجنائي الكلاسيكي يكتشف بهذا العنصر المظهر الثاني للقصد 

 إل في وعي الجانح أو الجاني حالة والذي يتمثالعام، 
ّ
ه ينتهك القانون، إذ لا تيانه الوقائع المجرمة أن

قبل على يكفي أن يكون هذا الأخير قد فه ده رتكابها على النّ إم طبيعة الواقعة التي ي  حو الذي حد 

محمله، أي أن لا ر القانوني ووقف على ظإثمه أن يكون قد علم تماما بالح المشرع، ولكن يجب لقيام

لالة المضادة لى الجزء الموضوعي من الجريمة، ولكن يجب أن يعلم بالدّ إ نصرفإيكون علمه قد 

رتكاب الواقعةللقانون ل 
1. 

في القسم الخاص  910في المادة الجزائري قانون العقوبات  ليه صراحةإق ومثل ذلك ما تطرّ 

 قود، إذ اشترط المشرع بجرائم تزوير وتزييف النّ 
ّ
وراقا نقدية أو أم نقودا وجوب علم الفاعل الذي يتسل

ا أن تكون ها إمّ نّ أو بطبيعة العيب المقترن بها، أي أثناء طرحها للتداول بحقيقة عدم مشروعيتها، أ

 أرة و مزوّ أفة مزيّ 
ّ
أخذ بالمفهوم المخالف من وضاع التي حظرها القانون، وهو ما ي  دة بحسب الأ و مقل

  ها صحيحة ووهو يعتقد أنّ )...  ةص تحت عبار مضمون النّ 
َ
، فإن ...(ما يعيبها وهو يجهلرحها للتداول ط

الجريمة تظل  ي حقيقة ذلك سقط عنه وجه العقوبة، بالرغم من أنّ ع  كان الفاعل لا يدرك أو لا يَ 

د وحضره القانون، دون أن تتجه قائمة، أي تثور الجريمة في قالبها ونموذجها المادي الذي حدّ 

 "  912المسؤولية أو العقاب لشخصية الفاعل، وهو ما عبر عنه صريح المادة 
ّ
م لا عقوبة على من تسل

 
ّ
ها صحيحة وطرحها للتداول وهو نة وهو يعتقد أنّ فة أو ملوّ دة أو مزيّ نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقل

                                                           
 .211أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص  - 1
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بها يعاقب بالحبس من ما يعي قود المذكورة للتداول بعد أن يكشفيجهل ما يعيبها، كل من طرح النّ 

 ".أضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية ة أشهر وبغرامة تساوي أربعةلى ستّ إشهر 

 
ّ
 ، على أنّ 1العلم بالقانون الجنائي مفترض ه من المتفق عليه في التشريعات المختلفة أنّ كما أن

فتراض الدائم للعلم بالقانون لقانون العقوبات التقليدي هو الإ  ةالوضع السائد في الأحكام العامّ 

 ،(حسب ما سنتطرق إليه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الدراسة ) فتراضا لا يقبل العكسإ

صوص القانونية قبل سريانها ونفاذها عن لتزام المشرع بالعلام بالنّ إإذ لا يعذر بجهل القانون، بشرط 

 
ّ
نون فتراض العلم بالقاإعتناق قاعدة اق ل القضاء هو السبّ شر في الجريدة الرسمية، ويعتبر طريق الن

ثبات العلم في حالة إعقّد من مهمة القاض ي الجنائي في قتصادي، ممّا تساع نطاق التشريع الإنظرا ل

نون في جرائم القانون لى القبول بمعيار الغلط في القاإقتصادية، الذي كثيرا ما يميل إم وقوع جرائ

  .2قتصاديالجنائي الإ

 قتصاديةرادة في الجريمة الإالإ دور : ثانيا

رة نفسية، لى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة، فالرادة ظاهإجه رادة نشاط نفس ي يتّ الإ 

نسان للتأثير على ما يحيط به من أشياء وأشخاص، وهي المحرك لأنواع من وهي قوة يستعين بها الإ

نسان حاجاته من الآثار المادية ما يشبع به الإالسلوك ذات طبيعة مادية تحدث في العالم الخارجي 

                                                           
 .999أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  - 1
  .وما بعدها 980عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  - 2
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فيفترض علما بالغرض المستهدف والوسيلة التي  وإدراكدة، والإرادة نشاط نفس ي يصدر عن وعي المتعدّ 

 .1لبلوغ هذا الغرض يستعان به

مني، في حين أن شتهاء أو التّ لح الرغبة، فالرغبة تعني مجرد الإ رادة عن مصطويجب تمييز الإ 

طر على الحركات العضوية تجاها جديا نحو غرض معين ويسيإدة تعني نشاطا نفسيا واعيا يتجه راالإ 

 رادي يتميّ الفعل الإ  لى بلوغ هذا الغرض، ولذلك فإنّ إويدفعها 
ّ
ه يجمع بين الحركة العضوية أو ز بأن

لى بلوغ إت، حيث يتصور الوسيلة التي تؤدي فسية التي تدفع الى هذه الحركاالعضلية وبين العوامل النّ 

 
ّ
 .2تيجة الجرميةه في النشاط المجرم تحقيقا للنّ هذا الهدف، ويفرغ ذلك كل

ه المشرع الجزائري في ليإرادة كما ذهب ص الجنائي ذكر صريح لعنصر الإ وأحيانا قد يشمل النّ 

رهاب يعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الإ " برهاموال وتمويل الإ مكافحة تبييض الأ  من قانون  1المادة 

م أو يجمع أو يسير من يقدّ  من قانون العقوبات، كلّ  1مكرر  87ويعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا ، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت بإرادته

 
ّ
رهابية أو إبأفعال و جزئيا، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة أيا بغرض استعمالها شخصيا كل

 أ، أي ..."ها ستستعملبأنّ  مع علمه
ّ
الركن المعنوي ر عن رادة التي تعبّ ص لعنصر الإ ه قد أشار بصريح النّ ن

 .تيجة غير المشروعةلى تحقيق النّ إنصرافها إمن خلال 

                                                           
 .081محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 1
 .999أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  - 2
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 ةجراميالإ  القانوني المعبر عن الواقعة رادة من النموذجوقد يستشف أو يستخلص عنصر الإ 

المادة  1ص، كما هو الحال في جريمة تبييض الأموال المجرمة بنصمن خلال النّ الذي يعالجه المشرع 

ب توفر يج 2عية الأخرى مكرر من قانون العقوبات الجزائري، فإلى جانب توافر الشروط الموضو  182

ر أي زيادة إلى توفر علم الجاني بالوقائع المجرمة، يتقرّ  الركن المعني للجريمة،كتمال دي لالقص الخطأ

 رادة الجاني جدّ إنصراف إ
 
ضفاء الشرعية على إلى محاولة إد يتمثل في سعيه نحو غرض محدّ  يا

بذلك بين نشاطه المادي أو حركته جرامية المتحصل عليها من جريمة أخرى، فيجمع العائدات الإ 

ستخدامها، وبين إ خفائها أو حيازتها وإجرامية أو يل تلك الممتلكات أو العائدات الإ العضوية في تحو 

 فسية التي توجه كل الأ فس ي أو تلك القوة النّ الجانب النّ 
ّ
 .شاط المحظور جنائياعضاء نحو هذا الن

يكتفي بالحديث عن ركن العلم فقط مع  3الشراحفريقا من  قتصادية أنّ والملاحظ في الجرائم الإ

  تقريره بأنّ 
ّ
ه يكفي لتوافر القصد الجنائي أن يرتكب الشخص الجريمة مع الجريمة عمدية، فيرون أن

 
ّ
 4.ه يرتكب أمرا محظورا أو غير مشروععلمه أن

                                                           
بغرض اخفاء أو تمويه تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات اجرامية،  -أ: يعتبر تبييضا للاموال" مكرر  182 المادة -  1

المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط  في لرتكاب الجريمة الاصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات، على 

ج العدد  ج ر ج)، 0222يونيو  8المؤرخ في  022-22، من قانون العقوبات الصادر بموجب الامر رقم ..."الافلات من الآثار القانونية لفعلته

 99المؤرخة في  17ج ر ج ج العدد ) 9102يونيو سنة  02المؤرخ في  19-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم (0222-12-00المؤرخة في  12

 (.9102يونيو سنة 
 .أي كل ماله علاقة بالجريمة ووقائعها المادية -2

ريمة الشيك بدون رصيد، بإعتبارها من الجرائم الاقتصادية، فاتجه فلقد إختلفت آراء الشراح مثلا في استظهار القصد الجنائي في ج - 3

البعض منهم إلى أنّ العبرة هي بمجرد العلم، في حين ذهب آخرون إلى وجوب توافر قصد خاص هو سوء النيّة، حسن صادق المرصفاوي، 

 .910جرائم الشيك، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر،د س ن، ص 
 .17يعقوب، المرجع السابق، ص محمود داوود  - 4
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عتبار هذه الجرائم إلى إقتصادية قائمة بالعلم وحده يؤدي عتبار الجرائم الإإ ويرى البعض أنّ 

 
ّ
عتبارها مظهر السلوك في إادية يشترط أيضا إرادة الفعل، به في الجرائم الممادية وليست عمدية، لأن

" من قانون العقوبات  912الركن المادي، وهو المسلك الذي سلكه المشرع السوري مثلا في نص المادة 

ا العلم فهو مفترض ، أمّ ..."رادةإ ي و لا يحكم عل أحد بعقوبة مالم يكن قد أقدم على الفعل عن وع

 .1وتنتهي المسؤولية فيها بالقوة القاهرة

م بالعلم وحده قول غير قتصادية تقو الجريمة الإ القول بأنّ  ظر عن هذا الرأي فإنّ وبغض النّ  

ة انتفت حتما تلك المسؤولية، رادسؤولية الجنائية، وإذا انتفت الإ رادة هي أساس المصحيح، فال 

رادة أحيانا لا يعني قيام الجريمة عدم ذكر المشرع والقضاء لعنصر الإ رادة جوهر الركن المعنوي، ففال 

 لعلم وحده، فالركن المعنوي هو الإ با
ّ
قتصادية إه لا يمكن الحديث عن جريمة رادة الجنائية، وهكذا فإن

رادة أولا والعلم ثانياالخطأ القصدي إلا بتوفر عنصر الإ  قائمة على
2. 

                                                           
 .وما بعدها 18، ص 11محمود داوود يعقوب، المرجع السابق،  ص  - 1
 .وما بعدها 18نفس المرجع ، ص   - 2
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 الثاني الفرع

 قتصاديةطبيعة القصد الخاص في الجريمة الإ

قرار بوجود القصد الخاص كفكرة حول أهمية وضرورة الإ 1جال القانون لقد ثار الجدل بين ر 

 عند لكن، 2قانونية قائمة بذاتها
ّ
ب القانون أن يكون مرتكب الجريمة قد أتاها مدفوعا بباعث ما يتطل

صبح نة، خاص، أو بقصد تحقيق غاية معيّ 
 
لا يكفي توافر عنصرا في تكوين الركن المعنوي ، إذ الغاية  ت

 إ القصد العام، و 
ّ
 .3ليه نية الجاني في تحقيق هذه الغايةإما يجب أن يضاف ن

 و 
ّ
ن المعنوي في القانون ق بالركنظرا لطبيعة الدراسة التي تبحث في خصوصية كل ما يتعل

يمة ا العنصر أي تعريف القصد الخاص في الجر ب الكلام عن مدلول هذوجّ تيقتصادي الجنائي الإ

في  (ثانيا) باعث والغايةز القصد الخاص عن بعض اللى بيان أهم ما يميّ إق ، والتطرّ (أولا) قتصاديةالإ

 .قتصاديةنصوص الجريمة الإ

 قتصاديةالقصد الخاص في الجريمة الإ: أولا

 ة أنّ جانب القصد العام، بحجّ لى إقصد الخاص ولا يرى داعيا لوجوده فكرة ال 4ينتقد البعض

 رتكاب الفعل المجرم، لهذا فإنّ إد لى كل جريمة هو من حيث تعريفه القانوني تعمّ إالقصد بالقياس 

                                                           
ما هي فكرة يلتجأ إليها عندما يحتاج تحديد القصد الجنائي إلى :  " يقول الأستاذ حسن أبو السعود  - 1

ّ
الواقع أنّ فكرة القصد الخاص إن

ة 
ّ
وتعمّق، يتهرب منهما بالقول بوجود قصد خاص، وكلّ ذلك راجع إلى أنّ بحث القصد الجنائي، بحث فلسفي لم يستوف في الفقه دق

 .وما بعدها 81، جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص "حقّه ولو حظي بهذه العناية، لبدت المسألة سهلة واضحة
  .82، ص 81جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  - 2
  .922عبد المهيمن بكر سالم، المرجع السابق، ص  - 3

والواقع أن فكرة القصد الخاص فكرة غير صحيحة لانها لا يمكن ان تستقيم مع تعريف القصد العام كما : " حسن أبو السعود بقوله - 4

المسلم به، ولا خلاف، أن القصد العام هو هو مجمع عليه، فإما أن يعترف بها أو بذاك، ولكن الجمع بينهما مستحيل، ذلك انه مادام من 
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ة قصد عام و الغاية، فليس ثمّ أتعريف القانون للجريمة يقتض ي بالضرورة أن يشمل عنصر الباعث 

 1وقصد خاص
ّ
أو عنصر جديد فسمي من ف زائد ما قصد واحد هو القصد العام أضيف له وص، وإن

 .2ضافة بالقصد الخاصأجل هذه الإ 

ن يستهدفها الخطأ القصدي على سبيل أن أنة يلزم عتداد بغاية معيّ فالقصد الخاص هو الإ 

 
ّ
حو ، وعلى هذا النّ 3ه الغاية أو الهدف الذي دفع المجرم للقدام على جريمتهيعتبر قصدا جنائيا، أي أن

  فإنّ 
ّ
 .4فضلا عن عنصر الباعث أو الغاية ،ف من عناصر القصد العامالقصد الخاص يتأل

 
ّ
 وإن كان المبدأ العام في القانون الجنائي أن

ّ
ه من ه لا يشترط أن يذكر القصد العام صراحة، فإن

 
ّ
 أو ممّ  5و ضمنيأبنص صريح  الثابت أيضا وجوب تخصيص القصد الخاص، الذي لا يكون إلا

 
ي ملا ت

 .6ذاتهاضرورته طبيعة الجريمة 

                                                                                                                                                                                     

تعمد ارتكاب الجريمة بالشروط الت حددها القانون، فحتى يمكن القول بتوافره يجب بداهة ان نرجع الى النص المنش ئ للجريمةلنعرف 

جنائي الى دقة وتعمق، والواقع ان فكرة القصد الخاص انما هي فكرة يلتجأ اليها عندما يحتاج تحديد القصد ال" ثم يضيف "  أركانها

يتهرب منها بالقول بوجود قصد خاص، وكل ذلك راجع الى ان بحث القصد الجنائي، بحث فلسفي لم يستوف في الفقه حقّه ولو حظي 

 .وما بعدها 011، جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص "بهذه العناية لبدت المسألة واضحة
1 - V.Garraud (R) : (Droit Pénal), Tome 1,3 éme édition, Sirey, Paris, 1982, N° 290,P 575. 

 . 970، ص 971، ص 922عبد المهيمن بكر سالم، المرجع السابق، ص  - 2
  .911أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  - 3
  .971عبد المهيمن بكر سالم، المرجع السابق، ص  - 4
هنالك العديد من الجرائم الاقتصادية التي لا يرد في النص عليها أية عبارات تدل على تطلب أي قصد خاص لقيامها، ولكنها بالمقابل  - 5

من قانون التجارة اللبناني، على أن كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أو  212تتطلب بطبيعتها مثل هذا القصد، ومنها ما نصت عليه المادة 

جزءا من موجوداته أو اتضح أنه ادعى احتيالا كونه مديونا بدين ليس عليه، سواء كان ذلك في مدرجات دفاتره أو في  اختلس وأخفى

صكوك رسمية أو في التزامات ذات توقيع خاص أو في الموازنة، يعد مفلسا محتالا ويعاقب بالعقوبة المختصة بالافلاس الاحتيالي، منقول 

  .وما بعدها 22لسابق، ص عن جرجس يوسف طعمة، المرجع ا
 .971عبد المهيمن بكر سالم، المرجع السابق، ص  - 6
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ّ
ص ه إذا لم يوجد في متن النّ على خلاف القاعدة التي تحكم وصف القصد العام، حيث أن

المراد أن يكون وقوعها على أساس  حتياط فانّ إو عدم أالجريمة تؤتى باهمال  نّ أالقانوني ما يشير على 

ن يكون المفهوم أ وفر الخطأ القصدي فلا مانع، علىلى ضرورة تإص ن اشار النّ إا الخطأ القصدي، أمّ 

 .1هو وجه التعبير عن القصد العام( بقصد)أو  (مع العلم) أو (عمدا) من تعبيره

عتبارها من ذوات الجرائم التي تمتاز إقتصادية بينطبق عليه القول في الجرائم الإ وهذا ما

  ة، إذ أنّ بطبيعة فنية خاصّ 
ّ
شباع إ لى تحقيق أرباح أو منافع، وإقتصادي يهدف عادة اط الإشالن

 
ّ
  نسانية، ولذلك فإنّ قة بالالحاجات المتنامية المتعل

ّ
ع لى منإما يهدف أي نشاط مجرم في هذا المضمار إن

عة ذلك العمل مشروع ى ولو كانت طبيرباح بطريقة غير مشروعة، حتّ أالحصول على أموال أو منافع أو 

 .2قتصاديةفي المادة الإ

 موال أنّ غيرها من الجرائم الواقعة على الأ و  قتصاديةختلاف بين الجرائم الإو جوهر الإ  

القانون  قتصادي ، وهذا ما يدفع للقول بأنّ ظام العام الإلى حمايتها هي النّ إالمصلحة التي يسعى المشرع 

 
ّ
 الجنائي لا يعتد بالبواعث لأن

َ
 ه قانون ت

ْ
 غ
 
 عليه الصّ  ب  ل

ّ
قة بالجانب فة الموضوعية، والبواعث مسألة متعل

 .  3الشخص ي

                                                           
 .922عبد المهيمن بكر سالم، المرجع السابق ، ص  - 1
  .وما بعدها 910أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  - 2

 .وما بعدها 910نفس المرجع ، ص  - 3
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يمكن تمييز القصد الخاص مثلا في جرائم تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع حيث 

من قانون العقوبات الجزائري، التي تعاقب  912من المادة  1والعلامات، المذكورة بنص الفقرة الرابعة

ات يد الطوابع والدمغات والعلاملى فعل تقلإكل من يسعى  حرية والغرامة في حقّ بالعقوبة السالبة لل

ق القصد ضافي يحقّ إعلى توفر القصد العام، عنصر آخر شترط المشرع علاوة إختام الدولة، حيث أو 

ماذج المدموغة وهي و النّ أوراق تعمال غير المشروع أو بيع هذه الأ الخاص يتمثل في قصد الترويج أو الاس

 .رةمزوّ 

 إومثل ذلك ما يمكن 
ّ
لكية عدي على حقوق المب قصد جنائي خاص في جريمة التّ ستظهاره لتطل

لى توفر إ، إذ يشترط المشرع المصري زيادة المصري قانون العقوبات ثرية في الفكرية للآثار والنماذج الأ

رادة إضافي آخر وهو أن تنصرف إق شرط العلم، تحقّ  رادة وقصد العام الذي يجمع بين عنصر الإ ال

لى قصد البيع أو طرحها للتداول إثرية المواقع الأ أو التصوير للآثار أو المجرم أثناء قيامه بفعل التقليد 

 .2ر عنه بالقصد الخاصوهو ما يعبّ 

لى إي قتصادي لا بد وأن يؤدّ ن المعنوي في القانون الجنائي الإو الخلاصة أنّ الحديث عن الرك

 ألقصد العام هو ز القصد الخاص عن اما يميّ  نّ أ تفحص القصد الخاص في هذه الجرائم، و 
ّ
ه لا مكان ن

 أالثاني للدافع بخلاف الأول، كما في 
ّ
 ه لا يمكن قيام قصد خاص دون توفر قصد عام سابق له ون

                                                           
دج كل  011.111دج الى  91.111يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من " ع ج  من ق  912الفقرة الرابعة من المادة   - 1

قلد أو زور طوابع البريد أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها ادارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة أو الاوراق أو  -1:...من

مل الطوابع أو العلامات أو قسائم الرد أو الاوراق أو النماذج المذكورة وهي مقلدة أو مزورة النماذج المدموغة أو باع أو روج أو وزع أو استع

، (0222-12-00المؤرخة في  12ج ر ج ج العدد )، 0222يونيو  8المؤرخ في  022-22، من ق ع ج بموجب الامر رقم ..."مع علمه بذلك

  (.9102يونيو سنة  99المؤرخة في  17ج ر ج ج العدد ) 9102سنة يونيو  02المؤرخ في  19-02المعدل والمتمم بالقانون رقم 
  .992محمد سمير، المرجع السابق، ص  - 2
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العديد ن كان هناك إ قصد خاص، و  عن أيّ  القصد العام قد يقوم بمعزل   نّ أفي حين  ،إضافته إليه

 قتصادية الأ من الجرائم الإ
ّ
 . 1د الخاصب القصخرى التي تكتفي بالقصد العام فقط دون تطل

 افعالتمييز بين القصد الخاص والد  : ثانيا

عتبارها إبتيجة رادة نحو النّ تجاه هذه الإ إ رادة ارتكاب الجريمة وإالقصد الخاص هو  نّ أمعلوم 

 مّ أغاية الفاعل من فعله، 
َ
 ا ما خ
َ
 ل

َ
رادة، افع أي الحافز المحرك لهذه الإ سباب فهو الدّ أرادة من هذه الإ  ف

جرم، إذ ليه، بينما القصد هو نفسه في كل إوما يسعون  2شخاصختلاف الأإب افعويختلف هذا الدّ 

  3.قتراف الجرمإرادة المجرم ويجعله يعزم على إر افع هو الذي يقرّ رادة ارتكابه، فالدّ إيتمثل في 

 الدّ عنصر  إنّ 
ّ
 أة التي تحمل الفاعل على الفعل افع هو العل

ّ
اها، ولا و الغاية القصوى التي يتوخ

 نصرا من عناصر التجريم افع عيكون الدّ 
ّ
افع ذو طبيعة نها القانون، فالدّ حوال التي عيّ في الأ  إلا

 ن للجرم كوّ  خذ بالحسبان كعنصر م  ن يؤ أشخصية، فلا يمكن 
ّ
، 4في الحالات التي عينها القانون  إلا

رتكاب إلى إعه ن يكون قد دفأو أنة، لى غاية معيّ إالقانون أن يكون الجاني قد هدف  بحيث يستلزم

 5.الجريمة باعث من نوع خاص، فيعتبر حينئذ عنصر زائد يصطلح عليه القصد الخاص

افع هو الدّ " من قانون العقوبات  020افع في المادة لى تعريف الدّ إتطرق المشرع السوري  مثل ما

 
ّ
 العل

ّ
افع عنصرا من اها، ولا يكون الدّ ة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخ

                                                           
 .002، ص 81جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Donnedieu de Vabres (Traité élémentaire de Droit criminel et de législation pénale comparée), 3éme édition, Sirey, paris, 

1947, P 83. 
 .21محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 3
 .21محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 4
 .920عبد المهيمن بكر سالم، المرجع السابق، ص  - 5
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ّ
افع ذو طبيعة الدّ  نّ أ، فمن هذا التعريف يتضح "القانون نها حوال التي عيّ في الأ  عناصر التجريم إلا

ات القانونية، ولا في العناصر افع في طبيعته كأحد المعطيالمشرع السوري لم يتناول الدّ  إذ أنّ . شخصية

  ساسية المكونة له، بل أوضحه في صورتيالأ 
ّ
 ، ة والغايةالعل

ّ
هي نقطة ا الغاية فة نقطة البداية، أمّ فالعل

ى ما يبتغيه قص أليه الفاعل، فالغاية هي إو يسعى للوصول أها الهدف الذي يتوصل نّ أالنهاية، أي 

 نّ أليه الشخص، كما إأو هي الغرض النهائي الذي يرمي  هداف،ها آخر الأ نّ أالشخص من نشاطه، أي 

 
ّ
تيجة المترتبة كونها حالة ذهنية بحتة، تتمثل في تصور الجاني للنّ  في( الباعث) ةالغاية تختلف عن العل

 إالغاية على سلوكه، ف
ّ
، وتساهم في آخر مرحلة من مراحل الركن المعنوي تيجة وهي ق بالنّ ذن تتعل

 .1العدوان على المصلحة المحمية بنصوص القانون 

 المبحث الثالث

 قتصاديالجنائي الإ ن المعنوي في القانون كللر  قصديالالخطأ غير مكانة 

روع قانون العقوبات قتصادي بوصفه أحد فخصوصيات القانون الجنائي الإ ز كان من أبر 

اخي الركن ر المقصود مكانا بارزا فيه إلى درجة تر ت الجرائم التي تقوم على الخطأ غيحتلالحديث أن إ

  2قتصاديةالمعنوي في الجريمة الإ
ّ
 .التي سبق بيانها أعلاه با بالصورةفلم يعد القصد الجنائي متطل

 نتشار الواسع لظر لل بالنّ هذا 
ّ
ي الصناعي والمهني الذجال في المقتصادي في المجال الإ شاطاتلن

 
ّ
لمرافق للدورة العلمي والتكنولوجي احركة التطور ما تشهده في إطار  كيةيعتمد على الآلة والأجهزة الذ

الآلة أو عدم وجود  استعمالالتصرف في  سوء إلى مردّها قتصادية الجرائم الإأغلب ، جعل قتصاديةالإ

                                                           
 .وما بعدها 21محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 1
 .029عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  - 2
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بالخطأ غير كتفاء الإ تثور على أساس ا يجعل من المسائلة الجنائيةالأنشطة، ممّ  لهذهتسع تثقافة 

 قتصاديةة في الجرائم الإالعمدي كقاعدة عامّ 
ّ
 .1ة في الجرائم التقليديةبه القاعدة العامّ ، عكس ما تتطل

الضروري البحث في أهمّ ما يميّز البنيان القانوني لعناصر الركن على هذا النّحو بات من 

ثمّ الحديث  (المطلب الأول ) قتصادية القائمة على الخطأ غير المقصود الجريمة الإ المعنوي في حالات

محاولة التطرق إلى مسألة تقييم هذا  ثمّ  (المطلب الثاني)  عن صور هذا النّوع من الخطأ الجنائي

 .(المطلب الثالث ) هي المعايير المعتمدة في ذلك الخطأ، وما 

 المطلب الأول 

 قصديالركن المعنوي في الخطأ غير البنيان القانوني لعناصر ال

إذا كان الأصل في قواعد القانون الجنائي العام أنّها تقوم على الخطأ القصدي أو العمد، فإنّ 

 بنص، لحماية بعض المصالح التي يرى ستثنائية غير المقصودة تعتبر بمثابة صورة إالجرائم 
ّ
لا تتقرّر إلا

 .2المشرع جدارتها للحماية الجنائية

 من خلال حتمية التعرض إلى 
ّ
ولا يمكن التعريج على البنيان القانوي للخطأ غير المقصود إلا

ثم بعد ذلك تحديد عناصره القانونية وفق ما يتطابق مع التعريف المستخلص  (الفرع الأول )مفهومه 

قة به 
ّ
  (.الفرع الثاني ) من نطاق الفلسفة القانونية المتعل

                                                           
 .018محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -1

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، (دراسة مقارنة)، الجريمة الإقتصادية (دراسة مقارنة)ملحم مارون كرم، الجريمة الاقتصادية  - 2

 .021، ص 9102لبنان، 
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 الفرع الأول 

 قتصادير المقصود في القانون الجنائي الإمفهوم الخطأ غي

للوقوف على مفهوم الخطأ غير المقصود في القانون الجنائي الإقتصادي، يتوجّب التطرق إلى 

ثمّ الحديث عن مبررات الإكتفاء بالخطأ غير المقصود في الجريمة  (أولا)تعريف الخطأ غير القصدي 

 .(ثانيا) الإقتصادية

 ودتعريف الخطأ غير المقص: أولا

  "على و لكن الفقه عرّفه  1غير العمديلم يعرّف المشرع الجزائري الخطأ 
ّ
متناع إه سلوك أو أن

 
ّ
نة لما يترتب عليه من ب المسؤولية الجزائية لفاعله في حالات معيّ يخالف واجبات الحيطة والحذر، يرت

نتفاء علمه يجة غير مقصودة من الجاني سواء ل ى نتإلفض ي رادي ي  إثل الخطأ في نشاط ضرر، ويتم

ا لتوافر علمه بإمكان صلاحية مّ إ تيجة مع وجوب توقع ذلك، و هذه النّ  لحداثكلية بصلاحية نشاطه 

 . 2" تيجةالنّ  لحداثنشاطه 

من قانون العقوبات، دون  988كتفى بذكر صور الخطأ غير العمدي في المادة كما أنّ المشرع إ

قتصادية، العامّة، أو في مجال الجريمة الإ أن يجعل لذلك قاعدة عامّة سواء في القواعد أو الأحكام

شير إلى الخطأ غير مقصود توجد على تشعّبها وتفرّقها في العديد من 
 
وإن كانت التطبيقات التي ت

ومن أمثلة ذلك جريمة عدم التصريح ، 3النّصوص التي جمعها قانون العقوبات أو القوانين المكمّلة له

                                                           
 .010عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 1
  .228النظرية العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص  سليمان عبد المنعم، -2

 .117، ص 112بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  - 3
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 12ستة أشهر إلى خمس  12يعاقب بالحبس من " من قانون مكافحة الفساد  12 1بالممتلكات في المادة

... دج كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح  211.111دج إلى  21.111سنوات وبغرامة من 

 ... ".خاطئ قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو......

ه قائم على ثلاث  لجنائيةوبالنّظر إلى تعريف الخطأ غير القصدي في التشريعات ا
ّ
الأخرى نرى أن

تجاهات بحيث يذهب المسعى الأول إلى وضع تعريف صريح له كما فعل المشرع السوري، إذ عرّف إ

من قانون العقوبات ولكنّه لم يحدّد امكانية المعاقبة على الجرائم غير  021و 082ذلك في المادة 

 من خلال وجود نص صريح
ّ
 .2العمدية إلا

قتصر على بيان نطاق الجرائم غير العمدية دون التطرق إلى تعريف تجاه الثاني فقد إأمّا الإ 

ستثنائية بحسب نّ الجرائم غير قصدية تتخذ صبغة إعتبر أمثل ما فعل المشرع التونس ي، إذ إ ذلك،

من المجلة التونسية التي تعتبر أنّ الأصل العام في الجرائم هو الأصل، فلا عقاب على  17الفصل 

 .3ستثناه القانون يمة إلا إذا أرتكبت قصدا عدا ما إلجر ا

أو حتىّ من تحديد نطاقه،  ل من تعريف الخطأ القصديتجاه الثالث يتنصّ فيما يبقى الإ 

تخاذ التشريع المصري نموذجا لذلك، إذ أنّ قانون العقوبات المصري لم يرسم نظرية عامة ويمكن إ

 . 4متفرقة من القسم الخاص للخطأ غير القصدي، بل أورد ذلك في نصوص

                                                           
ق ب ق و ف م ، ج ر ج ج العدد  9112فبراير سنة  91مؤرخ في  10-12من القانون رقم  12المادة  - 1

ّ
، 9112-11-18مؤرخة في  01، يتعل

 .المعدّل والمتمّم
 .018عقوب، المرجع السابق، ص محمود داوود ي - 2
 . 012نفس المرجع ، ص  - 3
 .وما بعدها 012نفس المرجع ، ص  - 4
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 قتصاديةقصود في الجريمة الإالملخطأ غير كتفاء بامبررات الإ: ثانيا

ده إبالخطأ غير العمدي في الجريمة الإكتفاء إنّ القول بال عتبارات قتصادية كقاعدة عامّة تؤي 

التي يغلب عليها جانب  ،ستشراف الرؤى في مجال وضع السياسة التشريعية الجنائيةإ نابعة من

قتصادي، فيستوى في ذلك أن تؤتى الأعمال لى المصلحة العامّة تجنّبا لأيّ إضطراب إالحفاظ ع

همال، وإن كان ذلك الجنائي أو بداعي عدم التبصر والإ المحظورة جنائيا سواء عن طريق القصد 

 .  1يحتاج إلى نصوص صريحة

بحيث  ،قتصادي قانوني، وإمّا سلوك ماديصرف إذلك أنّ الجرائم الإقتصادية نوعان إمّا ت

ينطوي على  ،قتصادي على نحو معيّنذلك أنّ التصرف الإ في النوع الأول، ة العقابية شدّ تبرز  أهمّ 

ب عليها حتما نتيجة قانونيةجه إلى إإرادة تتّ 
ّ
سواء  ،حداث نتيجة، بعكس الواقعة المادية التي تترت

قتصادية خيط والخطأ غير العمدي في الجريمة الإ، وكأنّ بين صورة العمد  2أرادها الفاعل أم لم يردها

  .رفيع

بذلك الأصل أن يتضمن نص التجريم تحديدا لنوع الخطأ يقاس به حجم العقاب فيتحقّق 

قتصادي يميل لمشرع في مواد التجريم الإجرامي والجزاء المقرّر له، لكن االتناسب بين خطورة الفعل الإ 

سواء وقعت عن عمد أو عن  ،قتصاديمخالفة لقواعد النّظام العام الإ جزاء واحد ينال كلإلى تقرير 

 .3إهمال

                                                           
 .071عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  -1

 .070المرجع ، ص  نفس - 2
 .71نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 3
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ه المشرع الجزائري موقف أمّا عن 
ّ
كتفاء بالخطأ غير طاق الإلم يضع قاعدة عامّة في مسألة نفإن

التي يشملها القانون الجنائي  أو في مجال الجرائم ،سواء في القواعد والأحكام العامّة ،المقصود

ه لا يمكن إ
ّ
 الإقتصادي، كما أن

ّ
مة للن

ّ
شاط ستنتاج ذلك من خلال التطبيقات الواردة في القوانين المنظ

حتكم إلى القاعدة العامّة التي تتبنّى الحماية الجزائية القائمة على أساس الخطأ ، و قتصاديالإ بذلك ي 

 بنصالإفيما يبقى الإستثناء هو  القصدي كأصل،
ّ
 .1كتفاء بالخطأ بحيث لا يتقرّر ذلك إلا

ية للجانب المعنوي في ستخلاص الطبيعة القانونفي إالغموض  درجة لكن بالرغم من هذا تبقى

با في حالات كثيرة، في حين تثور المسؤولية الجنائية في حالات الجريمة الإ
ّ
قتصادية تجعل منه متطل

صه في أحوال وأوضاع أخرى كتفاء بالخطأس الإأخرى على أسا
ّ
كما سيأتي بيانه في ، لتمتدّ إلى تقل

كتفاء بالخطأ حية الفرضية الأولى بحيث يصبح الإ، ممّا يعكس من صلا الباب الثاني من هذه الدراسة

 .قتصاديةالمقصود هو الأصل في الجرائم الإ غير 

 الثانيالفرع 

 قتصاديةة الإعناصر الخطأ غير القصدي في الجريم

سلك الإرادي للجاني قتصادي على المأ غير القصدي في مجال التجريم الإوصف الخط يصدق

ب عليهما نتائج لم يتوقعها الجاني وكان بوسعه توقعها، أو يجب على شقيه الإ 
ّ
ذان تترت

ّ
يجابي والسلبي الل

ه 
ّ
 .2واجب الحيطة والحذر لتزمإعليه حتما توقعها وتجنبها لو أن

                                                           
 .117، ص 112بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  - 1

 
  .22نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  -2
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جوب  إبحيث تتحدّد العناصر  تجاه إرادة الجاني إلى القانونية للخطأ غير المقصود وفق هذا الطرح إلى و 

مع  (ثانيا )عنصر العلم في الخطأ و كذا تحقّق أو توفر  (أولا ) قصود المرتكاب السلوك في الخطأ غير إ

 (.ثالثا) تخاذ واجب الحيطة والحذرإمتناع الجاني من شرط إ

 قصودالمرتكاب السلوك في الخطأ غير إالجاني إلى إرادة تجاه إ: أولا

 إلى إمباشرة رادة الجاني إجه ى ذلك أن تتّ ومؤدّ 
ّ
تيان طريق الإي، سواء عن شاط المادّ تيان الن

ص ستوجبه النّ إو سلوكا سلبيا ينافي ما أيجابيا إا سلوكا مّ إمتناع أي أن يتخذ في ذلك الفاعل والإ 

 القانوني، وهذا عنصر مشترك في سائر صور 
ّ
رادي لا تقوم جريمة إشاط غير الركن المعنوي، فإن كان الن

 .1الخطأ غير المقصود

 
ّ
رادة في الجرائم غير العمدية يكتنفه بعض الغموض في تحليل الفقه الجنائي، عنصر الإ  أنّ  إلا

  يرى بأنّ  2فالبعض
ّ
 ا فيتعبير عن إرادة معيبة، بحيث يظهر هذا العيب إمّ  الخطأ غير القصدي ما هو إلا

لا تستعين بالملكات  ها عبارة عن إرادة خاملةنتباه أو أنّ إتجاهها نحو الإمتناع عن واجب الحيطة والإ 

رادة اتجهت بشكل مخالف لما فرضه القانون أن تتوجه الإ  ، ورأي آخر يرى أنّ تيجةالعقلية لتوقع النّ 

                                                           
  .220سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص  -1

أن من يقع في جريمة غير عمدية فإنه من المؤكد أنه لا يملك إرادة فطنة، فهو وإن لم يرد إحداث النتيجة ( Klein)يرى الفقيه  - 2

م يفعل شيئا لتفاديها، فهو امتنع عن اتخاذ ما يحول دون إحداثها، فالمخطئ يملك نوعا من الارادة غير المباشرة الاجرامية إلا أنه ل

عن الشخص الذي يدخل مستودع للعلف وهو يدخن سيجارة، فهو يعرف لا محالة أنه يمكن أن : لحداث الضرر، ويضرب في ذلك مثالا

مصطفى السعداوي، المواجهة الجنائية ه يطمئن نفسه بالقول أن هذه المرة لن يقع الحريق، يتسبب في حريق داخل هذا المستودع، إلا أن

؛ كما 911، المرجع السابق، ص (دراسة نقدية تحليلية تطبيقية لموقف الفقه والقضاء المقارن مع القانون الفرنس ي)للجرائم غير العمدية 

نون، ويرى أن العيب يكمن في تعارض الارادة مع القانون بحيث لا يكفي لقيام الخطأ فسر البعض أن الاتجاه المعيب للارادة بعلاقتها بالقا

مخالفة واجب الانتباه والحيطة، بل يجب أن تتخذ الارادة موقفا يتناقض مع ما يفرضه القانون من أوامر ونواه، محمود نجيب حسني، 

 .079شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص 
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 مستمر نحو الخطأرادة تكونت بفعل الوقت وأصبحت تميل بشكل الإ  ذهه يرى أنّ  1إليه، والبعض

  .2(بمعنى الميل شبه الدائم للخطأ)

رادة تبقى أساسا الإ  التشريعات العقابية الحديثة ترى بأنّ  فإنّ  ،ختلفت الآراء الفقهيةومهما إ

مشتركا بين الخطأ القصدي والخطأ غير القصدي كمفهوم ثابت وصحيح لفكرة الركن المعنوي كأساس 

ي إتجاهها المعيب تيجة غير المشروعة أو فلى إحداث النّ تجهت إسواء إة للجريمة، ظرية العامّ عام للنّ 

 .3تيجة رغم القدرة على ذلكالنّ تخاذ ما يجب تفاديه لوقوع تلك الذي يتضمن إغفالا عن إ

 قتصادير المقصود في القانون الجنائي الإعنصر العلم في الخطأ غي: ثانيا

زه عن غيره من صور الركن المقصود حيث يميّ يمثل عنصر العلم أهمية خاصة في الخطأ غير 

ر عن حالات العلم يات التي تعبّ ظر عن تلك المسمّ زه في ذاته في نفس الوقت، وبغض النّ المعنوي ويميّ 

                                                           
فهو ( La disposition quasi permanente a l’imprudence)صاحب نظرية الميل شبه الدائم للخطأ ( Zissiadis)ى الفقيه ير  - 1

يعارض ما يسميه التقليديون بالامتناع الارادي عن واجب الانتباه أو خمول الارادة، بحيث لا يمكن القول بأن الشخص قد أراد الانتباه 

نتباه، فإذا امتنع بجهد ارادي عن الانتباه لن نكو بصدد الخطأ غير القصدي وإنما يدخلنا في إطار الخطأ وفي نفس الوقت أراد عدم الا 

القصدي، وإنما القول الأصح بحسب هذا الرأي أن الارادة التي تتحكم في سلوك الجاني الذي يرتكب عن طريق الخطأ غير مقصود 

ث يكتمل معها الميل إلى عدم الانتباه الذي يخضع بدوره للاستمرار والتكرار، نشأت واكتملت في فترة بعيدة جدا عن الفعل، بحي

فالقانون يفرض على الشخص التزام الانتباه الضروري لتجنب الاعتداء على حقوق الغير في شكل رقابة ذاتية يستطيع عن طريقها ضبط 

مصطفى السعداوي، المواجهة الجنائية للجرائم واقب نتائجه،  تصرفاته حتى يمكنه تفادي تكرار الفعل ةالاعتياد عليهدون التفكير في ع

 .وما بعدها 912، المرجع السابق، ص (دراسة نقدية تحليلية تطبيقية لموقف الفقه والقضاء المقارن مع القانون الفرنس ي)غير العمدية 
تطبيقية لموقف الفقه والقضاء المقارن مع القانون دراسة نقدية تحليلية )مصطفى السعداوي، المواجهة الجنائية للجرائم غير العمدية  -2

 .911، ص 9102، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، (الفرنس ي

 .912مصطفى السعداوي، المرجع السابق، ص  - 3
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 لدراكق الإرادة الحالة الذهنية أو ذلك القدر من الوعي الذي يسبق تحقّ  ستحضار إكفكرة التوقع أو 

 .1عالأمور على نحو صحيح مطابق للواق

  
ّ
  ه يمكن القول أنّ فإن

ّ
د في تيجة يتحدّ شاط لحداث النّ موقف الجاني من العلم بصلاحية الن

تيجة وليس في مقدوره العلم كلية على نحو لا يتوقع فيه الجاني حدوث النّ  نتفاءإإحدى الصور، 

توقعها، وتخرج هذه الصورة من مجال الخطأ غير المقصود المؤثم إذ لا تعدو أن تكون تطبيقا للحادث 

تيجة النّ  لحداثعلم الجاني بصلاحية السلوك  نتفاءإالفجائي أو القوة القاهرة، والصورة الثانية هي 

ا الصورة الثالثة فتتمثل في ع ذلك، أمّ تيجة حيث كان بمقدوره أن يتوقمع عدم توقعه لحصول النّ 

مكان ويسمى مثل هذا تيجة في أدنى درجاته وهي درجة الإ الن لحداثتوافر علم الجاني بصلاحية سلوكه 

 .2الخطأ بالخطأ الواعي أو الخطأ مع التبصر

  الخطأ الجنائي :أ
 
 قتصاديةتيجة في الجريمة الإدون توقع الن

جرامية التي يعاقب عليها القانون، فالخطأ لا تيجة الإ إلى النّ ينصرف أثر الخطأ غير العمدي 

ش
ّ
جرامي المنطوي على خطأ غير عمدي، فكل ما تتميّز به اط الإ يختلط بالرادة إذ لابد من توافر إرادة الن

شاط لكنّه لم يرد النّتيجة بل وقعت بسبب خطئه
ّ
 .3الجريمة غير العمدية أنّ الجاني قد أراد الن

كما يمكن أن يكون  (1)نعدام الحالة يمكن أن يكون إلى درجة الإنصر العلم في هذه نتفاء عو إ

 .( 2)تيجة نتفاء العلم بصلاحية السلوك نفسه في إحداث النّ إ

                                                           
 .012عبد الرحمان خليفي، المرجع السابق، ص  - 1
 .و ما بعدها 220، المرجع السابق، ص (ةدراسة مقارن)سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات  - 2
 .010عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 3



 إلزامية توافر الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الأول
 

96 
 

 قتصاديةفي الجريمة الإ نعدام عنصر العلمإ :0

 تسند الصورة يغيب العلم بالنّتيجة الإ  في هذه
ّ
 و الأصل فيها ألا

 
المسؤولية جرامية تماما

 إن توفر شرط إالج
ّ
 نائية للجاني، إلا

ّ
نعدام المسؤولية إلى ضرورة ع نقل هذه الحالة من إستطاعة التوق

وم الإ إلق
ّ
جتماعي على الجاني، وهو تعبير عن المظهر السلبي لتقاعس الإرادة عن التوقع بجوهر اء الل

 .1السلوك وخطورته

تيجة وليس في مقدوره توقعها، الجاني حدوث النّ  نتفاء العلم كلية على نحو لا يتوقع فيهأي إ

إذ لا تعدو أن تكون  الإدانة،وتخرج هذه الصورة من مجال الخطأ غير المقصود المؤثم الذي يرتب 

 .3أو القوة القاهرة 2تطبيقا للحادث الفجائي

  لإحداثنتفاء علم الجاني بصلاحية السلوك إ: 9
 
 تيجةالن

تفي علم الجاني بصلاحية السلوك بالخطأ البسيط، بحيث ينى الخطأ في هذه الصورة ويسمّ 

 .4ن كان في مقدور الجاني توقع ذلكإ تيجة، و تيجة مع عدم توقع حدوث النّ حداث النّ ل 

دة أو مزورة : فلا يمكن أن يدان بجريمة تزوير مثلا
ّ
م نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقل

ّ
من تسل

 .1ول وهو يجهل ما يعيبهاوهو يعتقد  أنّها صحيحة وطرحها للتدا

                                                           
 .وما بعدها 921، ص 929مصطفى السعداوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .72عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  - 2
 . 220،المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة) سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات  - 3
 . 229نفس المرجع ، ص  - 4
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  في الجريمة الاقتصادية المصحوب بالتوقعالجنائي الخطأ :ب

تيجة في أدنى درجاته وهي درجة النّ  لحداثفر علم الجاني بصلاحية سلوكه في هذه الحالة يتوا

 فعلى الرغم من توافر العلم بإمكان حصول النّ  الإمكان،
ّ
الجاني كان يأمل في عدم حصولها،  أنّ  تيجة إلا

ارة بالمصلحة تيجة الضّ ، فلم يتخذ وسائل كافية لتجنب النّ 2وكان يعتقد ذلك بفضل خبرته أو مهارته

 .3المحمية من طرف المشرع

جرامي يتفق فيه الخطأ القصدي مع الخطأ غير المقصود، غير رادة في السلوك الإ تجاه الإ إ إنّ 

جه رادة لا تتّ الإ  الخطأ غير المقصود، ذلك أنّ  تيجة، فعدم قبولها هو ما يميزّ النّ هما يختلفان في قبول أنّ 

جتنابها، أو لم دم إتخاذ الإحتياطات ل جرامية ولا ترغب في وقوعها، ولو توقعها مع عتيجة الإ إلى النّ 

يتوافر وعلى ذلك لا ستطاعته توقعها أو كان يتوجب عليه ذلك، أن يكون بإيتوقعها  ولكن يشترط 

 الخطأ الجنائي غير المقصود في الحالة التي لا يستطيع فيها الجاني توقع النّ 
ّ
لا تكليف )ه تيجة، لأن

 .4، ومن صور التكليف المستحيل القوة القاهرة والحادث المفاجئ(بمستحيل

                                                                                                                                                                                     
م نقودا معدنية أو أوراقا نقدية أو مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو يعتقد " من ق ع ج  910الفقرة الأولى من المادة  - 1

ّ
لا عقوبة على من تسل

، 0222-12-00المؤرخة في  1، ج ر ج ج العدد  0222ويوني 18مؤرخ في  022-22، الأمر "أنّها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها

 .المعدل والمتمم، يتعلق ب ق ع ج
 . 229، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة) سليمان عبد المنعم، النظرية العامّة لقانون العقوبات  - 2
 .011عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 3
وما بعدها؛ بوش ي يوسف، الأحكام الموضوعية العامّة في  122 الشاذلي، المرجع السابق، ص علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد الله  - 4

 .111، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)القانون الجنائي الاقتصادي 



 إلزامية توافر الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الأول
 

98 
 

 الحيطة والحذرواجب  تخاذإعدم : ثالثا

الحذر، فيورد لوائح وقوانين يجب على  تخاذ الحيطة ويورد المشرع واجبا على الأفراد يتضمن إ

، والتي قواعد العلوم المختلفة فيما يوجد بعض الواجبات الأخرى التي تفرضها، لتزام بهاالأفراد الإكافة 

أمّا عن الطبيعة القانونية  لواجب الحيطة فهو خطأ ذو طبيعة  .1إتباعها المخاطبين بها على يتوجّب

 .2هذا الخطأ بوحدته مع الخطأ المدنيجنحية يستلزم وجود ضرر، ويتميّز 

جرامية يرا المفهوم التقليدي للواقعة الإ إنّ التقدّم الذي عرفه العالم قد تجاوز بضروراته كث

نقطاع أدوات العلم ووسائل الفن على ترشيده يتيح له فر سبل المعرفة للنسان العصري وإفإنّ تو 

هذه الأفعال، وإعفاؤه من تبعة تحمل هذه النّتائج أحيانا  بالقطع إدراك نتائج أفعاله الإرادية وتوقع آثار 

عه لها لم يعد يتف
ّ
 .3نسانيةبه الإ ق والطور الحضاري الذي تمرّ بدعوى عدم توق

ل من المسؤولية الجنائية في ع به للتنصّ مستساغا التذر   دْ ع  الخطأ غير المقصود لم يَ  ولهذا فإنّ 

 بالقدر الذي يصبح فيهالتي يشملها القانون الجنائي الإ مجال الجرائم
ّ
هذا التوقع  قتصادي، إلا

ع في هذا العنصر الذي يعدّ عنصرا جوهريا في ، وسنحاول التوسّ شارة إليه أعلاهمستحيلا، كما تمّ الإ 

ي قتصادية القائمة على أساس الخطأ غير المقصود بإبرازه كصورة أصلية يمكن أن تحتو الجرائم الإ

 .قتصاديية في الإجرام الإدجميع مظاهر الصور الأخرى للأخطاء الجنائية غير العم

                                                           
 .011عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 1
، ص 9109اعة والنشر والتوزيع، الطبعة الحادية عشر، الجزائر،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومه للطب -2

011. 
 .79نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 3



 إلزامية توافر الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الأول
 

99 
 

 المطلب الثاني

 قتصاديةالخطأ غير القصدي في الجريمة الإ صور 

يذاء الإ  المشرع الجزائري أشار إلى صور الخطأ غير المقصود في نصوص جرائم القتل الخطأ و

نتباه نتج عن رعونة أو إهمال أو عدم إكل فعل  عتبار أنّ ولا يمكن إ ،، وفي نصوص متفرقة1الخطأ

الأمر يحتاج إلى نص قانوني، وحينما يشترط المشرع في جريمة ما العمد، فيعني ذلك  مجرما قانونا، لأنّ 

 .2لم ينص على ذلك الجريمة عمدية ولا يعاقب فيها المشرع على الخطأ غير المقصود ما أنّ 

دي صورة أصلية، جامعة لباقي صور الخطأ غير قتصاالتجريم الإ الخطأ غير المقصود فيويأخذ 

فيما يوجد صور  (الفرع الأول )تخاذ واجب الحيطة والحذر القصدي الأخرى، تتمثل في خطأ عدم إ

ستنتج من الصورة الأصلية الأولى، مردّها في الأساس إلى عدم الإ أخرى، 
 
عنصر ابع من حتياط النّ ت

 .(الفرع الثاني)وك الجاني همال الذي يطغى على سلالإ 

                                                           
كلّ من قتل خطأ أو تسبّب في ذلك برعونته أو " من ق ع ج يشير إلى صور الخطأ غير المقصود، بقول المشرع  988حيث جاء نص المادة  - 1

 91.111.11إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عدم إحتياطه أو عدم إنتباهه أو 

، المعدل والمتمم، يتعلق ب ق 0222-12-00المؤرخة في  1، ج ر ج ج العدد  0222يونيو 18مؤرخ في  022-22، الأمر "دج 011.111.11إلى 

 .ع ج

 
 .117بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  - 2
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 الفرع الأول 

 (ةليالأص ةالصور )تخاذ واجب الحيطة والحذر إعدم 

قتصادي تتجسد في هذا أ غير العمدي في نصوص التجريم الإلا شك أنّ أغلب صور الخط

نتباه والحيطة إذا ما قورن ذلك بصور الخطأ م بال لتزا، أي في صورة عدم مراعاة واجب الإالسياق

ويأخذ هذا المدلول وصف أو صورة خطأ الإهمال في . 1في مخالفة أحكام القانون العامالقصدي 

 . 2قابةق و الرّ التحقّ 

صبح من الضروري التطرّ  لا يتحقّق حتياط كمفهوم يعبّر عن عنصر ق إلى مدلول عدم الإ ولهذا ي 

عتبر الصورة الأكثر   به، ومن جهة أخرى ي 
ّ
تعبيرا عن مختلف الأوضاع الخطأ الجنائي غير العمدي إلا

كما يجب ذكر مصادر واجب الإلتزام بمبدأ ( أولا)قتصادية قع فيها المخالفين في الجرائم الإالتي ي

 .(ثانيا)حتياط الإ 

 نتباه والحيطةلتزام بالإ مدلول واجب الإ: أولا

بوجود شرطين أولهما يتمثل في ضرورة عدم  يتحدّدق القدرة على واجب الحيطة والحذر تحقّ 

 
ّ
رتكاب السلوك، والثاني يتمثل في شرط عدم وضع ه لا يقدر على أداء الواجب قبل إعلم الجاني بأن

 .3الجاني نفسه في حالة عدم القدرة على القيام بذلك الواجب

                                                           
  .وما بعدها 22نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  -1

 .071جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  - 2
 .وما بعدها 902مصطفى السعداوي، المرجع السابق، ص  - 3
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ر ما يجب هناك من الأخطا لكن ليس دائما أينما وجد الخطر يفرض واجب الحيطة نفسه، لأنّ 

تيانها فع العام، فإذا فرض على إستفادة من الأنشطة التي تعود بالنّ لها في سبيل الإ على الأفراد تقبّ 

د الحياة الإقتصادية وتوقف نشاطها سيتوقف وهو ما يهدّ  واجب الحيطة من كل الأخطار فإنّ 

نتفاع بالفائدة التي تعود من بول مثل هذه الأخطار في مقابل الإ من ق جتماعية، لذا لابدّ الخدمات الإ 

 .1تلك الأنشطة

  ما عتبارات، منهاة إقتصادية تفرضه عدّ احية الإمن النّ  ومبدأ قبول الخطر 
ّ
ق بالتكاليف يتعل

ضاف إليهالمالية،  احية العلمية، بحيث تكون ق من النّ اط المأخوذ قابلا للتحقيحتيأن يكون الإ  ي 

ناسب يجعل نشاط المنشآت عدم التّ  حتمال الخطر، ذلك أنّ اليف المالية متناسبة مع خطورة وإالتك

على مثلا فلم يكن يفرض في ألمانيا  ،قتصاديةاحية الإالتي تخدم الجماعة في حكم المستحيل من النّ 

 إتخاذ الإ مثلا فيما مض ى سمنت مصانع الإ 
ّ

 مع  .2نبعاث الغبار من هذه المصانع زم لعدم إحتياط اللا
ّ
إلا

ليه حته تحقيقا للتوازن بين ما تسعى إيتوجّب مكافصار البيئي الذي  للجرامبروز المفهوم الجديد 

 للمجتمعات نتفاع، وبين ما يفرضه واجب توفير الأمن البيئيالدورة الإقتصادية في جلب الإ ضرورات 

 للم
 
ها يغصالحة العامّة التي يبتالذي يقتض ي إعمال مبدأ الحيطة في توقي الأخطار والأضرار، تحقيقا

 
ّ
 .انون مها القالأفراد وينظ

                                                           
 .907مصطفى السعداوي، المرجع السابق ، ص   - 1
 .902، ص المرجع نفس - 2
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 نتباه والحيطةمصادر واجب الإ :ثانيا

  ا وليد نصوص قانونية أونتباه والحيطة لم يكن أبد  نشأة واجب الإ  إنّ 
ّ
ا متنظيمية  مباشرة، وإن

مقتضيات جتماعية وضرورات العيش داخل المجتمع، بحيث فرضته هو حتما نتاج تشعب العلاقات الإ 

الأصل العام لواجب الحيطة يدخل في نطاق ما تعارف عليه الأفراد من  تصادم المصالح، لذا فإنّ 

زمان، لا سيما في داخل الدورة أخطار بعض الأنشطه والخبرات التي تكتسبها الإنسانية مع تطور الأ 

خضاع الأفراد أثناء ا فرض على جميع الدول والأنظمة إقتصادية لكل دولة أو العالم بأسره، ممّ الإ

 
ّ
حتياطات ناعية و حقوق الملكية إلى بعض الإ قة بالممارسة التجارية والصممارسات الحريات المتعل

 . 1ة في شكل نصوص وقواعد مكتوبة ومدونةنسانية العامّ ة من الخبرة الإالمستمدّ 

 نسانيةقواعد الخبرة الإ:أ

ة أو محصلة الخبرة الفنية العامّ وهي قواعد تجد صلبها من وصف التجربة الإنسانية 

ي المتخصصة ودليلهما سلوك الشخص العادي المتوسط القدرة والذكاء أو تصرف الشخص الفنّ 

ص وممارسته لعمله طبقا للأصول المتعارف عليها مهنيا أو حرفيا، وينطبق هذا الوصف الأخير المتخصّ 

 .2أو الحرفيدة للخطأ الوظيفي أو المهني بصفة خاصة على الصور المتعدّ 

نشاء هذه القواعد، يضاف وهي قواعد يصعب حصرها، كما أن العرف يلعب دورا مهما في إ 

ق من مما يمكن أن يتخذه الفاعل لتفادي الضرر، عتبارات الذهنية والفكرية للتحقّ إليها الإستعانة بال 

ا صوص ، أمّ نّ نة تصبح مفروضة بمقتض ى هذه الوهذه القواعد منها ما يمكن حصره في نصوص معيّ 

                                                           
  .990مصطفى السعداوي، المرجع السابق ، ص   -1
  .22نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  -2
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فراد وترسم حدود ة تفرض حقائق اجتماعية تخاطب كافة الأ إذا لم يتم ذلك فتبقى قواعد عامّ 

 .1تباعه أو الواجب تفاديهالسلوك الواجب إ

حيث حاول  01/17/9111وهو ما أشار إليه قانون العقوبات الفرنس ي في التعديل الصادر في 

اشئة عن واجب الحيطة الذي يكون مصدره الأنظمة طاء النّ ز بين الأختوضيح فكرة الخطأ، وفي ذلك ميّ 

ه أفسح المجال واسعا في الفقرة ، لكنّ  090والقانون حيث نص على ذلك في الفقرة الثالثة من المادة 

لة للأولى ر عن مصدر آخر لحالة مخالفة واجب الحيطة والتي تعتبر مكمّ التي تليها من نفس المادة ليعبّ 

ص مكتوب مما يقتض ي بما لا يدعو للشك إلى تدخل القاض ي الجنائي لتكييف لكن لم يرد فيها ن

وع من الخطأ الذي لا يراعي واجب الحيطة والذي من شأنه أن يعرض الغير لخطر ذي طبيعة هذا النّ 

ر عن حالة مخالفة واجب مصدره قواعد جسامة خاصة، بشكل لا يمكن أن يجهله الجاني، وهو ما يعبّ 

 .2ةالإنسانية العامّ الخبرة 

 نتباه والحيطةالمصادر المكتوبة لواجب الإ :ب

ونقصد بها آلية التدوين القانوني التي تسلكها الدولة في رسم حدود السلوك عن طريق 

 أيّ  ق الخطأ بالتثبت من تجاوزها، والقوانين و القرارات واللوائح التي يتحقّ 
 
المتهم  كان الأمر فإنّ  ا

في ظروف بنفي الخطأ عن سلوكه، ويمكنه أن يتوسل إلى ذلك بإثبات وجوده  يستطيع دفع مسؤوليته

 مادية حالت بينه وبين الإ
ّ
ه بذل ما يجب على كل جاد في لتزام بحكم القانون حيلولة مطلقة، أو أن

ها تظل مع ن شارفت حدود القوة القاهرة فإنّ نون حتى غلبته هذه الظروف التي وإتنفيذ الحكم القا
                                                           

  .999مصطفى السعداوي، المرجع السابق، ص  -1
  .وما بعدها 997نفس المرجع ، ص  - 2
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قترب كثيرا من ن إ، والذي وإ(بهبالغلط الذي لا يمكن تجنّ ) ة عنها، وهو ما يسمى أحيانا ز ذلك متميّ 

 الإ
ّ
مخالفة أحكام القانون ه يختلط به، أي أن نفي الخطأ ودفع المسؤولية يكون أكبر في حالة كراه فإن

 .1قتصادي منه في حالة مخالفة أحكام القانون الجنائي العامالجنائي الإ

د في الحيطة والحذر يمثل الصورة الأصيلة لأنواع الخطأ الجنائي غير المقصو  لئن كان واجب

والقوانين الداخلية التي المواثيق والمعاهدات الدولية  فإنّ مصادره تتعدّد لتشمل ،قتصاديةالجريمة الإ

تفاقيات إقتصادية حسب توجهّات فرضتها حيان دعت إليها حماية المصالح الإتكون في كثير من الأ 

من  11مكرر  01ما ورد في نص المادة  قتصاديك المصادر في القانون الجنائي الإومن أمثلة تل، 2وليةد

بحيث يلزم  الإرهابقانون العقوبات الجزائري ما جاء في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل 

القانون البنوك وكافة المؤسسات المالية ومكاتب الصرف التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية بواجب 

ي يحول دون جرائم تبييض الأموال وتمويل حتياطعلاقة الأعمال بزبائنهم كإجراء إ اليقظة طيلة مدة

رهاب ومكافحتهما، بحيث جاء صياغة المادةالإ 
طيلة مدة  بواجب اليقظةون يلزم الخاضع: " كالتالي 3

  علاقة
ّ
ة العمليات المنجزة للتأكد من مطابقتها للمعلومات التي يحوزونها حول الأعمال ويراقبون بدق

 ".زبائنهم

                                                           
  .27نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  -1

-09-91اتفاقية فيينا الصادرة في : قد استلهم المشرع الجزائري مجمل أحكامه بخصوص جريمة تبييض الأموال من اتفاقيتين دوليتين - 2

، واتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة 0222-10-98المؤرخ في  10-22التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  0288

أحسن : مقتبس عن ، 9119-19-12المؤرخ في  22-19التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  9111-00-02المعتمدة في 

 .112بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 
، المعدل 9112-19-12مؤرخة في  00، ج ر ج ج العدد  9112فبراير سنة  12المؤرخ في  10-12من القانون رقم  11مكرر  01المادة  - 3

ق ب ق و ف م 
ّ
 .والمتمم، يتعل
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 الفرع الثاني

 قتصاديةللخطأ غير المقصود في الجريمة الإ المستنتجة الصور 

عتبر 
 
تعبير عن الصورة الأصيلة  الإقتصاديةر المقصود في الجريمة للخطأ غي الأخرى الصور  ت

صورة :  غير العمدي، المتمثلة في صورة عدم الإحتياط والإنتباه، حيث يمكن أن نطرحها فيما يلي للخطأ

   (.ثالثا) ثمّ صورة عدم مراعاة الأنظمة (ثانيا)وكذا صورة الإهمال  (أولا)الرعونة 

 (La maladresse) الرعونة: أولا

ر عن ا أن تعبّ فهذه الصورة إمّ ، 1سوء التقدير ونقص في الدراية والطيشيعني هذا التصرف 

بها ، أو  متناع عن القيام به بالكيفية التي تمّ م الجاني بعمل كان يتعين عليه الإ إذ يقو  ،مسلك إيجابي

قد تتمثل الرعونة في مسلك فيه، كالمقاول المهندس الذي لا يراعي قواعد البناء، و  في الوقت الذي تمّ 

ما لك ذ ومثال، 2تخاذهكانت توجب قواعد الخبرة المهنية إتخاذ عمل الجاني عن إفيه حجم ي  سلبي 

" من قانون العقوبات الجزائري  127، حيث ورد في نص المادة ظام البيئييتعلق بالجرائم الماسّة بالنّ 

: أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر دج ويجوز أن يعاقب 01.111إلى  2111يعاقب بغرامة من 

أو  برعونةكل من تسبّب في نفس الأضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو  -9

مكانها أن صد هنا بالأعمال المحظورة التي بإ، ويق..."نتيجة إلقاء حجارة أو أيّة أجسام صلبة أخرى 

 .مملوكة للغيرتتسبّب في موت أو جرح حيوانات أو مواش ي 

                                                           
 .012السابق، ص عبد الرحمان خلفي، المرجع  - 1
 .222، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات  - 2
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 (La négligence) الإهمال: ثانيا

كونه تصرف سلبي  الخطأ غير العمدي الأخرى المستنتجة،صور يختلف هذا التصرف عن باقي 

متناع عن أو نتيجة الإ  بحيث يحدث الخطأ نتيجة موقف سلبي من طرف الجاني نتيجة لترك واجب

وفقا لما تمليه  تخاذهتخاذ سلوك كان يجب عليه إإ اني عنمتناع الجالإهمال في إويتمثل ، 1ماتنفيذ أمر 

 .2نسانية العامّةقواعد الخبرة الإ

من قانون العقوبات الجزائري بقول  120مثل ذلك ما ورد في الفقرة الثامنة من نص المادة 

أيام على  12دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة  09.111إلى  2111يعاقب بغرامة من " المشرع 

كلّ من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل  – 8:  الأكثر

 .... ".ذلك وكان بإمكانه القيام بهذا 

من  11قتصادية، في نص الفقرة جرائم السياحة على إعتبارها جرائم إ بشأنما ورد  وكذلك 

  3المادةنفس 
ّ
ظام العمومي، حيث ورد قة بالنّ من قانون العقوبات الجزائري الخاصة بالمخالفات المتعل

أيام على  12دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة  09.111إلى  2111يعاقب بغرامة من " فيها 

قيد أسماء و ألقاب  يهملون ومؤجرو المساكن المفروشة الذين أصحاب النزل والفنادق  -1: الأكثر 

 ... ".وصفات أي شخص يبيت لديهم

                                                           
 .012عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 1
 .222، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات  - 2
 .، المعدّل والمتمّم0222يونيو  18المؤرخ في  022-22من ق ع ج، الأمر رقم  120المادة  - 3
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 عدم مراعاة الأنظمة: ثالثا

ا جعل معناها، ممّ من د المقصود المشرع لم يحدّ  ز بها هذه الصورة أنّ الخصوصية التي تتميّ 

، ومن جهة رادة المعيبة في هذه الصورةف الإ ن موقالمشرع لم يبيّ  الفقه يتوسع في تفسيرها، كذلك أنّ 

قه بشكل يتنافى ، فطبّ صغموض النّ  ستغلّ إأخرى شارك القضاء في إظهار هذه الخصوصية عندما 

 
ّ
سؤولية ه بمجرد مخالفة قاعدة تحمل معنى التنظيم تثور الموأحكام القانون الجنائي، حيث أن

 .1التجريم والعقاب هدار لمبدأ شرعيةوفي هذا إ تيجة،سناد المعنوي لهذه النّ الجنائية دون البحث في الإ 

أي أنّ الخطأ الناش ئ عن مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة خطأ مفترض لا تلتزم 

المحكمة بإقامة الدليل على توافره خلافا لصور الخطأ الأخرى، بحيث يرقى هذا النّوع من الخطأ إلى 

ط توافر صلة السببية بين نشاط ثبات عكسها، لكن بشر ينة القاطعة التي لا يجوز للشخص إحدّ القر 

كما سيأتي بيانه في الباب الثاني من . 2الجاني المخالف للقوانين واللوائح وبين النّتيجة المحظورة قانونا

 .هذه الدراسة

هذه الصور من  تيجة الأولى أنّ ستخلاص نتيجتين وفق هذا التحليل، بحيث تشمل النّ ويمكن إ

 (أ) دليل مساعد للقاض ي الجنائي في إصدار حكمه ،الخطأ غير مقصود
ّ
ه لا يمكن الجزم ، والثانية أن

 .(ب) قتصادير المقصود في القانون الجنائي الإكل مخالفة للأنظمة صورة للخطأ غي إطلاقا على أنّ 

                                                           
 .912مصطفى السعداوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .227، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)سليمان عبد المنعم، النظرية العامّة لقانون العقوبات  - 2
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 دليل يساعد القاض ي في الإثبات الجنائيمخالفة الأنظمة : أ

والموضوعية لثبات فالقاض ي الجنائي في مثل هذه الحالات يستعين بكل الظروف الشخصية 

حتياط الذي وبة، إلى جانب إثبات واجب عدم الإ نسانية غير المكتغير المقصود وفق القواعد الإ الخطأ

 إ تفرضه القاعدة المكتوبة والتي يضع الفاعل نفسه فيها محلّ 
ّ
عدة ه خالف تلك القاتهام لمجرد أن

 
ّ
مة لسلوك، وقد يحدث تثور مسألة الخطأ غير المقصود حتى مع المراعاة الفعلية من القانونية المنظ

خلاله بواجب الحيطة الذي تفرضه القانونية المنظمة  للنشاط لسبب إطرف الفاعل للقواعد ا

د يرجع إلى معيار لتزم بهذه القواعوتحديد ما إذا كان الجاني قد إ، 1الظروف الواقعية المحيطة بالحادث

 الرجل العادي في مثل الظروف التي كان فيها الجاني، 

 ليست كل مخالفة للأنظمة صورة للخطأ القصدي :ب

صوص التي تهدف إلى الوقاية من الحوادث، وتلك التي يكون جب التمييز بين النّ و وفي هذا 

بواجب الحيطة والحذر  ق الاخلالبحيث يتحقّ ، 2الهدف منها تنظيم كيفية ممارسة نشاط خطر فقط

 
ّ
، 3المطلوب ى الشخص كلية عما هو مفروض عليه من تدبر وحيطة أو حين ينزل عن الحدّ حين يتخل

 كما هو الحال في النّ 
ّ
 صوص المنظ

ّ
 .قتصاديةشاطات الإمة للن

                                                           
 .929سابق، ص المصطفى السعداوي، المرجع  - 1
 .929نفس المرجع ، ص   - 2
 .011عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص  - 3
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ة تلازم حتمي بين السلوك المشوب بمخالفة القوانين واللوائح والخطأ الذي يكفي فليس ثمّ 

يجة تالمسؤولية عن جريمة غير مقصودة، إذ لا يكون السلوك مخالفا للقانون وتقع النّ لترتيب 

 .1ق به إحدى صور الخطأ العامالجاني، وهو ما يتحقّ  حتراز المحظورة رغم ذلك نظرا لعدم إ

 قتصاديةجريمة الإالخطأ الجنائي المتمثل في الجهل بالقانون والأنظمة في ال: ج

ا ل الفاعل بالواجبات التي يفرضها عليه القانون من حيطة وحذر ممّ الخطأ بشكل عام هو إخلا

ز ع مميّ و فرز عن نجرامية وفقا للمجريات الطبيعية للأمور، الأمر الذي ي  تيجة الإ يؤدي إلى حصول النّ 

، إذا ما 2قتصادية الذي يأخذ صورة خطأ الجهل بالقانون ير المقصود في الجريمة الإللخطأ الجنائي غ

م خطأ يطلق عليه ة فنكون أماحتياط أو بحسن نيّ عن جهل، أما إذا أرتكب بسبب عدم إأرتكب الخطأ 

و  ،وع من الخطأ وجود ضرر بحيث يعاقب عليه بمجرد وقوعهبحيث لا يستلزم هذا النّ خطأ المخالفة، 

أين  3كذا بعض الجنحستثناء المخالفات العمدية و المخالفات بإ وع من الخطأ جلّ من قبيل هذا النّ 

 
ّ
 .ص حسب ما سنتعرض له في الباب الثاني من هذه الدراسة يأخذ الركن المعنوي نوع من مظاهر التقل

فس ي في شكل خطأ بسيط، الأدنى من العنصر النّ  ويعتبر الخطأ بالجهل بالقانون يشكل الحدّ 

ماله وما عليه، وكأن  همال المخالف في معرفة حدودسابق على الفعل المادي يكمن في إ وهو خطأ

وع من ارة لفعله، لكن في هذا النّ تائج الضّ ة تقوم بين الجاني والنّ فسية في الجرائم عامّ الرابطة النّ 

                                                           
 .228، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات  - 1
 .وما بعدها 021جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  - 2
 .012حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أ - 3
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ع ما الخطأ تقوم خارج العناصر الموضوعية للجريمة أي بين الجاني ونص القانون الذي يشمل مجمو 

 .1لتزاماتللشخص من حقوق وما عليه من إ

أ الجنائي في القانون الجنائي أ الجهل بالقانون تعتبر كصورة خاصة للخطوالأخذ بفكرة خط

 الإ
ّ
التي اختلفت حول تدرج الخطأ للقول  2ختلاف في الرؤى الفقهيةدت كنتيجة عن الإ قتصادي، تول

بالمسؤولية الجنائية، فالمسؤولية الجنائية تقوم بالخطأ دون التفرقة بين الخطأ اليسير والخطأ 

 .3الجسيم

دت صوره إذ   درجة واحدة وإن تعد 
 
 الخطأ غير المقصود ليس له إلا

 
وعلى كل حال فإن

ة تلك التي تفرضها قواعد الخبرة الإيتمثل في مخالفة واجبات الحيطة والحذر سواء  نسانية العام 

ما تكمن فائدة أو الخاص   ة التي تستخلص من مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة، ولرب 

 .4التمييز واقعيا بين درجات الخطأ في مجال تقدير القاض ي للعقوبة

جتماعي مال أنصار مدرسة الدفاع الإ كون أنّ المفهوم الجديد للخطأ الجنائي أصبح يستجيب ل 

زول به من سلطان التشريع إلى ساحات القضاء، فلا يكون تفريد العقاب( تفريد العقاب)في تطوير 
ّ
 والن

عتبار كذلك شدّدة أو المخفّفة التي تقترن بإرتكاب الجريمة، بل يؤخذ في الإ ف الممحكوما فقط بالظرو 

                                                           
 .000عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  - 1
يتدرج الخطأ إلى خطأ يسير وخطأ جسيم، وإن كان هذا التقسيم ليس ذو أهمية بالنسبة للمسؤولية المدنية إذ بمجرد حصول الضرر  - 2

هم ان ترتبت بناء على خطأ يسير أو خطأ جسيم، وعلى العكس من ذلك فهذا التقسيم له أهميته في المسؤولية تقوم المسؤولية، ولا ي

الجزائية على أساس أن الفقه من يشترط الخطأ الجسيم لقيام هذه المسؤولية، إلا أن الرأي السائد لا يؤيد هذا الطرح ويجعل كلا 

خلفي عبد الرحمان : ى المشرع الجزائري لم يميز بينهما في قانون العقوبات، مقتبس عن الخطأين تقوم بهما المسؤولية الجزائية، وحت

 .017،المرجع السابق، ص 
 .009عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -3

 .222، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)سليمان عبد المنعم، النظرية العامّة لقانون العقوبات  - 4
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إليه من خلال  وفي كل حالة على حدى نوع الخطأ الذي صدر عنه السلوك المخالف للجاني منظور 

رتكاب الجريمة، الذاتية أو البيئة على السواءالظروف المجتمعة ل 
1. 

 المطلب الثالث

 قتصاديالقصدي في القانون الجنائي الإير غ تقييم الخطأ

  موضوع إنّ 
ّ
شرف عليها القضاء الجنائي عملية تفحص ي   ما هو تقييم الخطأ غير المقصود إن

الفاعل أو  تجاهإجرامية الجانب المعنوي داخل النموذج الإجرامي الذي يحكم الواقعة الإ  للقول بتوفر 

لكن السؤال المثار بهذا الشأن هو المعيار ور  الإهمال المشار إليها سابقا، ، والتي تأخذ أحد صالجاني

المعتمد في ذلك، وفق أي معيار يتدخل القاض ي الجزائي لتقييم الخطأ الجنائي الناتج عن  عدم 

 مراعاة واجب الحيطة و الحذر؟ 

من خلال ا القاض ي د في عملية البحث والمقارنة التي يقوم بهالإجابة عن ذلك تتحدّ  لا شك أنّ 

أو من  (الفرع الأول )ثم  لدى الجاني بحسب حالته الشخصية ل الوضع الذهني المرتبط بدرجة الإتحلي

رتكابه للسلوك المحظور بسلوك الرجل العادي أو الحالات التي رنة وضع الجاني أثناء إخلال مقا

  .(الفرع الثاني) تفرضها الفطرة السوية

                                                           
 .71نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 1
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 الفرع الأول 

 شخصية الفاعل محور عملية التقييم -المعيار الشخص ي

المسؤولية  الجنائية قائمة على الخطأ  من المستقر في أحكام قانون العقوبات كأصل عام أنّ 

 
ّ
ه مستمد من القواعد الدستورية التي تحمي الشخص ي إعمالا لمبدأ شخصية العقاب، وهذا لا ريب أن

تخضع العقوبات لمبدأي الشخصية ) المادة من الدستور الجزائري الحرية الفردية، كما جاء تفصيله في 

 (.والشرعية

محور عملية البحث في شخصية الفاعل الذي يكون  نابعة من مؤاخذة الجاني ى ذلك أنّ ومؤدّ 

دراكه لما تفرضه من المقدرة الذاتية للمتهم على إ قعليه من التحقّ  القاض ي لا بدّ  أي أنّ التقييم، 

قتصادي، وكذا نتائجه، إذ تترتب محاسبته بقدر ما الإ ة الجنائية التي تحمي الحقّ موجبات القاعد

 
ّ
 .1ر مساءلته جنائيايكون مدركا لماهية نشاطه وإلا تعذ

إن كان هذا التعليل يبدو لأول وهلة منطقيا ومتوافقا مع الطابع الشخص ي للمسؤولية 

 
ّ
تجاه تفرض على القاض ي الجنائي موجب أن عيوب هذا الإ الجنائية والطابع الفردي للعقوبة، إلا

  حري في كل حالة عن امكانيات الفاعل الشخصية  بالشكل الدقيق التّ 
ّ
يبحث  هو بصفة مستقلة، أي أن

همال في المفاضلة بين  صور الإ تها ومقدرتها انسانية للوقوف على استعدادفي أعماق الشخصية الإ

ع  اوضبالأ  ةقارنإعمال أدوات المدون   ،مجردشخص ي  عيارم على أساس ،حتياطالإ وعدم  ،والرعونة

  ، رايةالدّ  الأشخاص الآخرين عليها في التبصر و عتادإ تيال  ةالعادي
ّ
ه والتفكير بهذه الطريقة لا شك أن

                                                           
 .80، ص 9102مصطفى العوجى، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  - 1
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 لى إقد يؤدي إ عامل شاق  وغير مأمون 
ّ
ساع نطاق ضمحلال الشعور بالمسؤولية وتلاشيه تبعا لات

ذلك تفويت حماية الحقوق والمصالح ، وبيمكنها أن تحجب هذه المسؤوليةعتبارات الشخصية التي الإ 

 .1ها جديرة بالحمايةالتي يرى المشرع بأنّ 

 الفرع الثاني

 مقارنة الفاعل مع الرجل العادي -المعيار الموضوعي

ني بسلوك الشخص متوسط الذكاء يقوم هذا المعيار على مقارنة الخطأ غير المقصود للجا

الشخص المعتاد بالحيطة  إذا قدر القاض ي أنّ ، فالفئة الإجتماعية التي يعيش فيها الجاني فينتباه  والإ 

الخطأ والحذر سيقع في نفس الخطأ الذي ارتكبه المتهم إذا ما وضع في نفس الظروف الموضوعية، ف

ا إذا أمّ ، المتهم له إمكانية الذكاء والتفكير تفوق الشخص العادي الجنائي لن يتوفر حتى وان ثبت أنّ 

 
 
  .2هذا الأخير يمكنه تفادي الخطأ ببذل قدر من الحيطة فإن المسؤولية تثور في مواجهة المتهم ر أنّ دّ  ق

قتصادي، وبما اية الجزائية للقانون الجنائي الإالحمظر لخصوصية الحق المحمي في ظل وبالنّ 

 
ّ
جل العادي عن  تحديد مواصفات الر  نا نتساءليجعل به من الالمام بالمعرفة في جانبها التقني والفنييتطل

قتصادي لوضع الرجل العادي نائي، لا سيما قانون العقوبات الإفكيف ينظر القضاء الجالعاقل، 

 
ا
 للمقارنة في صور الخطأ الجنائي غير المقصود؟ الذي يكون محلا

                                                           
 .وما بعدها 80مصطفى العوجى، المرجع السابق، ص  - 1
 .82مصطفى السعداوي، المرجع سابق، ص  - 2
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 عتداءيد السلوك غير العمدي في مجال الإ القول بفكرة الرجل أو الشخص العادي لتحد إنّ 

 ة للدولة هي فكرية نظرية متغيّ ة والخاصّ على المصالح العامّ 
ّ
بة دوما، رة مع ظروف المكان والزمان المتقل

رئيسية الذي يشكل ميزة ( قتصاديفي المجال الإ) ر مع العادات والثقافات والتطور التقنيكما هو متغيّ 

ما يقال عنها يلجأ إليها القضاء من خلال المنظار  ا يجعل منها فكرة أقلّ من ميزات المجتمع المعاصر، ممّ 

تبعا لتصوره الذي ( الشخص النموذج)فا المعطيات التي يفترضها مسبقا لدى الشخص ي للقاض ي مكيّ 

التمييز بين  تتحكم به ثقافته الشخصية وخبرته ومفاهيمه السلوكية، وهذا ما يحمل على القول أنّ 

ليس تمييزا قاطعا تماما، إذ يطغى دوما جزء من التقييم الشخص ي المعيار الموضوعي والمعيار الشخص ي 

على النموذج الموضوعي المبحوث عنه، إذ لا وجود للانسان المجرد بالصورة الصافية التي يمكن 

 .1تصورها

نموذجه  كان هذا الشخص المعتاد لا وجود له في الواقع بل هو عبارة عن تجريد يحددّ  فلئن إذا

موذج ويصبح سقاط شخصية القاض ي في هذا النّ م التقديرية سيؤدي إلى إسلطتهالقضاة وفق 

 .2الشخص المعتاد هو نفسه القاض ي

أساس نظرية الأخذ بمعيار الشخص العادي تجد نطاقها في طبيعة القواعد القانونية للتقنين 

المدني وأهدافه، بحيث يسعى إلى تعويض المضرور بأي شكل كان، حتى عن طريق التخلي على فكرة 

                                                           
 .وما بعدها 81المرجع السابق، ص مصطفى العوجى،  - 1
 .-29مصطفى السعداوي، المرجع السابق، ص  - 2
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دماج ذلك في صلب سياق مبادئ القانون ا محاولة إستبدالها بنظرية الخطر خصوصا، أمّ الخطأ وإ

 .1نائي سيكون صعبا نتيجة تعارضه مع روح وأهداف هذا القانون الج

من " عتبرت في أحد قراراتها أنّ تعقيب التونسية هذا المعيار حيث إولقد طبّقت محكمة ال

وظائف المشرفين على الشركات زيادة عن إدارة الشركة يجب أن يكونوا يقظين لكل ما يجري في تلك 

ب 
ّ
حتياط والتعرّف على التنبّه والإ الشركة نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن هاته المنطقة تتطل

قيام  بها حتى حصل ضرر بدني للغير ما كان ليحصل لو دقائق الأمور وعدم الغفلة فإذا قصروا في ال

زمة والتن
ّ
 .2..."حتياطاتبّه واليقظة وعدم الغفلة وأخذ الإ وقع بذل العناية اللا

ت محكمة النّ 
ّ
" الخطأ غير العمدي على أنه عبّرت عن قض المصرية المعيار المختلط حينلقد تبن

ة العادية، فهو عيب يشوب مسلك تصرف الشخص تصرّفا لا يتّفق والحيطة التي تطلبها ظروف الحيا

نسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت الإ

 .3"بالمسؤول

 

 

                                                           
مصطفى السعداوي، المواجهة الجنائية للجرائم غير العمدية ؛ 912جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، المرجع السابق، ص  - 1

 .20، المرجع السابق، ص (قانون الفرنس يدراسة نقدية تحليلية تطبيقية لموقف الفقه والقضاء المقارن مع ال)
محمود داوود : ، مقتبس عن 012، ص 0272النشرية، القسم الجزائي لسنة  0272-11-09المؤرخ في  00222قرار تعقيبي جزائي عدد  - 2

 .002يعقوب، المرجع السابق، ص 
محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  :، مقتبس عن21، رقم 912، ص 92، مجموعة أحكام النقض، السنة 0271-1-01نقض  - 3
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 الثاني الفصل

 
 
لغير في القانون الجنائي عن فعل ا  ؤولية الجنائيةسالمفي الركن المعنوي ب تطل

 قتصاديالإ

 
ّ
 العقوبة شخصية لا ي   مات القانون الجنائي أنّ من مسل

ّ
رت في مواجهة من تقرّ  حكم بها إلا

 جريمة التي يرتكبها، فلا يسأل الإمسؤوليته الجنائية عن ال
ّ
إذا كان  نسان بصفته فاعلا أو شريكا إلا

أي م سلبي مها القانون بنص صريح، سواء كانت طبيعة الفعل المجرّ نشاطه ذا صلة  بالأفعال التي جرّ 

 .1تيان الفعل مباشرةإيجابي عن طريق إمتناع أو بال 

لى مرتكبها، إالمبدأ العام في القانون الجنائي يقتض ي إسناد الواقعة ونسبتها  وعلى الرغم من أنّ 

سناد لديه، ق الإ توقيع الجزاء على من يتحقّ  ، ومن ثمّ 2سناد نفسيا أو ماديا أو معنوياسواء أكان هذا الإ 

 
ّ
  إلا

ّ
نين، ولكن مسألة الجزاء أشخاص معيّ  سناد بحقّ ت الإ قتصادي قد يثب  ه في القانون الجنائي الإأن

 .3تطال أشخاصا آخرين

رت المسؤولية عن فعل الغير قد إحتضنها القانون المدني سابقا، إذ تقرّ  اجح في القول أنّ والرّ 

كفكرة قانونية في أغلب التشريعات المدنية المقارنة، كمسؤولية حارس الحيوان، والمسؤولية المترتبة 

                                                           
، دار المطبوعات (دراسة مقارنة بين التشريع والفقه والقضاء) محمد علي سويلم، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية  - 1

 .21، ص 9117الجامعية، الاسكندرية، مصر، 
ي أمر غير مستساغ، حيث أنّ الجريمة تكتمل حين يقترن الاسناد المادي بالاسناد قيام الجريمة على الإسناد المادي دون الإسناد المعنو  -2

، المجلد 10وعدي سليمان المزوري، أثر خطأ المجني عليه وفعل الغير في الاسناد الجنائي، مجلة جامعة تكريت، العراق، السنةالمعنوي، 

 .921ص ، 9107، كانون الأول 19، الجزء 19، العدد 10
 .119رجع السابق، ص المحمد صدقي المساعدة، أنور م - 3
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 لات السريعةد يوما بعد آخر نظرا للتحوّ قتصادي الذي صار يتعقّ ى في المجال الإ، وحتّ 1نهيار البناءإعن 

 
 
 ظم السياسية الإفي ن

 
د ظهر صور جديدة للمسؤولية عن أفعال الغير، بسبب تمدّ قتصادية التي باتت ت

 
ّ
 للحدّ  عن طريق قانون العقوباتقتصادية وتبايها، إذ صار من الضروري تدخل المشرع شاطات الإالن

 جرام و العقاب عليها، حتّ من صور الإ 
 
ل تبعات هذا تحمّ لى شخص في حين إم سند الفعل المجرّ ى ولو أ

في المسؤولية  المعنوي  سنادالإ لى فكرة إالفعل شخص آخر، كما سيأتي بيانه من خلال التطرق 

ب الركن المعنوي في الجرائم إشكالية تط ، والحديث عن(الأول  المبحث) الجنائية عن فعل الغير
ّ
ل

 ةالمعنوي الرابطةاء نتفإأسباب  ثم الحديث عن (المبحث الثاني)قتصادية لدى الشخص المعنوي الإ

 . (الثالث المبحث) قتصاديفعل الغير في القانون الجنائي الإلدفع المسؤولية الجنائية عن 

 الأول  المبحث

 في المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرالمعنوي سناد فكرة الإ 

مادي الأول :  لى ركنينإيقتض ي أن نبدأ من تقسيم الجريمة سناد المعنوي بيان مفهوم الإ  إنّ 

 إعد الركن المادي من نطاق البحث بوالثاني معنوي، وأن نستب
ّ
ه يشمل ماديات الجريمة، وأن عتبار أن

 
 
 بحيث سناد المعنوي كأحد عناصر الركن المعنوي، ج الإ در  ن

ّ
  عنب يترت

ّ
، متناع المسؤولية الجنائيةإفه تخل

 .2ضفاء وصف المشروعية عليهإأو  ،باحة الفعل ذاتهإدون  لكن

                                                           
 .110أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع نفسه، ص  - 1

  .992، ص ، المرجع السابق (دراسة تأصيلية تحليلية وتطبيقية مقارنة)محمد علي سويلم، الاسناد في المواد الجنائية   -2 
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سناد المعنوي في المسؤولية الجنائية عن أساس فكرة الإ لى إساس وجب التعرض ا الأ على هذ

المعنوي سناد قتصادي لفكرة الإ انون الجنائي الإالتعرض لنظرة الق ثمّ  (المطلب الأول )فعل الغير 

 .(المطلب الثاني)

 المطلب الأول 

 سناد في المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرأساس فكرة الإ 

 تنفيذ 
ّ
قة بالجاني، العقوبة أو الجزاء الجنائي يقتض ي مراعاة الأوضاع الشخصية والمادية المتعل

ة، أو الجرائم الأخرى التي لها جانب من لتطبيق ذلك، سواء في الجرائم العامّ لا بحيث يكون أه

 
ّ
الجرائم ئية عن فعل الغير  في سناد في المسؤولية الجنافكرة الإ تحليل ا بصدد ا كنّ الخصوصية، ولم

د المعنوي في القانون الجنائي سناالحديث عن مسألة موضع الإرادة من الإ  بَ جَ وَ  ،قتصاديةالإ

الفرع )قتصادية ق إلى مدلول الإسناد المعنوي في الجرائم الإالتطرّ  ثمّ  (الفرع الأول )قتصادي الإ

 .(الثاني

 الفرع الأول 

 قتصاديالإ د المعنوي في القانون الجنائيسناموضع الإرادة من الإ 

  نّ إ
ّ
ه يأخذ ثلاثة مراحل متوالية، حيث يبدأ بتوافر التحليل العلمي للركن المعنوي يرى بأن

، ويتفق هذا الترتيب مع رادة اللآثمةالإ لى مرحلة إليصل  ةرادة الحر  الإ ثم يمر بمرحلة  رادة الواعيةالإ 

ظر في القاض ي بمناسبة النّ صوص الوضعية ومع المنهج السليم الذي يسلكه الترتيب المنطقي للنّ 
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ّ
دراك إق بقدرة الجاني على الجانب المعنوي لقضية ما، أي أول ما يبحث فيه القاض ي الجنائي يتعل

 
ّ
نتفائها يسقط ويزول الركن إهلية الجنائية، وبد من توفر شرط الأ ماهية أفعاله، عن طريق التأك

 
ّ
رادة، وثاني هذه العناصر هو تتمثل فيها الإ خرى التي د من بقية المراحل الأ المعنوي، ولا داعي للتأك

ر عن أي ما يعبّ  ؛للقانون والسلوك غير المطابق له ختيار بين السلوك المطابقرادة والإ القدرة على الإ 

سناد المعنوي، وثالث هذه العناصر طلق عليه وصف الإ وهذا ما ي   ،ختيارة أو القدرة على الإ رادة الحرّ الإ 

ابطة بين الجاني وماديات الجريمة طلق عليه وصف الركن المعنوي، أي الرّ ي   أو ما ،ثم الجنائيهو الإ

 . 1ومدى خضوعها للوم القانون، سواء تمثل ذلك في الخطأ القصدي أو الخطأ غير القصدي

 دة جوهر كل من الركن المعنوي والإ راالإ  وصفوة القول في ذلك أنّ 
ّ
مفهوم  أنّ  سناد المعنوي، إلا

رادة في الركن ا الإ دة، أي قدرة الشخص على تحمل أفعاله، أمّ عبارة عن صلاحية مجرّ  سنادرادة في الإ الإ 

 المعنوي فهي م  
ْ
ر عن العلاقة بين المجرم وماديات الجريمة جرامي معين يعبّ إة خاصة مرتبطة بفعل نَ ك

 .2ومدى خضوعها للوم القانون، سواء تمثل ذلك في صورة الخطأ القصدي أو الخطأ غير القصدي

دا، أو عن طريق رتكاب مجنون لجريمة قتل مثلا، سواء متعمّ إة وتطبيقا لذلك ففي حال

متناع العقاب إ ة للقانون الجنائي العام، فإنّ الخطأ، ففي هذه الحالة إذا ما أردنا تطبيق القواعد العامّ 

 
ّ
خضاع المجرم إكن سناد، وفي هذا الفرض يمالمجنون غير أهل لل  نّ رادة الآثمة، بل لأ ف الإ لا يرجع لتخل

                                                           
  .999محمد علي سويلم، الاسناد في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص  -  1

  .وما بعدها 08نفس المرجع ، ص  - 2 
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 ا من يرتكب الجريمة وهو أهل لل حد التدابير الوقائية، أمّ لأ 
ّ
ف الركن المعنوي سناد المعنوي لكن مع تخل

 .1ستساغ إخضاع المجرم لتدبير مافلا ي   ،كراهكما في حالة الإ

ه إذا إ
ّ
رادة الفاعل إلى إحداث فعل مبرر قانونا، كأن يتدخل أحد تجهت إزد على ذلك أن

ت له مهمة الأمن الداخلي وحماية الممتلكات  -ة المستخدمين داخل مؤسسة عمومية أو خاصّ 
َ
ل وك 

 
أ

  بفعل يمسّ  -داخلها
َ
بالعدوان لأمن المؤسسة، فهذه  ضَ ر  عَ بالسلامة الجسدية أو البدنية ضد من ت

ة في ضرورة الدفاع باحة المتمثلسلوك جاء مقرون بسبب من أسباب الإ رادة لا تعتبر آثمة، لأنّ هذا الالإ 

الشرعي التي يستفيد منها هؤلاء المستخدمين داخل المؤسسة، الذين أنيط بهم صلاحيات الأمن الوقائي 

سناد الذي يحدّده القانون في موضع القاعدة الجنائية، أين يحدّد الداخلي، هذا بالرغم من سهولة الإ 

  91-22من الأمر رقم  299كما بيّنته المادة ص المسؤول عن أعمال الدفاع الشرعي في هذه الحالات، النّ 

 
 
ق بحماية الممتلكات العامة وأمن الأشخاص، إذا

ّ
براءة الشخص الذي جاء بسلوك إيجابي ف المتعل

ليه، ولا سناد الفعل إالمعنوي، بل  يمكن إ سنادرة لا يعدم الإ فعال المبرّ عدواني مقرون بفعل من الأ 

سقط العقوبة في حقّ الفاعل، كون أنّ ى قيام الركن المعنوي ينفي حتّ 
 
الفعل لم  أتجاه الفاعل، لكن ت

رات باحة التي تخرج عن وصف التجريم لمبرّ خل في دائرة الإ ما بل ينتمي إلى الأفعال التي تديعد مجرّ 

 .قانونية منطقية

                                                           

  .02محمد علي سويلم، الاسناد في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص  - 1 
حال تعرضها , ستخدمون المكلفون بأمن المؤسسةيستفيد الم" من قانون حماية الأملاك العمومية داخل المؤسسة على   99تنص المادة  - 2

       . من قرينة الدفاع الشرعي عن كل الأفعال التي يقومون بها لصد العدوان, للعدوان

ة و يمكنهم في هذه الحالة أن يسلموا الأشخاص المعتدين و المشتبه فيهم لارتكابهم جرائم أو تعد أو التحضير لها أو تنفيذها أو تقديم أي

ربيع  11مؤرخ في  91-22، الأمر رقم "المختصة إقليميا   مهما كان شكلها داخل المحيط الأمني للمؤسـسة فورا إلى مصالح الأمن   مساعدة 

، المؤرخة في 22يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، ج ر ج ج العدد , 0222سبتمبر سنة  92الموافق  0102الثاني عام 

 . 0222الموافق  سنة  0102الأول جمادي  9
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 الفرع الثاني

 قتصاديةفي الجرائم الإ سناد المعنوي في المسؤولية الجنائية عن فعل الغير الإ أساس 

شكالات في الجرائم التي ترتكب في عقوبة في القانون الجنائي بعض الإ قد أثار مبدأ شخصية ال

ظروف لا تسمح بدقة تحديد مرتكب الفعل المادي الذي يكون الجريمة مثل الجرائم الجماعية، وكذا 

رتكاب الجريمة من إقتصادية الذي يجعل ر المنشأة الإفي الحالة التي يكون فيها تصرف أو سلوك مدي

ثم التعرض إلى  (أولا) جرامييستدعي تسليط الضوء على فكرة الإشتراك الإ  ، الأمر الذي1العمال ممكنا

 (.ثانيا)فكرة الفاعل المعنوي 

 أساس المسؤولية الجنائية عن فعل الغير شتراك الجرميالإ : أولا

د الجناة، فهناك فاعل أصلي قد وتعدّ  ،ساس وحدة الجريمةأشتراك الجرمي على تقوم فكرة الإ 

الجريمة، رتكب العناصر المكونة للركن المادي للجريمة، وهناك شركاء لهذا الفاعل ساعدوه على وقوع إ

رب العمل فهو فعال المهيئة لوقوعها، فالفاعل المادي في هذه الحالة هو التابع، أما المتبوع أو رتكبوا الأ إو 

 .2ز الوجود لى حيّ إيمة ظهار هذه الجر إمشترك مع تابعه في 

ظرية الشخصية تقوم على معيار شتراك صورة من صور المساهمة الجنائية، فالنّ الإ  عدّ وعليه ي  

ة الفاعل، بحيث يرى في صلي هو من توافرت لديه نيّ كن المعنوي، إذ تعتبر المساهم الأ كامن في الر 

                                                           
  .وما بعدها 22، ص 0228جبالي وعمر، المسؤولية الجنائية للاعوان الاقتصاديين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -  1
  .112أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  -  2
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الذين ساهموا في هذه الجريمة فليسوا سوى شخاص ا باقي الأجرامي، أمّ ها نتاج مشروعه الإ الجريمة أنّ 

 .1تابعين له

مي، وتحديد طبيعة عناصر الركن اجر شتراك الإ ق إلى صور الإ ممّا يجعل من المحتم التطرّ 

 
ّ
، والحديث عن الأوجه التي تدخل في حكم (أ) وجه عامشتراك بقة به، في حالة وصف الإ المعنوي المتعل

 (.ب) الشريك

 (المساهمة التبعية)شتراك الإ فكرة : أ

الخطأ  طابعتمييز في تحديد أو من حيث دراسة طبيعة الركن المعنوي  ،ظريةجوهر هذه النّ  يبرز

لة الجنائية التي ي إمكانية الفصل بين مسألة المساءوكذا البحث فصلي والشريك، القصدي للفاعل الأ 

نة دون غيرها، رتكاب جريمة معيّ إلى إنصرافه إلقصده الخاص به، ومدى تثور في مواجهة الشريك تبعا 

صلي من و يتأثر بما قد يرتكبه الفاعل الأ فه صلي، ومن ثمّ الشريك يسأل بحسب قصد الفاعل الأ  أنّ  أو 

 .2جرائم جديدة لم تكن في ذهن الشريك

قانون العقوبات الجزائري في في ماقض ى به من خلال  ،ولقد أجاب عن ذلك المشرع الجزائري 

أو الذي يأخذ أوجها متباينة،  صليد في الفاعل الأ صلي يتجسّ دور المساهم الأ  جعل إذ، 12و  10 3المادتين

 .1يكون فاعلا مباشرا أو محرضا على الجريمة أو فاعلا معنويا ا أن فإمّ 

                                                           
  .092نجيب بروال، المرجع السابق، ص  -  1
  .وما بعدها 081ص الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، أحسن بوسقيعة، - 2

ه  10تنص المادة  -3
ّ
يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على إرتكاب الفعل بالهبة " من ق ع ج عل أن

ه  12، وتنص المادة "التدليس الإجراميأو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو 
ّ
من يحمل شخصا " على أن



 إلزامية توافر الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الأول
 

123 
 

المساهم  أي ؛شتراك التبعيو الذاتية هو الإ أظرية الشخصية شتراك وفقا للنّ والمقصود بال 

مل مادي في الجريمة فلا يثور أي رب العمل حينما يقوم بع ، إذ أنّ 2صليالتبعي وليس المساهم الأ 

اك بمنظور شتر لى فكرة الإ إظرية في كونه مساهما أصليا وفاعلا للجريمة، فترمي هذه النّ  ،شكالإ

  عتبار ربّ إالمساهمة التبعية، أي 
ّ
 .3لا بصورة من صور التدخل التي ينص عليها التشريعالعمل متدخ

من  11 5المادةو  19  4الصور في التشريع الجزائري وفق ما جاء به نص المادةد هذه وتتحدّ 

 .د على سبيل الحصر من هو الشريك ومن يدخل في حكم الشريكقانون العقوبات أين حدّ 

د صفة الشريك تتحدّ  من قانون العقوبات الجزائري يتضح أنّ  19ستقراء نص المادة إبف

 الطابع المعنوي ملحوظ في نشاط الشريك، إذ أنّ  في أنّ  الطرق، ولا شكّ  و المعاونة بكلّ أبالمساعدة 

 إتفاق الذي لا يكون شتراك هي الإوسيلة الإ 
ّ
رتكاب إلى إرادتين أو أكثر تصبو إنعقاد إمن خلال  لا

 ابطة الذهنية، أو الوحدة المعنوية للجريمة التي تتمثل في الرّ 6فسيةالجريمة، وهذا تعبير عن الحالة النّ 

                                                                                                                                                                                     

مؤرخ  022-22، الأمر رقم "لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة جريمة يعاقب بالعقوبات المقرّرة لها

  .، المتضمن ق ع ج، المعدل والمتمم0222-12-00، ج ر ج ج  المؤرخة في 0222يونيو  8في 
  .091عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -  1
فاعل الجريمة قد يكون فاعلا ماديا يتولى تنفيذ الأفعال المادية المكونة لها، وقد يكون مجرد فاعل معنوي يتولى من خلال شخص " - 2

، سليمان عبد المنعم، النظرية "لتنفيذ الجريمةآخر تنفيذ الجريمة، بحيث يعتبر الأول هو الفاعل المعنوي بينما يمثل الثاني الأداة المادية 

 .212، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)العامة لقانون العقوبات 
  .121أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  -  3
اعد بكل الطرق أو عاون يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه س: " من ق ع ج على مايلي 19تنص المادة  - 4

، 0222يونيو  8مؤرخ في  022-22الأمر رقم ، "الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

 .، المتضمن ق ع ج، المعدل والمتمم0222-12-00ج ر ج ج المؤرخة في 
ه  11تنص المادة  - 5

ّ
كم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من يأخذ ح" من ق ع ج على أن

، "الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الاجرامي

 .، المتضمن ق ع ج، المعدل والمتمم0222-12-00، ج ر ج ج  المؤرخة في 0222يونيو  8مؤرخ في  022-22الأمر رقم 
  .010نجيب بروال، المرجع السابق، ص  -  6
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دوار فيما رتكاب الجريمة وتوزيع الأ إاة على التي تجمع بين المساهمين في الجريمة، بحيث يتفق الجن

قل مين أو على الأتفاق سابق بين هؤلاء المساهإ دَ جَ ق هذه الوحدة المعنوية متى و  بينهم، بحيث تتحقّ 

  دراك كلّ إابطة هو هم أن يكون مظهر تلك الرّ تفاهم سابق بينهم صراحة أو ضمنا، الم
ّ
ه من المساهمين أن

 أالآخرين في طبيعة الفعل المجرم و متضامن مع 
ّ
 .1به لحسابه الخاص ه لا يستقلّ ن

 إيجابي، و إي لا تقتصر فحسب على تقديم نشاط المساعدة بمعناها القانون على أنّ 
ّ
ن أيمكن  مان

على مجرد تقديم  ساعدحوال التي يقتصر فيها عمل الشريك المق بطريق سلبي، وذلك في الأ تتحقّ 

تفاق إ، حتى ولو لم يكن هناك 2ق الطابع المعنوي لى مرتكب الجريمة، وفي هذه الحالة يتحقّ إالمعلومات 

 إسابق بين المساهمين و 
ّ
المساهمين صلي أو ما يكفي فقط أن يعلم أحد المساهمين بنشاط الفاعل الأ ن

لى وقوع إسلسلة العوامل التي تؤدي مجتمعة لى اقحام نشاطه الاجرامي في إرادته إالآخرين وتتجه 

 3الجريمة
ّ
قة ، كما هو الحال في جنحة العالم بأسرار الشركة التي تعتبر من ضمن الجرائم المتعل

-91من المرسوم التشريعي المؤرخ في  21المعاقب عليها بنص المادة ( Infraction boursiéres) بالبورصة

متيازية عن منظور مصدر خص تتوفر لديه معلومات إم بصفته ش، حيث يتدخل المساه12-0221

كون طبيعة سندات مالية أو قيم مالية، وكذا وضعيتها في سوق البورصة بمناسبة ممارسته لمهنته، فت

 مساعدته في المشروع الإ 
ّ
في ة عمليات نجز عملية أو عدّ يجابي التي تجعله ي  شاط الإ جرامي تأخذ نمط الن

نجاز ف بشكل سلبي، كتعمده في السماح بإيجابي التي تجعله يتصر الإ السوق، أو تأخذ نمط السلوك 

 عمليات داخل سوق البورصة إمّ 
ّ
 .ر لذات الغرضا بطريقة مباشرة أو عن طريق شخص مسخ

                                                           
  .وما بعدها 008عبد الرحمان خليفي، المرجع السابق، ص  -  1
  .010نفس المرجع ، ص  -  2
  .002نفس المرجع ، ص  -  3
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 ،ةفي الجريمة وفق الأحكام العامّ شتراك الجرمي وي في حالة الإ لمعنوتتحدّد طبيعة الركن ا

ق بالمساهم في هذه الحالة كشرط جوهري، 
ّ
فزيادة إلى بإشتراط المشرع الجزائري لعنصر العلم المتعل

من قانون العقوبات، وهو  19دته المادة شتراك المباشر في الجرم الذي حدّ وجوب تحقق شرط عدم الإ 

 ادي، إشرط يتصل بالركن الم
ّ
ق علم حقّ ق بالجانب المعنوي، وهو تشترط المشرع شرطا آخر يتعل

 .المساهم بأوجه وطرق المساعدة أو المسهلة أو المنفذة للجريمة

 شتراك في الجريمة عامّ فعل الإ  بمعنى أنّ 
ّ
ب توافر الأركان الثلاثة المقرّرة في النّظرية ة يتطل

 ( شتراكالإ )م المساهمة التبعية ، ويجب أن تتحدّد أركان قيا1العامة للجريمة
ّ
ة عن الأركان مستقل

جرامي، وإن كان تجريم عمل الشريك يتوقف ذ للمشروع الإ في مواجهة الفاعل الأصلي المنفّ  2المطلوبة

 .3على تجريم عمل الفاعل الأصلي

 كما تختلف النّ 
ّ
ثم الجنائي الذي ن القصد الجنائي أو الإبها المشرع لدى الشريك عية التي يتطل

 
ّ
أي إرادة  ؛تمثل دائما في خطأ قصديية لدى الشريك ت، فالنّ 4به المشرع لدى الفاعل الأصلييتطل

                                                           
وقوع فعل رئيس ي يعاقب  -0: من قبل الفاعل الأصلي إلتئام ثلاثة أركانتتطلب المتابعة والعقاب من أجل الاشتراك في الجريمة المرتكبة  - 1

عمل مادي يتمثل في القيام بسلوك بإحدى طرق المساعدة أو المعاونة أو تسهيل -9.عليه القانون وهو يمثل الركن الشرعي للاشتراك

عنوي للاشتراك، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون العلم وهو الركن الم -1.ارتكاب الجريمة، وهي تمثل الركن المادي لفعل الاشتراك

 .081الجزائي العام، المرجع السابق، ص 
الاشتراك في جريمة استيراد المخدرات " يؤكد ذلك قرار المحكمة العليا  بشأن الاشتراك في واقعة الاشتراك في جريمة استيراد المخدرات  - 2

-02قرار بتاريخ  1882110، ملف رقم "م الشريك ويعاقب حتى في غياب الفاعل الأصليواقعة قائمة بذاتها، متى تحقّقت شروطها، يحاك

 .180، ص 9101، 9، غ ج، مجلة المحكمة العليا، العدد 01-9101
 .081أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  - 3
دا عملا في جريمة تتكون من جملة أعمال، قيلزم أولا أن يكون نشاط الشريك إنّ قصد الشريك هو بعينه قصد الفاعل الذي يأتي عم - 4

إراديا، وهو أمر متوافر في الاتفاق والتحريض بطبيعة الحال، أمّا المساعدة فقد تحصل بخطأ من الجاني، صبري محمود الراعي، رضا 

، الناشرون المتحدون  ، ص 9117، مصر، (دار السماح -المكتب الثقافي -مصر دار )السيد عبد العاطي، قانون العقوبات فقها وقضاء 

291. 
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كب خطأ عدم ، وتبعا لذلك لا يمكن متابعة مرت1جرامي للفاعل الرئيس يالإشتراك عمدا في العمل الإ 

، هذا 2احية الماديةهماله يشكل خطأ من النّ حتياطه هذا أو إى وإن كان عدم إحتياط كشريك حتّ الإ 

 .ةوفق القواعد العامّ 

قتصادي إذا ما نظرنا في مضمون م أمام أحكام القانون الجنائي الإتنهدلكن هذه القاعدة تكاد 

  17-88من القانون  12نص المادة 
ّ
العمل التي جاء نصها كالتي  من وطبّ ق بالوقاية الصحية والأ المتعل

 في حالة تهاونه أو عدم مراعاته قواعد الوقاية الصحية والأمن وطبّ ... للعقوبات ...يتعرض المسير" 

نسب وعندما ... العمل
ُ
الاشتراك  أي أنّ  ؛..."إلى العمال في الفقرة أعلاه المنصوص عليهاالمخالفات ت

 .حتياطلى الجرائم التي تشمل جنح عدم الإ يطبق ع

لى كل ق عشتراك يطبّ الإ  ت أحيانا بأنّ ، بحيث أقرّ 3قض الفرنسيةمحكمة النّ وهو ما ذهبت إليه 

ة المشارك في ثبات سوء نيّ هذا يعطي تفسير واضح لضرورة إ. 4حتياطالجنح بما فيها جنح عدم الإ 

وجوب توفر علم الشريك أو المساهم بأصل  قتصادي، إذ أنّ التي يحكمها القانون الجنائي الإ الجرائم

عدّ بالضرورة ذة للمشروع الإ لة أو المنفّ الأفعال المساعدة أو المسهّ  جرامي الذي يباشره الفاعل الأصلي ي 

ا المخالفات فقرينة العلم في جوهريا، لاسيما في الجرائم التي تأخذ وصف الجنايات والجنح، أمّ شرطا 

                                                           
ب أن يكون الشريك : جدير بالذكر القول بأنّ الركن المعنوي في جريمة الاشتراك بصورها الثلاثة  - 1

ّ
التحريض، الاتفاق و المساعدة يتطل

تحقيق الواقعة الاجرامية، وهذا هو جوهر قصد على علم بماهية الفعل وما ينشأ عنه من نتائج وأن تتجه إرادته إلى إرتكاب الفعل و 

الإشتراك، حيث أن القصد الجنائي يمثل عنصري العلم والإرادة، ولذلك فهو قصد عام دائما ولا يتصور الاشتراك بغير عمد، عبد المنعم 

 .097، ص 9109محمد داوود، الجرائم الضريبية والجمركية، مركز البحوث والمراجع الجمركية والضريبية، د ب ن ، 
 .029أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  - 2

3 - Crim.14-12-1934, D.P.1935-1-96 ; Crim, 24-10-1956, Bull.n° 375; Crim.15-2-1982,Bull.N° 50; Crim.23-4-1997, Bull. N° 

143. 

 .029الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون : مقتبس عن
 .029نفس المرجع ، ص  - 4
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فصاح الطرف عن الإ  صوص الجنائية جاءت تغضّ هذه الحالات تعتبر مفترضة، بحكم أنّ بعض النّ 

 .وع من المساهمة الجنائيةعن طبيعة القصد أو ذكر عنصر العلم في هذا النّ 

 مكرّ  11ن نص المادة هذا ما يستفاد م 
ّ
رهاب، بتبييض الأموال وتمويل الإ ق ر من القانون المتعل

رتكاب الأفعال ل ...مساعدة أو تحريض أو تسهيل...مشاركة أو  على كلّ ... يعاقب" ص كالتاليإذ ورد النّ 

  -د... : ا للأمواليعتبر تبييض" في الفقرة د  9، وكذا نص المادة "أعلاه 1المنصوص عليها في المادة 

ستظهار عناصر ، فالمشرع سكت عن إ..."هذه المادةرتكاب أي من الجرائم المقرّرة وفقا لالمشاركة في إ

هذا الركن مفترض حسب ما سنتطرق إليه  ا يفيد أنّ جرامية ممّ ن المعنوي للمشارك في الواقعة الإ الرك

ضعف الركن المعنوي في مثل  في الباب الثاني من هذه الدراسة حيث سنتطرق إلى التعليق على مظاهر 

 .وع من الجرائمهذا النّ 

 من يدخل في حكم الشريك: ب

م أماكن أو مسكن عتاد أن يقدّ سب تقدير المشرع الجزائري كل من إيدخل في حكم الشريك بح

ستعمالها لممارسة جرائم ضد الأشخاص أو الأموال أو ضد أمن ، بقصد إلواحد أو أكثر من المجرمين

 .2من العام، لكن مع شرط توفر العلم لدى الفاعلالدولة أو الأ 

                                                           
ق ب و ف م ، ج ر  ج ج العدد  9112فبراير سنة  12مؤرخ في  10-12القانون رقم  -1

ّ
 .، المعدل والمتمم9112-19- 12مؤرخة في  00يتعل

 
ه   11تنص المادة  - 2

ّ
سكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم م" من ق ع ج على أن

، "الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الاجرامي

 .لمعدل والمتمم، المتضمن ق ع ج، ا0222-12-00، ج ر ج ج  المؤرخة في 0222يونيو  8مؤرخ في  022-22الأمر رقم 
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من يدخل في  أي أنّ الركن المعنوي مقرون كشرط جوهري لقيام المسائلة الجنائية في حقّ 

حكم الشريك أو المساهم التبعي بحسب الصورة التي أشار إليها المشرع من خلال قانون العقوبات 

ب المشرع بصريح النّ 
ّ
يدخل في حكم الشريك، وكذا ص تحقّق عنصر علم من الجزائري، حيث تطل

 .عتيادشرط الإ 

بغرض تقديم  قتصادي، المساهمة التبعية التي تكون موذج لذلك في القانون الجنائي الإوكن

 رة أو المؤثرات العقلية  عن طريق توفير محلّ ستعمال  غير المشروع للمواد المخدّ تسهيل للغير بشأن الإ 

سيلة أخرى، سواء كان ذلك بمقابل أو مجانا، وهذا ما أقرّه المشرع الجزائري لهذا الغرض أو بأية و 

ق بالوقاية من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية،  02 1ص في صلب المادةبصريح النّ 
ّ
من القانون المتعل

ستظهار عنصر علم الشريك أو من يدخل في حكمه، ء خاليا من الإشارة إلى إص جاوإن كان هذا النّ 

 .عتيادبارة التي تحقّق شرط توفر شرط الإ ود العر  ذا عدوم و  وك

 

 

 

                                                           
ه   02تنص المادة   - 1

ّ
سنة وبغرامة من  02خمس سنوات إلى خمسة عشر  2يعاقب بالحبس من " من قانون الوقاية من المخدرات على أن

، سهل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا -0: دج، كل من  0.111.111دج إلى  211.111

سواء بتوفير المحل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك والمسيرين والمديرين والمستغلين بأية صفة 

كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو أي مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور، 

 92مؤرخ في  08-11، القانون رقم ..."مال المخدرات داخل هذه المؤسسات أو ملحقاتها أو في الأماكن المذكورةالذين يسمحون باستع

ق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، ج ر ج ج العدد  9111ديسمبر 
ّ
، مؤرخة 81يتعل

 .9111-09-92في 
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 أساس المسؤولية الجنائية عن فعل الغير نظرية الفاعل المعنوي : ثانيا

ل فكرة الفاعل المعنوي تعتبر أساس المسؤولية الجنائية عن فع أنّ  1عتبر جانب من الفقهإقد 

 رتكاب إلى إالغير، فالشخص الذي يدفع غيره 
ّ
ستعان إره في تنفيذها، يكون حينئذ قد الجريمة أو يسخ

ن كان في حقيقة إية تحقيق نتيجة محظورة قانونا، و غنسانا ب  إسواء كانت جمادا أو حيوانا أو  ،بأداة

  مر أنّ الأ 
 
لى الفاعل المعنوي كونه قام بتنفيذها بواسطة الغير، سواء كان هذا الغير إنسب الجريمة ت

سأل جنائيا العمل أو رئيس المنشأة الذي ي   ية، مثل حالة ربّ ولية، أو حسن النّ شخصا غير أهل للمسؤ 

 .2عن أخطاء عماله 

عتبرها مسؤولية إسؤولية الجنائية عن فعل الغير و لى نفي أن تكون المإ 3لكن يرى جانب آخر

 
ّ
 المتبوع، أي أنّ ظهار للمخالفة الحاصلة من قبل إم يكن سوى الغير ل لا ذلك كون أنّ عبر الغير معل

يس المنشأة مثلا أن يلتزم ب على المتبوع مثل رئالمتبوع قد خرق القانون عبر تابعه، بحيث كان يتوجّ 

 .4ا مباشرة عن طريقه الشخص ي أو بواسطة تابعيهحكام القانون إمّ أبموجب 

                                                           
المسؤولية الجنائية عن فعل الغير  أساسها نظرية الفاعل المعنوي، فهو يرى أنّ الفاعل المعنوي هو من " أنّ ( Roux)و يرى الفقيه ر  - 1

ه من الممكن أن يكون بجانب الفا
ّ
عل يرى أنّ الفاعل في الجريمة لا يقتصر في حقيقة الأمر على من يقترف الفعل المادي المكون لها، ذلك أن

ع إلى إقتراف الجريمة من أجل مصلحته، أو كانت الجريمة وقعت بناء على أمره، وكثيرا ما يكون هذا الفاعل أشدّ المادي فاعل آخر دف

 .122، محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص ... "إجرامل وأفدح خطرا من الفاعل الذي اقترف الفعل المادي المكون للجريمة
  .ما بعدهاو  009نجيب بروال، المرجع السابق، ص  -  2
ق الفقهاء سطيفاني  - 3

ّ
سواء أسسنا المسؤولية : " في هذه المسألة، بقولهم ( Bouloc)وبولوك ( Levasseur)ولوفاسور ( Stéfani)قد عل

ق الأمر في الحقيقة بمسؤولية 
ّ
الجزائية لرئيس المؤسسة على خطأ شخص ي أو على صفته فاعلا معنويا، ففي كلا الحالتين لا يتعل

ما بمسؤولية شخصية بسبب فعل إجرامي مرتكب ماديا من قبل الغير
ّ
خروج المسؤولية : " إلى أنّ  ليخلوصوا" جزائيةعن فعل الغير وإن

 على مرتكب 
ّ
ط العقوبة الجزائية إلا

ّ
 بسبب فعله الشخص ي ولا تسل

ّ
الجزائية لرئيس المؤسسة على المبادئ التي بموجبها لا يعاقب أحد إلا

 . 991أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص ، "الجريمة، هو ظاهري أكثر ممّا هو حقيقي
  .وما بعدها 991أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  -  4
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  ،ة لقانون العقوباتحكام العامّ لكن ما يجافي الأ 
َ
 وت
ْ
تبوع خطأ العدالة أن يفترض لدى الم اه  بَ أ

 س  قصديا لا وجود له في الواقع، فلا يَ 
 
مساءلة رئيس المنشأة جنائيا عن جريمة عمدية يقترفها تابعه  وغ

قصدي من الفاعل  ساسا على خطأ غير أمر في حالة الجرائم الواقعة ال، لكن يختلف الأ من العمّ 

 .1حتياطهمال أو عدم الإ المعنوي بسبب الإ 

وي الفاعل المعن عن الفاعل المعنوي، كون أنّ ( الشريك)التبعي ويختلف المتدخل أو المساهم 

ية أو غير ا حسن النّ رتكاب الجريمة، حيث يكون هذا الغير  إمّ يقتصر دوره على حمل غيره على إ

ا الشريك يساهم  مع غيره ، أمّ 2ل الفاعل المعنوي إلى محرضمسؤول جنائيا ، فإن لم يكن كذلك تحوّ 

 .3ن هذا الغير مسؤول جنائيارتكاب الجريمة، لكفي إ

 إة و حكام العامّ نظرية الفاعل المعنوي في الأ  إنّ 
َ

 ن لا
َ
عتراضات الفقهية المختلفة ت الكثير من الإ ق

ا زادها جمودا فتراض في الركن المعنوي بصورتيه، ممّ يها فكرة الإ قتصادي نظرا لتبنّ ى في المجال الإحتّ 

 4وعدم قابلية للتطبيق
ّ
د الذي مهّ  لى الحدّ إع معترف به قانونا وقضاء أخذ في التوسّ ها واقع أنّ  ، إلا

 .5السبيل أمام قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

                                                           
  .007نجيب بروال، المرجع السابق، ص  -  1
المشرع الجزائري عرف المحرض من خلال قانون العقوبات واعتبره صورة من صور المساهمة الجنائية الأصلية، أي أن المحرض فاعل  - 2

ه  10دليل نص المادة أصلي ب
ّ
، حيث ..."حرض على ارتكاب الفعلأو ... يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة " من ق ع ج على أن

من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة " المحرض بقول المشرع 04عرفت المادة 

، المتضمن ق ع ج، 0222-12-00، ج ر ج ج المؤرخة في 0222يونيو  8مؤرخ في  022-22رقم الأمر ، "يعاقب بالعقوبات المقررة لها

 المعدل والمتمم؛ ما يميز التشريع الجزائري عن باقي التشريعات لا سيما التشريع الفرنس ي والمصري، هو اعتبار المحرض فاعلا أصليا وليس

 .092، ص 090، عبد الرحمان خليفي، المرجع السابق، ص 01/19/0289خ شريكا، وذلك منذ تعديله لقانون العقوبات الصادر بتاري
 .وما بعدها 212، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات  - 3
  .121أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  -  4
  .992جزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون ال -  5
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 أساس المسؤولية الجنائية عن فعل الغير نظرية الخطأ الشخص ي: ثالثا

 ا أن يكون بتجاهلظرية يكون وفق إحدى المسلكين، فإمّ قرار المسؤولية  بموجب هذه النّ إ إنّ 

لتزام خلال باللى الإ إرادته إالمتبوع لم يوجه  أي أنّ  ؛صدي للمسؤول جنائيا عن فعل الغيرالخطأ الق

 ك   رادة، وإي لديه مكتملا لعناصره من علم و فتراض وجود الخطأ القصدإا بالملقى على عاتقه، وإمّ 
َ
 لا

 إالحالتين يمثلان 
ّ
القضاء للبحث فيما وراء  لعتداء صارخ على الركن المعنوي للجريمة، ولهذا يتدخ

 1ستخدم هذا الفاعل وأشرفإقا من وجود الخطأ الحقيقي لمن الخطأ الظاهر للفاعل المباشر، تحقّ 

ا 
ّ َ
رتكب الفاعل المباشر الجريمةإعليه لم

2. 

مسؤولية رئيس المؤسسة أساس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير مثل  و يرى البعض الآخر أنّ 

 إعن تابعيه 
ّ
 همااس خطأه الشخص ي الذي يتجسد في الإ قائمة على أسما هي ن

ّ
حتراز وعدم ة الإ ل وقل

 .3نظمة والقوانيند بالأ التقيّ 

  17-88من القانون رقم  12 4وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في نص المادة
ّ
ق بالوقاية المتعل

  العمل، حيث أوضح المشرع  بأنّ  الصحية والأمن وطبّ 
ّ
قة المخالفات التي ترتكب داخل المنشأة  والمتعل

                                                           
لهذا فإن تقصير رب العمل أو مدير المنشأة الاقتصادية في القيام بالواجبات الموكولة له والمتمثلة في ضرورة تزويد عماله بالوسائل  -  1

العمال، إنما يعتبر خطأ مفترض الضرورية اللازمة لحسن آداء عملهم، والعناية في اصدار تعليماته، وواجب الاشراف وكذا حسن اختيار 

يتبع مسؤوليته الجزائية عما يتم ارتكابه من مخالفات لأحكام القوانين الاقتصادية، أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص 

122.  
  .وما بعدها 171محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -  2
  .991العام، المرجع السابق، ص  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي -  3
ه   12تنص المادة  - 4

ّ
يتعرض بصفة شخصية وبالنسبة لكل مخالفة ثابتة " من قانون الوقاية الصحية و الأمن وطب العمل عل أن

، "أعلاه للعقوبات المنصوص عليها في المواد أدناه 00و  01و  9و  0مخالفوا أحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المشار إليها في المواد 
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ّ
 به ميدان العمل من إبعدم مراعاة ما يتطل

ّ
ب جراءات تفعيل سبل الوقاية والأمن من الأفعال التي ترت

  عتبار أنّ مل على إالع مسؤولية لربّ 
ّ
 تلك المخالفات إن

 
ل تبعات ر بصفة شخصية لتحمّ ض المسيّ عرّ  ما ت

 
ّ
 .ن عقوبات جزائية، إذا ما هي أرتكبت سواء بقصد أو بغير قصدب عليها مذلك وما يترت

نسب للعمّ  من نفس القانون التأكيد على أنّ  12 1وزادت المادة
 
ال داخل المخالفات التي ت

لحق العمل بالنّ  عتبارهم تابعين لربّ على إالمنشأة 
 
ظر إلى مركزهم القانوني، تجعل هذه الأفعال ت

نوني، إذا هو لم يثبت بحسب مركزه القا( تابعا)عتباره ى إر علذلك بالمسيّ لة الجنائية وتبعات المساء

 موجب العناية في مراعاة إإتخاذه 
ّ
كي  ،المتمثلة في واجب الرقابة على تابعيه ،جراءات الضروريةخاذ الإ ت

قوبات بتلك الع بتداء  ة في هذا المجال، والتي تثبت إحترام التعليمات القانونية المسخرّ جبرهم على إي  

جراءات الوقاية والأمن داخل ميدان ال المخالفين ل مل على العمّ الع ق من طرف ربّ التي تطبّ  ،التأديبية

رتكبت الفات التي يرتكبها شخصيا، سواء أفي جميع هذه الحالات مسؤولا عن المخ العمل، ويعتبر المسيرّ 

ال العمّ خالفات التي يرتكبها قى  تلك المبقصد أو بغير قصد في حدود إختصاصه المهني، في حين تب

رتكب من أفعال عمدية من طرف هؤلاء العمال   في حدود ما ي 
ّ
نسب إليه إلا

 
 .التابعين له ت

                                                                                                                                                                                     

ق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ج  0288يناير سنة  92الموافق  0118جمادي الثانية عام  17مؤرخ في  17-88القانون رقم 
ّ
يتعل

 .0288-10-17مؤرخة في  1ر ج ج العدد  
ه   12تنص المادة  - 1

ّ
-78رقم من القانون  11يتعرض المسير كما حدّدته المادة " من قانون الوقاية الصحية و الأمن وطب العمل على أن

المتضمن القانون الأساس ي العام للعامل للعقوبات المنصوص عليها أدناه في حالة تهاونه أو عدم مراعاته  0278غشت  12المؤرخ في  09

قواعد الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وذلك في حدود إختصاصه في هذا الميدان ، وعندما تنسب المخالفات المنصوص عليها في 

إلى العمال، فإنها تعتبر من فعل المسير، إذا لم يتخذ الاجراءات الضرورية لفرض إحترام التعليمات القانونية في هذا المجال  الفقرة أعلاه

ه لا يسأل إذا أرتكبت هذه المخالفات عمدا من طرف العمال
ّ
، قانون "ولم يتخذ العقوبات التأديبية على مرتكبي هذه المخالفات، غير أن

ق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ج ر ج ج  0288يناير سنة  92الموافق  0118جمادي الثانية عام  17ي مؤرخ ف 17-88رقم 
ّ
يتعل

 .0288-10-17مؤرخة في  1العدد  
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المسؤولية الجنائية لفعل  نّ أالقانون على  1حو قد وقع القول من أغلب فقهاءوعلى هذا النّ 

 
ّ
  ،ةحكام العامّ مسؤولية جنائية أصلية تطابق الأ  الغير ما هي إلا

ّ
ل أي خرق لمبادئ القانون، بل ولا تشك

ظرية هي الأكثر ، إذ تعتبر هذه النّ 2قتصاديلائم لضرورات المجتمع والتطور الإهي تعبير عن تطور م

 .3ملائمة لقواعد القانون الجنائي

 المطلب الثاني

 قتصاديفكرة الإسناد في القانون الجنائي الإ

ؤولية سناد إذا ما أثيرت المسحول موضوع نطاق الإ دي يثور الجدل قتصاالقانون الجنائي الإفي 

لى شخص لم يرتكبها، في سبيل إر إسناد الجريمة قتصادية، ومدى تصوّ بشأن أحد أنواع الجرائم الإ

 .4قتصادي للدولة، وضمان عدم الخروج عليهظام الإالحفاظ على النّ 

المسؤولية ضرورة بيان كيفية قتصادي قبل البحث في أساس يقتض ي القانون الجنائي الإإذ 

 الإ  أي أنّ  ؛سنادما يقصد  بال قتصادية وهو يين من هو المسؤول عن الجريمة الإتع
ّ
ريقة سناد هو الط

لى تطبيق العقوبة، بل هو إعن كامل الجهد القانوني للوصول  ر القانونية لتعيين المسؤول، لكن لا يعبّ 

المسؤول  ق بين فاعل الجريمة وقتصادي يفرّ نائي الإسناد في القانون الجحدى خطواتها، فموضوع الإ إ

                                                           
أن المسؤولية الجنائية عن فعل الغير لا تعتبر استثناء من مبدأ شخصية العقوبة، إذ "  (Levasseur-Stefani)هذا ما أكده الأستاذان  - 1

، نجيب بروال، "الواقع أن رب العمل أو الشخص المتبوع بوجه عام إنما يعاقب عن خطئه الشخص ي الذي كشف عنه فعل الغير

 .19الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، المرجع السابق، ص 
  .172محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -  2
  .128أنور صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  -  3
 .وما بعدها 198نفس المرجع ، ص  - 4
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ّ
 إص في مجرد عن الجريمة، فتحليل السببية لا يتقل

ّ
سع ليشمل البحث في دراك للصلة المادية، بل يت

سناد هو الصلة بين الفاعل ليه الجرم، فال إي لتطبيق العقوبة على من قد نسب التقدير القانون

 .1سنادا ماديا عادياإا أن يكون ا يتولاه القاض ي، وإمّ بالقانون نفسه، وإمّ ا د إمّ والخطأ، وهو يتحدّ 

سناد و مسألة الإ  (الفرع الأول )سناد القانوني ل بالشرح الموجز موضوع الإ ممّا يحتم التفصي

 (.الفرع الثالث)و كذا الإسناد المادي ووضعيته القانونية  (الفرع الثاني)القضائي 

 الفرع الأول 

 القانوني سنادالإ 

صوص التنظيمية هي من صوص القانونية، فالقانون أو النّ د بصريح النّ وهذا الوضع يتحدّ  

ي د الشخص بوصفه فاعلا للجريمة، فعندما يفرض القانون مثلا على الشخص المعنوي الذتحدّ 

في وقوع با لتزامات  ثم يخالف أحد العمال ذلك متسبّ لتزام ببعض الإقتصاديا معينا الإإيمارس نشاطا 

القانون نفسه بطريقة صريحة أو ضمنية يسند الفعل للشخص الذي يعتبره مخطئا  جريمة، نجد أنّ 

و أسم د القانون الشخص المسؤول بال سناد صريحا عندما يحدّ كرئيس أو مدير المنشأة، ويكون الإ 

 .2الوظيفة

                                                           
  .وما بعدها 127عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  -  1
  .128نفس المرجع ، ص  -  2
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  91-22: رقم  1في الأمرالجزائري  المشرع  به ومثل ذلك ما جاء
ّ
بحماية الأملاك العمومية  قالمتعل

تقع مسؤولية حماية " ، تحديدا في المادة الثامنة منه، حيث نصت على أنهّ وأمن الأشخاص فيها

و أن يقيم , يمكنه أن يستعين في هذا الإطار بمعاونين مؤهلينالذي  المؤسسة مباشرة على رئيسها

صياغته للقاعدة القانونية يفضل  ند، فالمشرع ع"هيكلا تنظيميا يكلف بالأمن الداخلي في المؤسسة

سند له تبعات الأفعال المخالفة للقانون في جانبها الجنائي، وفي إ
 
عتماد أسلوب التحديد الصريح لمن ت

لقى المسؤولية على المستخدم أو ربّ 
 
ع ، وإن كان أحيانا المشرع يوسّ 2العمل مباشرة غالب الأحوال ت

العمل في حدود ما يرتكبونه من أعمال شخصية  ن التابعين لربّ ل تبعات الفعل المخالف إلى الأعواتحمّ 

م ل منها في حالة إذا قدّ العمل التنصّ  ا الأخطاء غير العمدية فيمكن لربّ في حالة الأخطاء العمدية، أمّ 

و المؤهل التقني الذي كثيرا ما ة على أعوانه، وكذا شرط الكفاءة مبرر قيامه بمراعاة واجب الرقاب

جراءات د بشروط وإستعانته بمعاونين كما هو الحال في التقيّ رع من المستخدم في حالات إطه المشيشتر 

 .شخاص بداخلهاالمنشئات  و أمن الأ الأمن الداخلي للمؤسسات و 

                                                           
يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص , 0222سبتمبر سنة  92الموافق  0102عام ربيع الثاني  11مؤرخ في  91-22الأمر رقم  - 1

 . 0222الموافق  سنة  0102جمادي الأول  9، المؤرخة في 22فيها، ج ر ج ج  العدد 

 

 
ق  بحالات الاساس التشريعي المباشر في مجال المسؤولية الجزائية عن فعل الغير هي تلك : القانوني يأخذ مسلكين  الاسناد - 2

ّ
الأول يتعل

الحالات التي تتخذ فيها ضد شخص اجراءات الدعوى الجنائية، ويقض ى عليه بالعقوبة المنصوص عليها قانونا لجريمة ارتكبت ماديا 

ق بحالات الأساس التشريعي غير المباشر، و  يقصد بها  المسؤولية الجنائية عن بواسطة شخص آخر لم يساهم 
ّ
فيها،  أما  الثاني فهو يتعل

فعل الغير التي لا تقام فيها الدعوى الجنائية مباشرة على الغير، وانما تقام الدعوى على مرتكب الجريمة ويرجع على شخص آخر 

الاولى تكون ذات طابع مالي أي التضامن بين الشركاء في دفع الغرامات، والثانية تكون ذات  :بالعقوبة المقض ي بها عليه، وتشمل جالتين

 .21، ص 11صفة عينية كالمصادرة والغلق ، نجيب بروال، المرجع السابق، ص 
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كذلك المشرع أسند عن طريق الأسلوب القانوني المباشر المسؤولية الجنائية إلى المستخدم وكل 

الداخلي للمؤسسة في الحالات التي ترتكب فيها أعمال تخريبية أو جرائم معاونيه أو تابعيه من الأمن 

من نفس  97و لو كانت عن طريق الإهمال بدليل نص المادة  ،الأشخاص داخل المؤسسة ة بحقّ ماسّ 

ه  الأمر 
ّ
يمكن أن يتعرض رئيس المؤسسة و مستخدمو الأمن للمتابعة القضائية في "  التي نصت على أن

اء إهمالهم أو س بالسلامة البدنية للأشخاص أو وقوع تخريب للأملاك العمومية من جرّ حالة وقوع مسـا

 ".إخلالهم

في حالات إهمال المشرع لم يعفي السلطات الوصية من تبعات المسؤولية الجنائية  كما أنّ 

  00شراف على رئيس المنشأة أو مديرها بدليل نص المادة واجب الرقابة والإ 
ّ
ق من نفس الأمر المتعل

ه  بحماية الأملاك العمومية 
ّ
المباشرة السلطات  1لا تعفى مسؤولية رئيس المؤسسة" التي نصت على أن

لاسيما في مجال المساعدة و التنسيق و الرقابة و تقييم التدابير , السلمية و الوصية من مسؤوليتها

 ".رةالمقرّ 

 نظمة لية الجنائية عن فعل الغير في الأ فكرة المسؤو  إنّ 
ّ
زيادة  يبرالية، قد نشأت منالقانونية الل

 تدخل الدولة في الحياة الإ
ّ
في   فات الحرب العالمية الثانية، حيث لجأ أصحاب القرارقتصادية بعد مخل

 
ّ
قتصادية في مراعاة القوانين والسياسات الإظام إلى فرض صرامة مطلقة ت هذا النّ الدول التي تبن

 
ّ
هذا هو المناخ الذي رافق سعار ومواجهة الغش، و يق وتنظيم الأ نتاج والتسو كلات الإ ب على مشللتغل

                                                           
ى المسؤول الذي توضع يسم"   1من نص المادة  9رئيس المؤسسة كما سماه المشرع، ويقصد به مدير المنشأة، كما هو مذكور في الفقرة  - 1

سبتمبر سنة  92الموافق  0102ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  91-22، الأمر رقم ("رئيس المؤسسة ) , في صلب النص, المؤسسة تحت سلطته

ة الموافق  سن 0102جمادي الأول  9، المؤرخة في 22يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، ج ر ج ج  العدد , 0222

0222 . 

 



 إلزامية توافر الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الأول
 

137 
 

 الإ قتصاد الجزائري، مع فارق أنّ نشأة الإ
ّ
ه عرف لا توجيهيا فقط، ولكنّ قتصاد الجزائري لم يعرف تدخ

 
 
سبب الذي حال دون ر بصفة كاملة من طرف الدولة، القتصادي مسيّ إداريا مباشرا، أي نظام إ تسييرا

ية إذا ما قتصادن فعل الغير في مجالات الحياة الإتخدام فكرة المسؤولية الجنائية عسإوجود تطابق في 

 عتمدها المناخ الإإقتصادية التي قيست بتلك المجالات الإ
ّ
 .1بيراليقتصادي الل

السند القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير يجد مضمونه في الخطأ  ولا ريب في أنّ 

 
ّ
، بحكم ما أكسبه القانون من دة عن الفعل الجرميالشخص ي الذي ينسب للمتبوع بسبب الآثار المتول

رتكاب إصلي وإشراف تجعله مسؤول عن كل الظروف التي هيأت للجاني أو الفاعل الأ  2سلطة إدارة

 .3حتياطات الكافية للحيلولة دون وقوع الفعلتخاذه الإ إلى عدم الفعل، زيادة ع

قتصادية الفرنسية، ؤولية في العديد من التشريعات الإوع من المسص على هذا النّ حيث تم النّ 

  0212لسنة  0181مثل ذلك ما ورد في القانون رقم 
ّ
، 4قتصاديةق بضبط مخالفات التشريعات الإالمتعل

توقع العقوبات والجزاءات المقرّرة في هذا القانون على كل من : "  على ما يليمنه  22حيث نصت المادة 

يعهد إليهم بأية صفة بإدارة أو تسيير مؤسسة أو هيئة أو شركة أو جمعية تعاونية إذا خالفوا أحكام 

 ".هذا القانون أو تركوا المخالفة تقع من شخص يخضع لسلطتهم أو اشرافهم

                                                           
 .219، ص 0أحمد مجحودة، المرجع السابق، ج - 1
حماية الاقتصاد الوطني، وفرض الرقابة على سير السياسة الاقتصادية، هي من المسائل الجوهرية والخطيرة في العصر الحديث،  - 2

ون في المنشأة الاقتصادية، لتشمل رب تتطلب توسيع نطاق المسؤولية الجزائية عن الأفعال التي يرتكبها العمال والمستخدمون والموظف

العمل والمدير والمكلف بالاشراف والرقابة على المنشأة، وحكمة هذا التوسع، هي أنه اذا علم صاحب المنشأة الاقتصادية، بأنه سيكون 

واجب الاشراف أو  مسؤولا عن أفعال تابعيه، مدنيا وجزائيا، فسوف يحسن اختيارهم، ويوفر كل ما تقتضيه الضرورة، ويتولى بنفسه

 .021يكلف أشخاصا مختصين للقيام بهذه المهمة، عبود السراج، المرجع السابق، ص 
 .029عبود السراج، المرجع السابق، ص،  - 3
 .وما بعدها 122أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  - 4
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، 1قتصادي بفكرة المسؤولية عن فعل الغيرفي قانون العقوبات الإ شرع السوريعترف المولقد إ

 : "  منه على ما يلي 11حيث نصت المادة 
ّ
رة في هذا المرسوم التشريعي ع العقوبات والجزاءات المقرّ توق

دارة جهة ما في الدولة، إذا تركوا عن علم منهم الجرم يقع من شخص عهد إليهم بأية صفة بإعلى من ي  

 ".تهم أو إشرافهميخضع لسلط

 021مكانة مرموقة في الدستور الحالي، إذ نصت المادة  مبدأ شخصية العقوبة يحتلّ  واضح أنّ  و

، ... "تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية" على ما يلي  2من الدستور الجزائري 

الأولى على مبدأ شرعية الجرائم  3في مادته قانون العقوبات الجزائري قد نصّ  لى ذلك فإنّ إضافة بال 

طار القانون إ، ولا يوجد نص في "لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون " م والعقوبات بوجه عا

ستثناء عن هذا المبدأ، إسؤولية الجنائية عن فعل الغير كر المالجنائي العام يخرج عن هذا المبدأ أو يقرّ 

 
ّ
التي نصت  1 المادةكما ورد ذلك في الفقرة الثالثة من  فيما يخص مبدأ التضامن في دفع الغرامة إلا

ه 
ّ
الأشياء والتعويضات  يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في ردّ "  على أن

نظمة الأخرى من الأ  المشرع الجزائري كغيره ، وعليه يمكن القول بأنّ ..."المدنية والمصاريف القضائية

                                                           
 .وما بعدها 022عبود السراج، المرجع السابق، ص  - 1
ديسمبر  7الموافق  0107رجب عام  92مؤرخ في  118-22، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 0222نوفمبر  98الجزائري الدستور   - 2

ق باصدار نص تعديل دستوري، مصادق عليه في استفتاء 0222سنة 
ّ
ديسمبر  8، مؤرخة في 72، ج ر ج ج  العدد 0222نوفمبر  98، يتعل

 .9102مارس  7، مؤرخة في 01، ج ر ج ج  رقم 9102مارس  2ؤرخ في الم 10-02، المعدل بالقانون رقم 0222

 
 02المؤرخ في  19-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم (0222-12-00المؤرخة في  12ج ر )، 0222يونيو  8المؤرخ في  022-22الأمر رقم  -3

  .ج يتضمن ق ع( 9102يونيو سنة  99المؤرخة في  17ج ر ج ج العدد ) 9102يونيو سنة 
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في بعض الأحكام  1ستثناءسؤولية الجنائية إلا على سبيل الإ وع من الملى هذا النّ إالمقارنة لم يلجأ 

 كه بالقضاء الجنائي الإ ى من خلال تمسّ ة، فالمشرع قد أغفل ذلك حتّ الخاصّ 
ّ
 ممر رقم بالأ ستثنائي المنظ

قتصادية، وكذا قمع الجرائم الإة بس خاصّ حداث مجالإالمتضمن  0222يونيو  90لمؤرخ في ا 22-081

  0270نوفمبر  02المؤرخ في  71-70رقم  مر الأ 
ّ
 ق بالتسيير الإ المتعل

ّ
م شتراكي للمؤسسات، الذي لم يتكل

 .2عن أخطاء التسيير

نظمة طلاق في الأ القوانين على الإ  قانون الصفقات العمومية الذي يعتبر من أهمّ  ولعلّ 

تجار بالوظيفة، والذي دعي مراعاة واجب النزاهة وعدم الإداريا، الذي يستإقتصادية المسيرة تسييرا الإ

خذ بالمسؤولية الجنائية عن فعل وضاع الجزائرية، الصالحة للأ ة للأ كان من أنسب القوانين بالنسب

 
ّ
  ذلك في المشرع الجزائري قد أهدر  أنّ  الغير، إلا

ّ
القانون  اكذ القانون، و  قة بهذاكل التعديلات المتعل

ن التوجيهي للمؤسسات العمومية المتضمن القانو  0288يناير  09الصادر بتاريخ  10-88رقم 

 .3....سعارالمتعلق بالأ  0282يوليو  2بتاريخ الصادر  09-82قتصادية، و القانون رقم الإ

 

 

 

                                                           
على الرغم من أن المشرعين لم يضعوا نصا عام يقرّ هذا النّوع من المسؤولية، إلا أنّهم قبلوا في عدد من النّصوص الخاصة بالميدان  - 1

الاقتصادي مثل هذه المسؤولية التي لاقت تطبيقا كبيرا إلى حد أنها غدت تشكل قاعدة عامة أو قاعدة أصلية في القانون الجنائي 

 .101محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص دي،  الاقتصا
 .211أحمد مجحودة، المرجع السابق، الجزء الأول، ص - 2
 .211نفس المرجع ،ص  - 3
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 الفرع الثاني

 سناد القضائيالإ  

قاض ي الجنائي، بحيث ينظر السلطة التقديرية للبحسب الإسناد في هذه الحالة يستخلص  

كبه ماديا، كما في حالة ن يسند لشخص لم يرتأكان الفعل المكون للجريمة يمكن  ذا ماإالقاض ي 

 . 1متناع، والجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي جرائم الإ 

هاد القضائي جتلغير في الإ ساس الذي قامت عليه فكرة المسؤولية الجنائية عن فعل اع الأ يرج

تيجة ابطة السببية التي تجمع بين آثار الفعل الجرمي المتمثل في النّ لى محاولة توسيع مفهوم الرّ إبداية 

ذاته الذي كان سببا لها، وإن كان القضاء الفرنس ي قد بدأ  جرامي في حدّ جرامية وبين السلوك الإ الإ 

لفرنسية لم تحكم بنقض حكم صدر قض امحكمة النّ  التعامل مع هذه الفكرة بمحض خطأ، كون أنّ 

دانة شخص بعقوبة العود في قضية صدر فيها الحكم الأول على إعن محكمة المخالفات، كان منطوقه 

الحكم على  لى حدّ إأ شخصية العقوبة من بعض المحاكم نتهاك مبدإى شخص آخر غيره، بل وقد تعدّ 

 
ّ
 شخص بالغرامة كل

ّ
رتكبها إسة المحاكمة قمعا للمخالفة التي لى جلإه ف من طرف المتهم للحضور محل

 .2بالمتهم المتغيّ 

اق لفكرة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير المستوحاة من يعتبر القضاء الجنائي هو السبّ 

  0181و  0189قواعد القانون المدني، لاسيما أحكام المادتين 
ّ
سا تين كرّ من القانون المدني الفرنس ي، الل

                                                           
  .128عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  -  1
 .212أحمد مجحودة، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  - 2
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ائري، حيث أشار من القانون المدني الجز  011و  091ي المادتين زائري في نص ّ محتواهما المشرع الج

سؤولية المدنية عن فعل الغير، لى المسؤولية المدنية عن الفعل الشخص ي، وكذا المإالمشرع الجزائري 

ساس العام الذي يقوم عليه الركن المعنوي في ت على الأ ولى للمسؤولية قد حافظن كانت الصورة الأ إو 

الصورة الثانية لهاته المسؤولية أي المسؤولية عن أفعال الغير  وجوب فكرة الخطأ بالمفهوم العام، فإنّ 

 .1ثم و مبدأ شخصية العقوبةقد أوحت بتعارض كبير بين فكرة الإ

قرار مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية، فلا إلى إوصل  فالفكر الجنائي قد كافح طويلا حتىّ 

نسان لا يسأل التشريعات الحديثة، فال سته جلّ شخص ي، وهو مبدأ كرّ يسأل أحد عن خطئه ال

 
ّ
ا يكون لنشاطه دخل في وقوعه من أفعال، إذ يقتض ي المنطق أن لا عمّ  بوصفه فاعلا أو شريكا إلا

سهم فيها بوصفه فاعلا أو شريكا، فالمسؤولية ن ي  لى من سواه ممّ إى المسؤولية مرتكب الجريمة تتعدّ 

خر وذلك آا مسائلة شخص عن فعل قام به شخص ل الغير تمثل الصورة التي يقع فيهالجنائية عن فع

 .2ا يصدر عن الثانينة بينهما نفترض أن يكون الشخص الأول مسؤولا عمّ لوجود علاقة معيّ 

نشأة في جرائم الغش، بمجرد قض الفرنسية قيام مسؤولية مدير المرت محكمة النّ فقد قرّ 

 إعدم 
ّ
زمة لمنع ارتكاب الجريمةتخاذ التدابير اللا

، أو 4نتاجقه من سلامة البضاعة أو الإ ، أو عدم تحقّ 3

                                                           
 .291الأول، ص أحمد مجحودة، المرجع السابق، الجزء  - 1
 .وما بعدها 118محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 2
، مقتبس 982، مجموعة القرارات رقم0222-09-99، تعليق فيفيه، 01827-9-0221، الاسبوع القضائي 0221-00- 09نقض فرنس ي  - 3

 .022عبود السراج، المرجع السابق، ص : عن 
، 0270-1-1، ملاحظات بوزا، 981-0222، مجلة العلوم الجنائية والقانون المقارن 17-0222، داللوز 0222 -1-00نقض فرنس ي  - 4

 .022عبود السراج، المرجع السابق، ص : ، مقتبس عن 72مجموعة القرارات رقم 
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هماله مطابقة مواصفات البضاعة مع ما أعلن عنها أو إ، أو 1هماله معرفة حقيقة مواصفات البضاعةإ

قص في الوزن الذي يمكن حصوله بسبب جفاف المواد بين تاريخ ، أو عدم ملاحظة النّ 2عن محتوياتها

 .3ا وتاريخ بيعها للمستهلكتعبئته

من وع جتهادات القضائية العربية لا تخلو من أوجه التطبيق الميداني لهذا النّ الإ  جلّ  كما أنّ 

لو  ، بدافع إنزال الجزاء على كل من ساهم مساهمة و(أ) قتصاديةالمسؤولية في مجال الجرائم الإ

رتكابها، نظرا لخطورة الجريمة إتسهيل  ولو كانت عن طريق حتىّ  ب الجريمة،رتكاإبالتبعية في 

يظهر أيضا في بعض الأحيان ، وإن كان الواقع 4قتصادي ومصالح الأفرادظام الإقتصادية على النّ الإ

لغير في مجال القانون الجنائي جتهاد القضائي العربي للمسؤولية الجنائية عن فعل ارفض الإ 

ه كان متحفظا إزاء ذلك ، أمّا عن موقف القضاء الجزائري ف(ب)قتصادي الإ
ّ
 (.ج)يبدو أن

فعل الغير في القانون الجنائي بالمسؤولية الجنائية عن  جتهاد القضائي تقر  تطبيقات لل : أ

 قتصاديالإ

عتراف الإ  ع، فالقضاء من باب أولى يعتبر أنّ رادة المشرّ القضاء يعتبر مجرد ناطق ل  الواقع أنّ 

إقرارها لا  خرق للقانون و لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وأنّ بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير هو 

 في حدود إذا ما وجد نص خاص يقّر بذلك، أي أنّ 
ّ
ستثناء وع من المسؤولية هو إإقرار هذا النّ  يكون إلا

                                                           
 .022عبود السراج، المرجع السابق، ص : ، مقتبس عن 921، مجموعة القرارات رقم 0222-9-02نقض فرنس ي - 1
-01-8، ملاحظات بوزا، 181-0221، ومجلة العلوم الجنائية والقانون المقارن 911-0-0221، مجلة القصر 0291-00-90نس ي نقض فر  - 2

 .022عبود السراج، المرجع السابق، ص : ، مقتبس عن عن 201-0272، دااللوز 0271
 .022عبود السراج، المرجع السابق، ص  - 3
 .111، ص 107، ص112ص محمود داود يعقوب، المرجع السابق،  - 4
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 من أصل، خاصّ 
 
، ويمكن  عرض بعض 1قتصاديةبيحها مواكبة التطورات الإة للضرورات التي صارت ت

 .(2)والقضاء التونس ي  (1)ائية في ذلك، مثل القضاء الفرنس ي جتهادات القضالإ 

 محكمة رأي : 1
 
 حول الإقرار بفكرة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير الفرنسية قضالن

فكرة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ظهرت في القضاء الفرنس ي قبل ظهورها في  إنّ 

قتصادية، وكان أول الجنائية للجرائم الإس ذلك في المسؤولية التشريعات الفرنسية المختلفة، وقد كرّ 

قضت بإدانة صاحب المخبز بسبب ، حيث 0812قض سنة صدر بهذا الخصوص عن محكمة النّ  2حكم

 .3اله من بيع خبز بسعر أعلى من السعر المقرّر رتكبه عمّ ما إ

 حول الإقرار بفكرة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير التعقيب التونسيةمحكمة رأي : 2

سليط العقوبات زجرا للمخالفات أنّ ت 0278أقرّت محكمة التعقيب التونسية سنة 

فا بإدارة مؤسسة أو شركة أو تجمعالإ
ّ
... قتصادية يقع على مرتكب المخالفة شخصيا أو بصفة كونه مكل

عتبار المسؤولية الجزائية مسؤولية شخصية نّ تطبيق مبدأ إأ"  0287ا في سنة ، و جاء في قرار ثان  له"

، فالمحكمة إذا تقرّ مبدأ شخصية ... "ظر إلى وجود نص خرق هذه القاعدةيعتبر في غير طريقه بالنّ 

 أنها تقبل بوجود إ
ّ
جد نص صريحالمسؤولية إلا  .4ستثناءات لهذه القاعدة، وذلك إذا ما و 

                                                           
 .121، ص 117، ص 112محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 1
 . 121، مقتبس عن عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 0812-2-97نقض فرنس ي  - 2

 
 .وما بعدها 171أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  - 3
 .117محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 4
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فعل الغير في القانون جتهاد القضائي ترفض المسؤولية الجنائية عن تطبيقات قضائية لل : ب

 قتصاديالجنائي الإ

من القضاء الجنائي يستسيغ مسألة قتصادي قدجعلت ر الإحتّى وإن كانت ظرورات التطوّ 

بصفته رئيسا أو مشرفا من حيث  ،متداد المسائلة الجنائية لأفعال الغير التابعين للفاعل الأصليإ

 أن هذا لم يمنع القضاء الجنائي من رفض هذا النّ  قابة،الرّ 
ّ
وع من المساءلة في مناسبات عديدة إلا

ستشهاد ببعض التطبيقات في القضاء لجرائم والعقوبات، بحيث يمكننا الإ مبدأ شرعية ابتمسكا 

 .(2)والقضاء المصري  (1)التونس ي 

 في رفض فكرة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير محكمة التعقيب التونسيةرأي :  1

المبدأ العام "  أنّ  0211مثل ذلك ما أقرّت به محكمة التعقيب التونسية في قرار صادر لها سنة 

العقوبات لها صبغة شخصية والمرتكز عليه القانون الجزائي يجب تطبيقه في مادة الغش  القاض ي بأنّ 

 
ّ
كان يجهل وقوع الغش في الش ئ المعروض للبيع ولم يكن فاعلا أو  ه لا يمكن عقاب منفي البيوعات وأن

 
ّ
الدائرة الجناحية لا يمكن لها إهمال وسيلة الدفاع القائم بها المتهم بدون  ه يتضح حينئذ أنّ شريكا وأن

 على شرط التنصيص بالحكم على إجواب إ
ّ
 . 1"رتكابه شخصيا للجريمة الواقع لأجلها التتبعلا

                                                           
محمود داوود يعقوب، المسؤولية في القانون : ، مقتبس عن 029، ص 0221ت ماي .ق.، م0211-9-02مؤرخ في  802قرار جنائي عدد  - 1

 .111، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنس ي)الجنائي الاقتصادي 



 إلزامية توافر الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الأول
 

145 
 

، حيث رفضت محكمة 1صدار شيك بدون رصيدنفسه كذلك في جريمة إه ت التوجّ وأقرّ 

التعقيب التونسية إسناد المسؤولية الجنائية إلى موكل كان وكيله قد أصدر شيكا بإسمه، حيث إرتأت 

عتمادا على الموكل لا يؤاخذ جزائيا عمّا إقترفه الوكيل إ المسؤولية الجنائية شخصية لذلك فإنّ  أنّ 

 . 2الوكيل معزول في غير ما فيه مصلحة موكله بأنّ القاعدة القاضية 

 رأي : 2
 
 في رفض فكرة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير المصريةقض محكمة الن

من المبادئ الأساسية في العلم الجنائي أن لا : " لقد ورد في حكم لمحكمة النقض المصرية مايلي

 تزر وازرة وزر أخرى، فالجرائم لا يؤاخذ بجريرتها 
ّ
نَاتها، والعقوبات الشخصية محضة، لا تنفذ إلا غير ج 

 ستنابة في المحاكمة وأنّ الإجرام لا يحتمل الإ  في نفس من أوقعها القضاء عليه، وحكم هذا المبدأ أنّ 

 .3"ستنابة في التنفيذالعقاب لا يحتمل الإ 

 لمسؤولية الجنائية عن فعل الغيرموقف القضاء الجزائري من فكرة ا: ج 

جتهاد القضائي الجزائري أبرز قدر كبير من التحفظ إزاء إقرار المسؤولية الجنائية الإ  أنّ يبدو 

كها بمبدأ شخصية العقوبة بطريقتها لفعل الغير، حيث لحّت  المحكمة العليا في قرار لها على تمسّ 

كل  في حقّ  يتبين ممّا ذكر أن قضاة المجلس قد أتو في قرارهم بإدانة جزافية غير مشخصة: " ة الخاصّ 

                                                           
محمود داوود : ، مقتبس عن 011، ص 0288لسنة  1ت العدد .ق.، م0282أبريل  11مؤرخ في  01222قرار تعقيبي جزائي، عدد  - 1

 .111، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنس ي)يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي 
، المرجع (اسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنس يدر )محمود داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي  - 2

 .111السابق، ص 
، مجموعة أحكام النقض، س 0281أيار  02، ونقض 282، ص 282، ق 90، مجموعة أحكام النقض، س 0271نيسان  01نقض  - 3

 .172أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص : ، مقتبس عن217، ص 009، ق 12
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تهموهم بصفة جزافية وغامضة وا في تعليلهم ولو لسم واحد منهم، بل إواحد من المتهمين، ولم يشير

 .1..."رتكاب الوقائع دون أي إيضاحطهم في إبتورّ 

 أنّ محاكم المخالفات والجنح تلجأ إلى تطبيق المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم 
ّ
إلا

قتصادية، كالجرائم التي يرتكبها عمال محلات بيع المشروبات الكحولية، بحيث ة و الجرائم الإالعامّ 

ت دفع الغرامات
ّ
 .2نتهاك القانون حتّى ولو لم يكن لهم أي دور في إ يتحمّل أصحاب هذه المحلا

ائم قتصادية محدودة كما هو معلوم بالجر القضائي الجزائري مع الجرائم الإ جتهادتجربة الإ  إنّ 

مة جرت وقائعها في قتصادية العمومية، ومثل ذلك ما أثاره القضاة في جريفي المؤسسات الإ التي ترتكب

تهام لعدد كبير من حقيق الإه قاض ي التّ ، حيث وجّ  (O F L A)قتصادية يطلق عليها مؤسسة عمومية إ

يا عن عتبار المدير العام مسؤولا جنائسمه، وبدلا من إختلاس، كل  بشخصه وإمين بتهمة الإ المستخد

 عتبار مدير الشركة مسؤلا جنائياص إظر إلى عدم وضوح النّ ل قاض ي التحقيق بالنّ فعل تابعيه، فضّ 

ع بتبعيته الكاملة للرئيس ختلاس، لكن هذا الأخير تذرّ بصفة مباشرة عن التابعين له والإشتراك في الإ 

بتبعيته لوزير القطاع كما نصت ع هو الآخر المدير العام للديوان الوطني للخضر والفواكة، والذي تذرّ 

ف تحت سلطة المدير العام يتصرّ  شتراكي للمؤسسات، إذ تعتبر أنّ انون التسيير الإ من ق 20عليه المادة 

عجز قاض ي التحقيق وقضاة غرفة الإتهام عن ملاحقة الوزير وإتهامه،  الوزير الوص ي، أمام هذا الوضع

المنطق القانوني  ال، ولكنلشركة وبقية المساعدين والعمّ كتفوا بمحاكمة كل من المدير العام ومدير اوإ

                                                           
، مقتبس عن أحمد 918، ص 1ع  0221المجلة القضائية سنة  0282نوفمبر  01يوم  28-711قرار غرفة الجنح والمخالفات رقم  - 1

 .211مجحودة، المرجع السابق، الجزء  الأول، ص 
 .وما بعدها 211أحمد مجحودة، المرجع السابق، الجزء الأول ، ص  - 2
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ثبت إلزامية إ المادة السابق لقانون التسيير عتبار الوزير مسؤولا جنائيا عن فعل التسيير بحسب نص ي 

شتراكي، بحيث أصبح كل من المدير العام ومدير الشركة في حكم التابعين للوزير، وإن كان ذلك لا الإ 

إذ يمكن جرامية، خصية التي ترتبت عنها الوقائع الإ ة شخصية عن الأخطاء الشيمنع مساءلتهم بصف

 
 
فصح عن قاعدة  المسؤولية الجنائية  لصاحب المنشأة أو المدير عن فعل الغير، القول منطقيا أن

 
ت

 عمل الغير هو دليل على الخطأ الشخص ي لصاحب المنشأة أو المدير :أخرى هي 
 
 ، أو حتى الوزير 1أن

أتمر بأمرها وتوصياتها في مجالات التسييرعتبار بإ  .ه سلطة وصية ي 

 الفرع الثالث

 سناد الماديالإ  

ليه المسؤولية عن فعل إحث في الجانب المعنوي لمن ستسند بيلا  وجه في كونهز هذا التّ يتميّ 

  ،الغير
ّ
 .2ماديالى غير مرتكبها إيمكن على أساسه نسبة المسؤولية  يجاد سند قانونيإكتفي بيما وإن

 فلئن كانت فكرة الإ 
ّ
للبحث في طبيعة الركن  ،ز أساسا على المذهب الشخص يسناد المعنوي ترك

ي الذي يعتبر الخطأ موجود ي يرتكز مبدئيا على المذهب الموضوعسناد المادّ الإ  فإنّ  ،المعنوي في الجريمة

وفكرة  ( أولا) العمل ستنادا لفكرة السلطة التي يملكها المستخدم أو ربّ لمجرد إرتكاب الجريمة إ

 
ّ
 (.ثانيا) قتصاديشاط الإالمخاطرة في الن

 

                                                           
 .وما بعدها 219الأول ، ص أحمد مجحودة، المرجع السابق، الجزء  - 1

 
 .122محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 2
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 في المسؤولية الجنائية عن فعل الغير لطةنظرية الس  إعتماد : أولا

ا المجتمع ممثلا في ة التي يقتضيهفكرة فصل المسؤولية الجزائية عن خدمة المصلحة العامّ  إنّ  

 الدولة أو الإ 
ّ
  شاط وإلحاقهادارة التي تدير الن

ّ
كثر شيوعا في الوقت ه الطريق الأبالسلطة يبدو وكأن

به المتبوع من سلطة تتيح له منع ابعين للمتبوع تكون من قبيل ما يحتفظ المعاصر، فتحمل أخطاء التّ 

  وجيه، كما أنّ رتكاب الجرائم، بصفته القائم على واجب الرقابة والتّ إ
 
  مَ السلطة ذاتها هي من ت

ّ
ن ك

ع به من صلاحيات على قتصادي من فرض التعليمات بموجب ما يتمتّ وع الإالمتبوع أو صاحب المشر 

 بالأ  خلالابعين لأجل مراعاة عدم الإ تّ ال
ّ
 نظمة والقوانين المنظ

ّ
المسؤولية  شاط، أي بمعنى أنّ مة للن

وللسلطة القيادية التي  ،الجزائية أصبحت تقابل جملة الصلاحيات التي أعطيت في المقابل للشخص

 .1يتمتع بها

ق بحماية الممتلكات العمومية  01مثل ذلك ما أقرّته المادة 
ّ
من الأمر السابق الذكر، المتعل

ختصاص والتوجيه في ذلك لرئيس المسؤولية على والأمن الداخلي للمؤسسات، حيث أعطت سلطة الإ 

السلطة يمارس رئيس المؤسسة " كامل الأعوان التابعين الذين يعملون في هذا الميدان، بقول المشرع 

 ".السلمية على جميع المستخدمين المساهمين في مهمة الأمن داخل مؤسسته

 ة في المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرنظرية المخاطر إعتماد : ثانيا

منشأ نظرية المخاطر هو مدني بالأساس، فمن أحدث وضعا خطرا ليستفيد منه فطبيعي أن  إنّ 

حيث كان ( شريعة الحمورابي) ظرية إلى الحضارة البابليةل تبعته، بحيث يرجع تطبيق هذه النّ يتحمّ 

                                                           
 .وما بعدها 112أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص - 1
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 مر في المواد ذات النّ الأ 
ّ
ر قصدية، ذلك أن ذا كانت الجريمة  قصدية، أم غيإق بمعرفة ظام المهني لا يتعل

جراءات هو منع الفرد الذي يمارس مهنة ما من تعريض زبائنه للخطر، فكان الغرض الهدف من هذه الإ 

 .1ةو التدليس خدمة للمصلحة العامّ أو مواجهة الغش من توقيع الجزاء ه

حيث واجهت الكثير من  ،الجنائي ظرية في القانون نتقل تطبيق محتوى هذه النّ إلكن بعد ذلك 

ة حكام العامّ حسب ما تقتضيه الأ  ،جبر الضرر  نتقاد، فغاية القانون الجنائي أساسا هي الردع لا الإ 

ذاته أحد العوامل المثبطة للمبادرات الفردية في المجالات التي  لقواعد القانون المدني، وهذا في حدّ 

هدار إحوال ادية، كما لا يمكن بأي حال من الأ قتصالحياة الإة، لا سيما جانب تقتضيها المصلحة العامّ 

 المفاهيم الأ 
ّ
و الخطأ بمفهومه الموسع أ ،ب توافر الركن المعنوي ساسية للقانون الجنائي التي تتطل

  اءلة الجنائية لتحلّ كأساس للمس
ّ
ه أساسا آخر هو الخطر، وهو ما لا يمكن قبوله في الميدان محل

 .2الجنائي

قتصادية مثل دراسة ظرية في بعض من سياسته الإعتمد هذه النّ إالجزائري قد  التشريع ولعلّ 

ستغلال ل جراءات التقنية منه على عدم مراعات الإ  011لمادة ، بحيث عاقبت ا3التأثير في قانون البيئة

ستغلال منشأة كلّ من واصل إ... يعاقب بالحبس " : ص مايلي حيث ورد في النّ فة، منشأة مصنّ 

 ...".دةقنية المحدّ حترام المقتضيات التّ عذار بإمتثال لقرار الإ فة، دون الإ مصنّ 

                                                           
 .072محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 1
 .081، ص المرجع نفس - 2
تنجز دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة وعلى نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات، أو مكاتب خبرات، أو "  99المادة  - 3

فة بالبيئة
ّ
يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الاولى عام  02مؤرخ في  01-11القانون رقم ، "مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكل

 91الموافق  0191جمادي الاولى عام 91، الصادرة بتاريخ 11لق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج العدد ، يتع9111

  .9111يوليو سنة 
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مر التطبيقي له انون الوكالة الوطنية للمحيط والأ كذلك في قه المشرع التونس ي وهو ما أكدّ  

  0220الصادر في 
ّ
فة دون القيام بدراسة التأثير على ذان يعاقبان كل من يقوم بإحداث مؤسسة مصنّ الل

 .1ظام البيئيالمحيط ولو لم ينجم عن ذلك أي نتيجة ضارة بالنّ 

 المبحث الثاني

ب الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادية لدى الأإشكالية ت
 
 شخاص المعنويةطل

 ضمان لمحاولة  قتصاديوي جزائيا في القانون الجنائي الإالشخص المعنفكرة مسائلة تتقرّر 

قتصادية ترتكب بغرض الكسب، ولا يستفيد من ذلك رائم الإقتصادية، فأغلب الجنجاح السياسة الإإ

 شخص بعينه بل كل شخص له حقوق في مال الشخص المعنوي، 
ّ
ه من موجبات العدالة لهذا فإن

ا يعتري ذلك من صعوبات لشخص المعنوي في ماله ونشاطه، بالرغم ممّ أن تصيب العقوبة االجنائية 

 .2قانونية

ق هذه الصعوبات عند كل محاولة ل 
ّ
يعة الركن المعنوي في الجرائم ستظهار طبتتعل

لة الجنائية ءسناد في المساالتعرض لشكالية الإ  هذا المنطلقب علينا من قتصادية، إذ يتوجّ الإ

قتصادية لدى في الجرائم الإ، والحديث عن طبيعة الركن المعنوي (الأول  المطلب) للأشخاص المعنوية

 .(الثاني المطلب)الشخص المعنوي 

 

                                                           
 .080، ص 081محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 1
 .012، ص 012محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  - 2
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 المطلب الأول 

 قتصادية لدى الشخص المعنوي سناد في الجرائم الإإشكالية الإ 

  إنّ 
ّ
 من مسلمات القانون الجنائي أن

ّ
ذات فعال الأ  على وقائع حقيقية، كما أنّ  ه لا يقوم إلا

جماع إالمسائل القانونية التي لم يقع  ، فمن بين1ةرادة حرّ إن يملك الوصف الجزائي لا تصدر إلا ممّ 

 رادة جرمية حقيقية خاصّ إع الشخص المعنوي بهي مدى تمتّ  2الفقهاء بشأنها
ّ
ة عن ة به، تكون مستقل

المسؤولية الجزائية  مع إقرار  يةرادة ممثليه أو أعضائه المكونين له، وتكتس ي هذه المسألة أهمّ إ

 رادة والإ الإ  شخاص المعنوية، كون أنّ للأ
ّ
ب دراك شرطان أساسيان في تكوين الركن المعنوي الذي يتطل

 .3في جرائم الشخص الطبيعي

المعنوية في القانون الجنائي  شخاصعرض لمفهوم الأساس التّ راسة على هذا الأ تقتض ي الدّ 

ب توافر عنصر الإرادة ، والحديث عن (الفرع الأول )قتصادي الإ
ّ
شخاص المعنوية في لدى الأمسألة تطل

 .(الفرع الثاني)قتصادية الجرائم الإ

 

 

                                                           
 .020المرجع السابق، ص  عبد الرحمان خليفي، - 1
فرض على  إشكالية - 2

 
إسناد الخطأ إلى الشخص المعنوي تثير صعوبات قانونية إلى حدّ كبير، بغض النّظر على أنّ طبيعة العقوبات التي ت

الخ، مقني بن عمّار، مفهوم ... الشخص المعنوي أو تطبق عليه تنحصر في شكل العقوبات المالية كالغرامة إلى جانب المصادرة والغلق

ة دراسات قانونية، العدد الجريمة الإقتصادية في 
ّ
، مركز البصيرة للبحوث والاإستشارات والخدمات التعليمية،  00القانون المقارن، مجل

 .22، ص 9100الجزائر، ماي 
أحمد الشافعي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر  - 3

 .119، ص 9107لتوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر،  وا
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 الفرع الأول 

 قتصاديالمعنوية في القانون الجنائي الإ شخاصمفهوم الأ

سناد في القانون الجنائي، ة للأشخاص المعنوية، وإشكالات الإ الطبيعة الواقعية و القانوني إنّ 

 ، و الحديث عن الأشخاص الخاضعة للمساءلة(أولا) شخاص المعنويةق لتعريف الأالتطرّ م لزوما تحتّ 

 .(ثانيا) قتصادي ومرحلة مسائلتهاالجنائية في القانون الجنائي الإ

 تعريف الأشخاص المعنوية: أولا

ي الهدف د  ح  ت  شخاص الطبعيين م  موال، أو من الأص المعنوي عبارة عن مجموعة من الأ الشخ

تعريف الشخص المعنوي  اس معاملة الآدميين، كما تمّ هلية ليتعاملوا مع النّ عليهم القانون الأ أضفى 

 
ّ
لى تحقيق غرض معين، يمنحها القانون الشخصية إموال، تهدف شخاص والأ ه مجموعة من الأعلى أن

 
ّ
 زم لتحقيق هذا الغرض، ويقرّ القانونية بالقدر اللا

ّ
نين المكوّ  فرادالأ ة عن شخصية ر لها شخصية مستقل

 ألها و 
ّ
شخاص قيق أغراضها، أو هي مجموعة من الأزمة لتحصحاب المصالح فيها، ويمنحها الوسائل اللا

 والأ 
ّ
كتساب الحقوق ة، فيكون لها الصلاحية لموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقل

و أتتوافر للشخص الطبيعي ، وهذه الصلاحية لثبوت الحقوق والواجبات كما 1لتزاماتل الإوتحمّ 

 .1عتباري الإ ، قد تتوافر للشخص المعنوي أو 2نسانالإ

                                                           
 .180أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  - 1
يتمتع الشخص الاعتباري بجميع "   21ليس بالضرورة كل الصلاحيات ، وانما تكون الصلاحيات بحسب ما حدده القانون أنظر المادة  -  2

ذمة مالية، أهلية في الحدود : نسان، وذلك في الحدود التي يقررها القانون، يكون لها خصوصا الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الا

ي التي يعينها عقد انشائها او التي يقررها القانون، موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته، الشركات التي يكون مركزها الرئيس ي ف
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من  12عتبارية في متن المادة اص الإ شخلى تعريف الأإد أشار القانون المدني الجزائري ولق

، مثل 2"موال يمنحها القانون شخصية قانونيةأها كل مجموعة من أشخاص أو أنّ  "لى القانون المدني، ع

داري، والشركات المدنية والتجارية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإ الولاية والبلدية و الدولة و 

 .والجمعيات والمؤسسات، والوقف

 ؤولية الجنائية ومرحلة مساءلتهاالأشخاص المعنوية الخاضعة للمس: ثانيا

 
ّ
ونظرا  ة مراحل،شخاص القانونية، ومرور حياتها بعدّ د الأا كان من المؤسس قانونا تعدّ لم

 
ّ
شخاص في القانون الجنائي سناد لدى هذه الأالتي تستوجب البحث في خصوصية الإ  راسةبات الدّ لمتطل

، والتعرض لمراحل (1) لة الجنائيةءد الذوات المعنوية الخاضعة للمساقتصادي، يقتض ي الحال تحديالإ

 .(2) قتصاديص المعنوي في القانون الجنائي الإمساءلة الشخ

 قتصاديالجنائية في القانون الجنائي الإ المعنوية الخاضعة للمساءلةشخاص الأ: أ

 افض لقامةالموقف الرّ  0222ى قانون العقوبات الجزائري عند صدوره في سنة لقد تبنّ 

ون اه قانشخاص المعنوية، وهو نفس الموقف الذي كان يتبنّ نواع الأأالمسؤولية الجزائية لأي نوع من 

                                                                                                                                                                                     

 01-12، القانون رقم "نظر القانون الداخلي في الجزائر، نائب عن ادارته، حق التقاض ي الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في

  .، يتضمن القانون المدني الجزائري 9117مايو سنة  01المؤرخ في  12-17، المعدل والمتمم بالقانون رقم 9112يونيو  91المؤرخ في 
قانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في ال -  1

  .10، ص 9101الجزائر،
، القانون "كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية:... الاشخاص الاعتبارية"  12الفقرة الاخيرة من المادة  -  2

، يتضمن القانون المدني 9117مايو سنة  01المؤرخ في  12-17المتمم بالقانون رقم ، المعدل و 9112يونيو  91المؤرخ في  01-12رقم 

  .الجزائري 
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ك بمبدأ شخصية تجاه التقليدي الذي يتمسّ لمقتضيات الإ عمالا إ، 0801العقوبات الفرنس ي لسنة 

 إ العقوبة و
ّ

 .1 للمتابعة الجزائية أمام القضاء الجزائيعتبار الشخص الطبيعي هو وحده من يكون محلا

 ة للدخول في مرحلةصوص في بعض القوانين الخاصّ س بعض النّ ما لبث بعد ذلك أن كرّ  ثمّ 

التجارية بموجب  ستثناء بالمسؤولية الجنائية للشركاتعلى وجه الإ  ثانية تشهد سياسة جنائية تقرّ 

 0271لسنة  2المتضمن قانون المالية 017-22مر رقم من الأ  22المادة 
ّ
مع حكامه بقأقت ، الذي تعل

  17-72مر رقم مخالفات تنظيم الصرف، وكذا الأ 
ّ
، 3ة بالأسعارخاصّ ق بالأسعار وقمع المخالفات الالمتعل

موال يم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأ المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظ 99-22والأمر رقم 

                                                           

  .72محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص  - 1 
ه  0271من قانون المالية لسنة  22تنص المادة  -  2

ّ
ندما تكون المخالفات المتعلقة بنظام الصرف مرتكبة من قبل متصرفي ع" على أن

وحدة معنوية أو مسيريها أو مديرها أو احد هؤلاء عاملين باسم ولحساب هذه الوحدة، تلاحق هذه الاخيرة نفسها ويحكم عليها بالعقوبات 

المتضمن قانون المالية لسنة  0222ديسمبر  10المؤرخ في  017-22، الامر رقم "المنصوص عليها في هذا الامر، فضلا عن الملاحقات الجارية

0271.  
... عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الامر مرتكبة من القائمين بادارة الشخص المعنوي أو مسيريه أو مديريه"   20المادة  -  3

، "ات المالية المنصوص عليها في حالة ارتكاب خطأ عمدياباسم ولحساب الشخص المعنوي، يلاحق هذا الاخير بذاته وتصدر بحقه العقوب

المتعلق  09-82المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بالأسعار، ألغي بموجب القانون رقم  0272ابريل  92المؤرخ في  17-72الامر رقم 

نون المنافسة، حيث ألغي هو الاخير بموجب الامر المتضمن قا 0222-01-92المؤرخ في  12-22بالسعار والذي بدوره ألغي بموجب الامر رقم 

  ، .9101أوت  02المؤرخ في  12-01المعدل والمتمم بالقانون رقم  9111-17-02المؤرخ في  11-11رقم 
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تحداث سإتفاقية حظر إالمتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام  12-11رقم  2، والقانون 1لى الخارجإ من و 

 .3سلحةسلحة الكيمياوية وتدمير تلك الأ ستعمال الأ إوإنتاج وتخزين و 

المشرع الجزائري صراحة بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص  وفي مرحلة ثالثة أخيرة أقرّ 

 
ّ
  المعنوي، إلا

ّ
ة شخاص المعنوية العامّ وكذا الأ ،لدولة والجماعات المحليةستثنى من ذلك صراحة اإه أن

ا جزائري، أمّ مكرر من قانون العقوبات ال 20  4ولى من المادةلة الجزائية بنص الفقرة الأ ءالمسامن 

 إالمشرع الفرنس ي ف
ّ
ثناء ستإمام القانون بأمتثالا لمبدأ المساواة إة للذوات المعنوية ه لا يفرق في المسؤولين

بمبدأ مسؤولية الشخص المعنوي العام في نطاق  نجليزي الذي يقرّ الدولة، على عكس القانون الإ 

 .5البلديات

على الذوات  لمعنوي هي مسؤولية تقتصرالمسؤولية الجزائية للشخص ا فخلاصة القول أنّ 

 المعنوية الخاضعة للقانون الخاص فقط، أيّ 
 
رباح أو كان ان هدفها، سواء كانت تقصد كسب الأ ك ا

 
ّ
  التساؤل يثور  أنّ  هدفها خيري بحت، إلا

ّ
في عتبارية التي تخضع وات المعنوية الإ حول مسؤولية الذ

                                                           
، :..."ةمن هذا الامر العقوبات الآتي 9و  0تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادتين "  12المادة  -  1

المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى  0222-17-12المؤرخ في  99-22الأمر رقم 

 . الخارج
المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال  9111-17-02المؤرخ في  12-11القانون رقم  -  2

  .9111جويلية  91المؤرخة في  11لحة الكيمياوية وتدمير تلك الاسلحة، ج ر ج ج العدد  الاس
، 80، ص 81، ص 72محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجاريةفي القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص  -  3

  .89ص 
باستثناء الدولة والجماعات المحلية والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام ، يكون الشخص " مكرر  20الفقرة الاولى من المادة  -  4

، الامر ..."المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك

يونيو  02المؤرخ في  19-02، المعدل والمتمم بالقانون 0222-12-00المؤرخة في  12، ج ر ج ج العدد  0222يونيو  8المؤرخ في  022-22رقم 

  .، المتضمن قانون العقوبات الجزائري 9102يونيو سنة  99المؤرخة في  17، ج ر ج ج العدد  9102سنة 
  .022عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -  5
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شخاص للقانون الخاص؟، انون العام، وفي علاقتها مع الأداري أي القعلاقتها مع الدولة للقانون الإ 

 .1د حصرا في الجرائم التي ترتكب في علاقتها مع الغيروجواب ذلك يتحدّ 

 إشارة ويجب الإ   
ّ
شخاص المعنوية قتصادي يقتض ي تقسيم الألجنائي الإه في القانون الى أن

 الخاصّ 
ّ

وأخرى تجارية، وتعتبر الشخصية  لى شركات مدنيةإ للمسائلة الجزائية ة التي تكون محلا

لة ءسؤولية الجنائية، فكما يمكن مساالقانونية التي يمنحها القانون لهذه الذوات هو مناط الم

  نّ أعتبار إلية الشركات المدنية على ن تطال المسؤو أالتجارية، يمكن كذلك الشركات 
ّ
شاط الن

 الإ
ّ
 .2شاط التجاري قتصادي يتجاوز الن

العليا بإقتصار المساءلة الجنائية على الأشخاص المعنوية الخاصّة دون ولقد أكدت المحكمة 

قت ذلك على توافر شرطين هما ،غيرها من الذوات العنوية الأخرى 
ّ
:  التي تخضع للقانون العام، وعل

تحقّق شرط وجود شخص طبيعي ينوب عن تصرفات وأعمال الشخص المعنوي، وكذا وجوب أن 

يتوقف قيام المسؤولية : " مايلي  3ح هذا الشخص، حيث ورد في القرارتكون الجريمة قد وقعت لصال

إرتكاب  -0:  الجزائية للشخص المعنوي، الخاضع للقانون الخاص، على تحقّق شرطين أساسين هما

رتكاب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه إ -9لح الشخص المعنوي، الجريمة لصا

عتباره شخصا معنويا، بجريمة مخالفة التشريع والتنظيم إعاقبة بنك، بيين، يجب لمتابعة ومالشرع

                                                           
  .911أحسن بوسقيعة، الموجز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  -  1
  .901، ص 909محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -  2
، مقتبس عن جمال 928، ص 0، العدد 9100، مجلة المحكمة العليا، 98/11/9100: ، بتاريخ 201197: قرار المحكمة العليا رقم  - 3

 .228ص : سابق،  سايس، المرجع ال
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إبراز توفر أركان الجريمة ( قضية الحال)الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

 ... "وشروط تطبيق المسؤولية للشخص المعنوي 

إرتكاب جرائم إقتصادية لك عنوية العامّة بإمكانها هي كذلكن يجب الإشارة إلى أنّ الأشخاص الم

 821، إذ عاقبت المادة الجرائم الماسّة بالعقّار الفلاحيظام العام الإقتصادي للدولة، كتمسّ بطابع النّ 

ق بالتوجيه الفلاحي  18/02من القانون 
ّ
ات عن الحد الأقص ى أربع مرّ  11بغرامة لا تقلّ عن المتعل

حلّ : تسليط عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية مثلمكانية ، علاوة على إ2المقرّرة للشخص الطبيعي

قصاء من سنوات، والإ 12دة لا تتجاوز خمس الشخص المعنوي، أو غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لم

  12الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 
ّ
شاط، نشر وتعليق الحكم خمس سنوات والمنع من مزاولة الن

 .تغيير الطابع الفلاحي لأرض فلاحية النسبة لجنحةب والوضع تحت الحراسة القضائية

لكن المثير للجدل هو ما قيمة أن ينص المشرع الجزائري على عقوبات الشخص المعنوي    

والتي تأخذ وصف  ،ار الفلاحيبخصوص هذه الجريمة، مع العلم أنّ أغلب الجرائم الواقعة على العقّ 

يكون سببها القرارات المخالفة  ،ية أو ذات وجهة فلاحيةجنحة تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاح

للقانون من طرف أشخاص القانون العام مثل الدولة والولاية والبلدية التي جعلها المشرع الجزائري في 

                                                           
ه  82المادة  - 1

ّ
يمكن أن يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في " من قانون التوجيه الفلاحي تنص عل أن

انون مكرر من ق 08أعلاه، ويتعرض أيضا الى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة  88و  87أحكام المادتين 

، يتضمن التوجيه الفلاحي، ج ر ج ج 9118غشت سنة  11الموافق  0192مؤرخ في أول شعبان عام  18/02، قانون رقم  "العقوبات

 .9118غشت  01الموافق  0192شعبان  18، المؤرخة في  12العدد 
 011.111خمس سنوات وبغرامة من  12ى سنة إل 10يعاقب بالحبس من : " من قانون التوجيه الفلاحي تنص عل ما يلي   87المادة  - 2

مؤرخ في أول  18/02، قانون رقم  ..."دج كل من يغير الطابع الفلاحي  لأرض فلاحية مصنفة أو ذات وجهة فلاحية 211.111دج إلى 

الموافق  0192شعبان  18، المؤرخة في  12، يتضمن التوجيه الفلاحي، ج ر ج ج  العدد 9118غشت سنة  11الموافق  0192شعبان عام 

 .9118غشت  01
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لّ   ري الدولة ر من قانون العقوبات الجزائمكرّ  20ستثنت المادة عن المسؤولية الجزائية، فلقد إ ح 

شخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام من المساءلة الجنائية إذ ورد نص الأوالجماعات المحلية و

، يكون ستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العامإب" كالتي

الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه 

 ...".ينص القانون على ذلكالشرعيين عندما 

ة غير الصائبة و فكثيرا ما تظهر جنحة تغيير الطابع الفلاحي للعقّ 
ّ
ار الفلاحي في قرارات الولا

منوحة لهم، إذ يمكنهم من حترام الولاة للسلطات المإلنصوص القانون والتنظيم، أي عدم المخالفة 

ستعمالها ة الموجهة فقط ل المصلحة العامّ  طار خدمةإأن يحوزوا الأراض ي الفلاحية في  ستثناءباب الإ 

مراكز للتحويل الكهربائي للتوزيع، أو محطات لتوسيع نطاق : نجاز مشاريع تتضمن كأوعية عقارية ل 

توزيع الغاز، أو خزانات وأبراج للمياه، أو مؤسسات مدرسية، أو مؤسسات عمومية للصحة العمومية، 

تثنائية وتقييدها عن طريق التنظيم بما يضمن الحفاظ لكن المشرع قد حاول ضبط هذه الرخص الاس

راض ي ذات القدرات الزراعية العالية، والأراض ي ستبعاد الأ إراض ي الفلاحية وصونها، مع شرط على الأ 

ار من طابعه الفلاحي إلى عقار قابل للتعمير ، وكذا مراعاة قواعد وشروط إلغاء تصنيف العقّ 1الغابية

                                                           
ة  - 1

ّ
إنّ مسألة  توفير الأوعية العقارية بتلبية الحاجيات في مجال إنجاز منشآت " تعليمة وزارية  إلى السادة أعضاء الحكومة والسادة الولا

جوء إلى اقتطاع أراض  فلاحية
ّ
لهذا الغرض يجب أن يضل  أساسية ومشاريع عمومية للتنمية، حتّى وإن كانت ضرورة لا مفرّ منها، فان الل

حة ، يمكن للولاة من باب ...إجراء مؤطرا تأطيرا صارما بموجب ترتيبات قانونية، وبهذا الصدد
ّ
بالنسبة لانجاز مشاريع ذات ضرورة مل

مراكز للتحويل : الاستثناء أن يحوزوا الأراض ي الفلاحية الموجهة فقط، لاستعمالها كأوعية عقارية لانجاز مشاريع تتضمن 

، خزانات وابراج للمياه، مؤسسات مدرسية، مؤسسات جوارية للصحة ( التوزيع)، محطات لتوسيع نطاق الغاز(التوزيع)لكهربائيا

وجدير بالذكر أن هذه الرخص الاستثنائية الممنوحة للولاة مشروطة بموافقة مديريات المصالح الفلاحية والموارد المائية للولاية ... العمومية

نح إلا مرة واحدة في السنة، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستثني التقيد بحتميات الحفاظ على الأراض ي الفلاحية ولا يمكن أن تم

وينبغي ... وصونها، وكذا تنفيذ اجراءات تكوين الملفات المشار اليها اعلاه على أن تكون محل موافقة من قبل اللجنة الوزارية المشتركة

أو تتضمن مزروعات يتعين أن تستثنى تماما من /ذات القدرة الزراعية العالية، ولا سيما المسقية والقابلة للسقي والتوضيح بأن الأراض ي 
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المتضمن التوجيه  92-21ن رقم من القانو   12المادة وهذا ما أقرّه وشدّد عليه نص  1بموجب قانون 

لى إأي أرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة القانون هو الذي يرخص بتحويل " العقاري سالف الذكر  

لتي د القانون القيود التقنية والمالية اأعلاه ، ويحدّ  90صنف الأراض ي القابلة للتعمير كما تحدد المادة 

 
 
جراءاته عن طريق التنظيم إحويل و د كيفيات التّ ، وتحدّ يجب أن ترافق إنجاز عملية التحويل حتما

 . "طار نفسه وفي الأصناف الأخرى طبقا للتشريع المعمول به ، في الإ 

خلال بالأحكام دون الإ " لمتضمن التوجيه الفلاحي ا 18/02من القانون  02 2وكذا نص المادة

 
ّ
من من  12ا أو الخصبة المنصوص عليها في المادة الأراض ي الفلاحية الخصبة جدّ قة بتحويل المتعل

والمذكور أعلاه ، لا يمكن إلغاء تصنيف الأراض ي  0221نوفمبر سنة  08المؤرخ في  92-21القانون رقم 

 ".الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

                                                                                                                                                                                     

اختيار الأرض ، كما تستثنى نهائيا من هذه الترتيبات الأراض ي الغابية التي تظل مسيرة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيميةالخاصة 

، تتعلق باقتطاع أراض ي فلاحية من أجل تلبية 9101ماي  09مؤرخة في  19، الوزير الأول، تعليمة رقم ، عبد المالك سلال..."المعمول 

 .الحاجيات الضرورية المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية
كما تحدد المادة القانون هو الذي يرخص بتحويل أي أرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة الى صنف الأراض ي القابلة للتعمير "  12المادة  - 1

أعلاه ، ويحدد القانون القيود التقنية والمالية التي يجب أن ترافق إنجاز عملية التحويل حتما، وتحدد كيفيات التحويل واجراءاته  90

ول مؤرخ في أول جمادي الأ  92-21القانون  رقم ، "عن طريق التنظيم طبقا للتشريع المعمول به ، في الاطار نفسه وفي الأصناف الأخرى 

 .0221، ص 12، يتضمن  التوجيه العقاري، ج ر ج ج  العدد 0221نوفمبر سنة  08الموافق  0100عام 

 
من من  12دون الاخلال بالأحكام المتعلقة بتحويل الأراض ي الفلاحية الخصبة جدا أو الخصبة المنصوص عليها في المادة "  02المادة  - 2

والمذكور أعلاه ، لا يمكن إلغاء تصنيف الأراض ي الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم يتخذ  0221سنة نوفمبر  08المؤرخ في  92-21القانون رقم 

، يتضمن التوجيه الفلاحي، ج ر ج 9118غشت سنة  11الموافق  0192مؤرخ في أول شعبان عام  18/02، قانون رقم "في مجلس الوزراء

 .9118غشت  01الموافق  0192شعبان  18، المؤرخة في  12ج العدد 
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في المستثمرات الفلاحية الخاضعة لأحكام التي تمنح رخص بناء  1كذلك كثير من البلديات

، دون الحصول على 9101غشت سنة  02الموافق  0110رمضان عام  12المؤرخ في   11-01القانون 

ن المستثمر صاحب ترخيص مسبق من الديوان الوطني للأراض ي الفلاحية، وهذا في حد ذاته 
ّ
مك ي 

 . يغيّر من طابعها الفلاحيرض الفلاحية التابعة للدولة فمتياز الذي يستغل الأ الإ 

ستفحال جريمة تغيير الطابع الفلاحي للعقّار مردّه تراخي أشخاص القانون العام كذلك إ

كمديريات الأملاك الوطنية ومديريات المحافظة العقارية ومسح الأراض ي من ضبط بعض المعاملات 

ه كثيرا ما يتمّ لجوء والتصرفات القانونية المتعلقة بالأراض ي الفلاحية ذات الملكية الخاصّ 
ّ
ة، حيث أن

غرض المرجو من تلك المعاملات ضئيلة على تلك الأراض ي، في حين أن ال 2أصحابها إلى بيع حقوق مشاعة

نشاء تخصيصات غير قانونية بواسطة وكالات عقارية وتكريسها بعقود توثيقية، تستعمل كأوعية هو إ

نشاء أحياء إة ولا رخصة بناء، ممّا يؤدي إلى زئلتشييد بنايات بطريقة غير قانونية بدون رخصة تج

                                                           
... " حيث أن بعض البلديات تقوم بمنح رخص بناء دون الحصول على ترخيص مسبق من الديوان الوطني للأراض ي الفلاحية" ...   - 1

مراسلة من وزارة الفلاحة والتنمية والصيد البحري إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية تحت إشراف السادة رؤساء الدوائر،  عن 

، 11-01ي رخصة بناء في المستثمرات الفلاحية الخاضعة لأحكام قانون /، ف9102.ف.أ.و.د/ 722: راض ي الفلاحية رقمالديوان الوطني للأ 

 .9102-01-11: بتاريخ
على أراض ي فلاحية ذات ملكية خاصة ....( متر مربع 111متر مربع،  911)يشرفني أن أعلمكم أن اللجوء إلى بيع حقوق مشاعة ضئيلة "  - 2

في الازدياد وهذا ما يعرض للخطر بصفة غير رجعية الذمة الفلاحية إذا لم يتم اتخاذ تدابير مناسبة لمواجهتها، حسب  ظاهرة أخذت

معلومات واضحة واردة إلى المصلحة المركزية والمؤكدة في عدّة ولايات فإن الغرض من هذه المعاملات ليس سور إنشاء تخصيصات غير 

في غياب اعتراضات وتدابير مناسبة للحفاظ على هذه الفئة من ......قارية وتكريسها بعقود توثيقيةقانونية، عموما بواسطة وكالات ع

يطلب ...بناء على ما سبق وفي انتظار جهاز ينظم هذه المعاملات ...الأراض ي متخذة من طرف مصالح الفلاحة والعمران والجماعات المحلية

، وزارة المالية، المديرية العامة للاملاك الوطنية، مديرية "من اشهار مثل العقود المذكورةمنكم دعوة المحافظين العقاريين إلى الامتناع 

ي إشهار / ، ف (لكل الولايات)، مراسلة إلى السادة مدراء الحفظ العقاري 911971ر / م ع / و م : المحافظة العقارية ومسح الأراض ي رقم 

 .9101-12-02اض ي فلاحية،العقود المتضمنة التنازل على حقوق مشاعة على أر 
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لفلاحية زدياد، بإمكانها أن تعرّض الذمّة العقارية االظاهرة التي تنامت وأخذت في الإ  فوضوية، هذه

 .عتراضات متخذة من طرف مصالح الفلاحة والعمران والجماعات المحليةإلممارسات ضارة، في غياب 

ة في القانون المعنوية الخاصة دون الأشخاص المعنوية العامّ إذن القول بمسؤولية الأشخاص 

 الجنائي الإق
َ
 ، إذ يجب توسيع باب المساءلة الجنائية حتّى في حقّ نراه يفتقر إلى الصواب ر  مْ تصادي أ

 .أشخاص القانون العام، في حالات الجرائم الماسّة بالقوام التقني والإقتصادي للدولة

 قتصاديعنوي في القانون الجنائي الإص الممراحل مساءلة الشخ: ب

 : زوالها بثلاث مراحل رئيسية هي فيما بين قيام شخصيتها القانونية و الذات المعنوية تمرّ  إنّ 

 (مرحلة التسيير) ؛، وتمثل المرحلة الثانية أينقضاءمرحلة الإ و مرحلة التسييرو مرحلة التأسيس

 .ي أنشأ من أجلهاحياة الشخص المعنوي، فهي المرحلة التي يباشر فيها نشاطه تحقيقا للغايات الت

ختلفت التشريعات حول بداية حياة الشخص المعنوي فيها، فمنهم من إولى فقد أما المرحلة الأ  

 ليه المشرع المغربي حيث ينص على إجرد توقيع عقد الشركة مثل ماذهب ها تنشأ بميرى بأنّ 
ّ
ع تتمتّ  "ه أن

من التشريعات  تجاه الغالب والأعمّ ا الإ، أمّ ..."د التوقيع على عقدهاالشركة بالشخصية المعنوية بمجرّ 

ري لا الشخصية القانونية للشركات تبدأ من تاريخ القيد في السجل التجا نّ أوربية، فيرى العربية والأ 

ب الشخصية القانونية للشركة بمجرد كتساإعتبار إلى إتجاه ثالث إمن تاريخ العقد، لكن يذهب 
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 إ ،لغيربها على ا لكن لا يحتجّ  ،تكوينها
ّ
 إتمام إمن تاريخ  لا

ّ
اه المشرع شر القانونية وهو ما تبنّ جراءات الن

 1.من القانون المدني 212، والمشرع المصري في المادة 171السوري في المادة 

نون التجاري، فالشركة صلب نصوص القاا عن المشرع الجزائري فقد أثار موقفه صراحة في أمّ 

 إالتجارية ب
ّ

 من تاريخ قيدها في السجل عتبارها من الذوات المعنوية لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا

اه المشرع الفرنس ي في نصوص ، وهو نفس الموقف الذي تبنّ 212 2التجاري، حسب ما نصت عليه المادة

الشخص  ولية الجزائية تنتفي في مرحلة التأسيس في حقّ القانون المدني الفرنس ي، وهو ما يجعل المسؤ 

 .3تجاهه في هذه المرحلةإسناد المساءلة الجنائية إالمعنوي، إذ يستحيل 

تبقى رهن طبيعة   المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ا سبق يمكن القول أنّ نطلاقا ممّ إ 

لى واجب توفر إليه، بالضافة إالتطرق  حسب ما تمّ  ،ذا ما كان خاص أم عامإالشخص المعنوي 

من حيث الجرائم  4نقضاء تبقى محدودةتمتع بها، ففي مرحلة التأسيس والإ الشخصية القانونية التي ت

 .5قترافها وذلك خلافا لمرحلة التسيير التي يصعب فيها مبدئيا تحديد تلك الجرائمإالممكن 

                                                           
  .911، ص 998محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -  1
 من تاريخ قيدها في السجل التجاري "   212المادة  - 2

ّ
وقبل انمام هذا الاجراء يكون الأشخاص . لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا

 إذا قبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحد
ّ
يد أموالهم، إلا

 0122رمضان عام  91المؤرخ في  22-72على عاتقها التعهدات المتخذة، فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها، الأمر رقم 

  .، الذي يتضمن ق ت، المعدل والمتمم 0272سبتمبر سنة  92الموافق 

  .017محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزئري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص  - 3 
و يقصد بالمحدودية أنه في حالة التأسيس، وان لم يمكن مساءلة الشخص المعنوي الا أنه يمكن متابعة الاشخاص الطبعيين  -  4

ى خلاف القانون البلجيكي الذي تضمن نصا صريحا يقض ي بإمكانية قيام المسؤولية الجزائية المؤسسين له، أما مرحلة التصفية فعل

للشركات التجارية خلال مرحلة تصفيتها، فإن القانون الجزائري والقانون الفرنس ي لم يرد فيهما أي نص يعالج هذه المسألة، محمد 

 . 017، ص 012زئري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الج
  .911محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -  5
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 الفرع الثاني

ب عنصر الإرادة لدى الأشخاص 
 
 المعنويةتطل

روج قتصادية من منطلق الخشخاص المعنوية في الجرائم الإسناد لدى الأد خصوصية الإ تتحدّ 

لى مبدأ شرعية إائي الحديث، و التي تحتكم عموما ساسية التي يعتنقها الفكر الجنعن الفكرة الأ 

تطبيق مبدأ شخصية ة الجرائم في عنصر التجريم في جانبه المادي و المعنوي، إذ تقتض ي الأحكام العامّ 

 
ّ
 ، كما تمّ ليهإبة طار ما أقدم عليه من أفعال منسو إفي  العقوبة و المسؤولية، فلا يسأل شخص إلا

 .ق إليه سابقاالتطرّ 

 من منطلق توفر عنصر الإرادة، 
ّ
 لكن لا يمكن مسائلة شخص جنائيا إلا

ّ
قها بالجانب لتعل

الأمر الذي ركن المعنوي لمساءلة مرتكب الجريمة، وجوب توفر ال سناد والإ بين فكرة  جمعالمعنوي الذي ي

 :  منّا طرح التساؤل التالييقتض ي 
ُ
ستساغ منطقيا وقانونا تقبل فكرة القول بوجود إرادة هل من الم

 ل الجزاء الجنائي ؟للشخص المعنوي تجعله مناطا للمساءلة الجزائية ولتقب  

تجاه الذي ، والإ (أولا) رادةلأوجه الإقرار والتأكيد لهذه الإ  التعرضتتحدّد إجابة ذلك من خلال 

 .(ثانيا) رادة المرتبطة بطبيعة الذوات المعنويةنفي هذه الإ بيرى 

 

 

 



 إلزامية توافر الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الأول
 

164 
 

 رادة للأشخاص المعنويةإتأييد القول بوجود : أولا

تباين شخاص المعنوية إلى المقارنة بالمسؤولية الجزائية للأعتراف مختلف القوانين إى لقد أدّ 

عترفت بها الدولة أم إشخاص المعنوية سواء حول طبيعة هذه المسؤولية، فالأ 1آراء الفقهاء والمشرعين

 رادة متميّ إبع بمجرد وجودها لم تعترف بها، تتمتّ 
ّ
ادة ر رادة أعضائها، بحيث تعتبر هذه الإ إة عن زة ومستقل

ى تلبية بعض إلرادتها لتحقيق مصالحها والوصول إشخاص المعنوية طبيعية وقانونية، فتستعمل الأ

شرعية ن ترتكب بواسطتها أعمالا غير أا تمتلك وسائل عمل متنوعة، يمكن المصالح الجماعية، كم

 فعال التي يجرّ تدخل في دائرة الأ 
ّ
ه مها القانون، فيكون الشخص المعنوي في هذه الحالة هو المجرم، لأن

 .2تي يعاقب عليها القانون الجزائيمة الفعال المجرّ رتكاب الأ إراد أ

وجب عتراف القانوني بالشخص المعنوي ككيان مستقل يتمتّ الإ  إنّ 
 
ع بالشخصية المعنوية، ت

ع بما يوافق فرضا على هذا الشخص الخضوع لتنظيم قانوني موضوع مسبقا من طرف المشرّ 

 
ّ
 .التشريعية المنتهجةليه هذا الكيان حسب السياسة إشاط الذي يسعى خصوصية و طبيعة الن

                                                           
 0292مهما كانت الدعوة للأخذ بهذه المسؤولية قوية، وخاصة بعد المؤتمر الدولي الثاني لقانون العقوبات الذي انعقد في سنة "   - 1

ن يبين أن هذه المسؤولية ما زالت مواجهة بعض التردد، فبعض التشريعات تقبل الحكم على ببوخارست، فإن الوضع التشريعي الراه

الأشخاص أو الهيئات المعنوية في إطار ما يطلق عليه بالمخالفات الادارية، أي خارج أحكام قانون العقوبات، وهذا ما يلاحظ في التشريع 

مية الميادين التي تعتبر فيها الهيئات المعنية مسؤولة مدنيا، عن دفع الغرامات العقابي الألماني والنمساوي، والبعض الآخر يكتفي بتن

، أحمد مجحودة،  المرجع السابق،  "المحكوم بها على الشخص الطبيعي المتمثل لهذه الهيئات، مثل التشريع البلجيكي والتشريع الإيطالي

 .219ص 
 .121، ص 122أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - 2
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ّ
 فمن المسل

ّ
 م به أن

ّ
بالقدر الذي يستلزم القيام بأنشطة في نطاق  ه لا أهلية للشخص المعنوي إلا

 .1جرام كوسيلة أو غاية مقصودة لهستخدام الإ إام المنوطة به، والتي لا تستلزم تنفيذ المه

دة الشخص المعنوي، إذ راإوتشريعات مختلف الدول ب 2تجاهات الفقهية الحديثةت الإفلقد أقرّ 

 
 
 رادات الإتي كتحصيل حاصل عن مجموعة تلك الإ رادته تأإ أن

 
شخاص قة بالأنسانية المتعل

 
 
رادات معلنة عن الإ  حد بذلكالطبيعية والتي تدخل ضمن التكوين القانوني للشخص المعنوي، فتت

 .3ر قانونالأجل مزاولة نشاطه المقرّ  رادة الكائن المعنوي إميلاد 

ع جتماع للقول بالوجود الحقيقي للشخص المعنوي، أزال الستار على ما يتمتّ تدخل علماء الإ  إنّ 

 إبه هذا الكيان من 
ّ
ر عنها د في كل مرحلة من مراحل حياة هذا الشخص، والتي يعبّ ة، تتجسّ رادة مستقل

دارتها، فهذه إجتماعية، أو مجالس نتخاب هيئاتها الإ إجتماعات، و ي كل حين بواسطة المداولات والإ ف

ا يجعلها أهلا رادة الفردية، ممّ رتكاب الجرائم مثلها مثل الإ إن كانت مجتمعة قادرة على إ رادات و الإ 

 .4ل مسؤولية أفعالهالتحمّ 

 

 

                                                           
 .72نجيب بروال، المرجع السابق، ص  - 1

كيفية ميلاد ارادة الكائن المعنوي متأثرا في ذلك بنظرية الفقيه هوريو،  ويرى في هذا  مستر أشيللقد وصف الفقيه الفرنس ي  - 2

ح لها بابرام الخصوص أن ارادة المجموعة تتكون من ارادات انسانية، فتتحد هذه الارادات حتى تكون حياة المجموعة ممكنة، بالسما

العقود، غير أن الصعوبة في نظره تكمن في تفسير المرور من مجموع هذه الارادات الفردية الى ارادة وحيدة مسندة للكائن الجماعي، أحمد 

 .112الشافعي، المرجع السابق، ص 
 .112أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - 3
 .80نجيب بروال، المرجع السابق، ص  - 4
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 رادة للأشخاص المعنويةإنكار القول بوجود إ: ثانيا

 رجع الأ ي
ّ
الذي يمكن  رادةى غياب جوهر الإ إلشخاص المعنوية سليم بمساءلة الأصل في عدم الت

 1ره عند الشخص الطبيعي دون سواهتصوّ 
ّ
 ،جنائيا الشخص المعنوي لا يسأل أنّ  2د في الفقه، فالمؤك

رادة التي تنقصهوذلك للغياب الحقيقي لل 
ليها المشرع إحيلة قانونية لجأ مجرد ن يكون أ ، فهو لا يعدو 3

جميع أو الركن المعنوي في  ،الجنائيثم رادة جوهر الإالإ  لتحقيق أغراض ومصالح معينة، كما أنّ 

ساس الخطأ غير القصدي، وهذا ما يراه أأو على  ،ساس الخطأ القصديأالجرائم، سواء القائمة على 

 القواعد العامّ  أيضا التشريع والقضاء على أساس أنّ 
ّ
رادة عنصرا في المسؤولية، فلا يمكن ب الإ ة تتطل

صادرة التي ر القانون ذلك صراحة، ولذلك فالغرامة أو المتوقيع الجزاء على الشخص المعنوي ما لم يقرّ 

 إقد يقض ي بها القانون 
ّ
جراءات الوقائية وليس ما تكون من قبيل الإ ستثناء على الشخص المعنوي، إن

 .4بمفهوم العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود

 

 

                                                           
 .111أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - 1
ممن يرون أن الشخص المعنوي لا يتمتع بالارادة والادراك، بحيث يرون ان القصد  فابر دو دونيوو ريبريعتبر الفقيهان الفرنسيان  - 2

 اذا تمت ادانة أحد ممثليه المذنب او الارادة لا يوجد الا عند الشخص الطبيعي، وعلى هذا الاساس لا ينبغي ادانة الشخص المعنوي إلا 

على الأقل، وهذا يعني أن  مسؤولية الشخص المعنوي لا يمكن ان تقوم الا اذا قامت اولا مسؤولية الشخص الطبيعي، احمد الشافعي، 

 .111المرجع السابق، الجزء الأول، ص 
3 - Le Professeur (GASTON JEZE) dit :( Je n’ai jamais déjeuné avec un personne morale), ZAALANI Abdelmadjid, La 

responsabilité pénale des personnes morales, Revue Algerienne Des Sciences juridiques Economiques et politiques, N° 01, 

1999. 

 
 .079، ص 070عبد المهيمن بكر سالم، المرجع السابق، ص  - 4
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 المطلب الثاني

 المعنوي قتصادية لدى الشخص يعة الركن المعنوي في الجرائم الإطب

الجريمة ثمرة جهد شخص بمفرده، يفكر فيها ويصمم عليها وينفذها على  الجدير بالذكر أنّ 

ق الركن المادي والمعنوي حتى يمكن ه تحقّ جرامي وحده، بحيث يتوافر في حقّ ها مشروعه الإ أساس أنّ 

قتصادي على قواعد القانون الجنائي الإ تهمطابققياس ذلك و فهل يمكن ، 1مسائلته جنائيا

 قتصادية ماس  إرتكاب الشخص المعنوي لجرائم إبة بمناس
 
  قتصادي؟ظام الإة بالن

ات الجريمة في حالات رادة الشخص المعنوي بماديإطبيعة الركن المعنوي التي تربط  وماهي

 صلية، والمساهمة بالتبعية؟ المساهمة الأ 

همة الشخص مساهذا الطرح يقتض ي تحديد خصوصية الركن المعنوي في حالة طبيعة 

شخص المعنوي لى طبيعة الركن المعنوي للإق ، والتطرّ (الفرع الأول ) قتصاديةالمعنوي في الجريمة الإ

زدواج المسؤولية الجزائية بين إوكذلك ذكر حالة  (الفرع الثاني)قتصادية كشريك في الجريمة الإ

 .(لثالفرع الثا) قتصاديةي و الشخص الطبيعي في الجريمة الإالشخص المعنو 

 

 

 

                                                           
  .002ص عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق،  -  1
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 الفرع الأول 

 قتصاديةهمة الشخص المعنوي في الجريمة الإسالم خصوصية الركن المعنوي 

 
ّ
خطأ ال عتبرت أنّ إزت أساسا على الفعل المرتكب، و لئن كانت نظريات المذهب الموضوعي قد رك

المخاطرة ستنادا لرابطة التبعية وفكرة إبع رتكاب المخالفة من قبل التاإموجود من قبل المتبوع بمجرد 

الركن المعنوي  نّ أكون للجرائم المادية التي تعتبر والسلطة التي يملكها رب العمل، فكانت أقرب ما ت

  قائم وثابت بمجرد وقوع الفعل، فإنّ 
ّ
العمل أو مدير المنشأة  ز على ربّ المذهب الشخص ي قد رك

 .1قتصاديةالإ

رتكاب الجريمة من خلال المادة إفي على نوع المساهمة في قانون العقوبات نص المشرع الجزائري 

10  
ّ
صليا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أيعتبر فاعلا " ه من قانون العقوبات على أن

فهل شخاص الطبيعية من حيث المبدأ، ، وهذا الوضع ينطبق على الأ.."عل رتكاب الفإض على أو حرّ 

 قتصادي؟القانون الجنائي الإص المعنوي في ستخدام هذه الصور على الشخإيصلح 

ق إلى أوجه المساهمة ج على تفاصيل ذلك من خلال التطرّ للجابة على ذلك لابأس أن نعرّ 

الجنائية الأصلية التي يمكن أن يوصف بها الشخص المعنوي، إذ لابد من الكلام عن حالة الشخص 

الحالة التي يعتبر فيها  عرض ثمّ  (أولا)قتصادي جرام الإي يعتبر فيها فاعلا مباشرا في الإ المعنوي الت

 (.ثانيا)قتصادية المعنوي كوسيط لقيام الجريمة الإ الشخص

 

                                                           
  .112أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  -  1
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 قتصاديةلمعنوي فاعل مباشر في الجريمة الإالشخص ا: أولا

 الفاعل المباشر هو الذي يأتي الفعل المادي مباشرة، وقد عرّ 
ّ
ق ه الذي يحقّ فه مؤتمر أثينا بأن

فاعلا من يقع  متناع يعدّ دها القانون، وفي جرائم الإ والمعنوية للجريمة كما حدّ بسلوكه العناصر المادية 

من قانون  10ف المشرع الجزائري الفاعل المباشر في المادة ، ولقد عرّ 1لتزام بعملعلى عاتقه الإ

   12 2ف قانون العقوبات المصري الفاعل المباشر في نص المادةالعقوبات، وعرّ 
ّ
ه من يرتكب على أن

  909 3فته المادةمع غيره، كما عرّ  وحده أو  ريمةالج
ّ
 من قانون العقوبات الل

ّ
ز لى حيّ إه من أبرز بناني بأن

 .الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة

يمة الشخص يعتبر فاعلا للجر " ف الفاعل بقولها قانون العقوبات الفرنس ي الجديد فقد عرّ أمّ  

رتكاب إعليها القانون الشخص الذي يحاول رتكاب جناية، أو في بعض الحالات التي ينص إالذي يحاول 

 .4جنحة

                                                           
  .191عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  -  1

  :يعد فاعلا للجريمة  : "12المادة  - 2

  .من يرتكبها وحده أو مع غيره  :أولا 

  " .الأعمال المكونة لها  من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من :ثانيا 

ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتض ى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم 

ن المتضمن قانو  0217لسنة   28وكذلك الحال إذا تغير الوصف بإعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها،  القانون رقم  

 .9111لسنة  22العقوبات المصري المعدل بالقانون  

 
، مرسوم اشتراعي "فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها : " 909المادة  - 3

 .، يتضمن قانون العقوبات للجمهورية اللبنانية0211-1-0، صادر في 111رقم 
  .109، ص 0لشافعي، المرجع السابق، جأحمد ا -  4
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ية فالحالات التي يكون فيها الشخص المعنوي فاعلا مباشر تجعل من طبيعة المساءلة الجنائ

سند  الجريمة الإ
 
حكم  عل(أي للشخص المعنوي )قتصادية له مباشرة، إذ ت يه ، فترفع عليه الدعوى، وي 

اتجة عن ة النّ بالجزاءات المقرّرة، ولذلك فإن الشخص المعنوي يتحمل وحده كامل المسؤولية الجزائي

ى إدارته وتمثيلهسمه، بغض النّ التصرفات الصادرة بإ
ّ
 .1ظر عن مسؤولية الشخص الطبيعي الذي يتول

غفل المشرع الجزائري ذكر ذلك في قانون العقوبات، إذ أشار في المادة ه  20 2فلم ي 
ّ
" مكرر على أن

 بإ
ّ
ية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص ستثناء الدولة والجماعات المحل

المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما 

 ...".ينص القانون على ذلك

المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام  12-11القانون رقم  من القانون رقم 08 3ولعلّ نص المادة

يعتبر  سلحةسلحة الكيمياوية وتدمير تلك الأ ستعمال الأ إستحداث وإنتاج وتخزين و إقية حظر اتفا

ص واضحا، إذ يعاقب المشرع الجزائري الشخص المعنوي الذي نموذج لذلك، بحيث جاء مضمون النّ 

 يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المت
ّ
ئية أو تلك تجار بالأسلحة الكيميانتاج أو الإستعمال أو إقة بإعل

                                                           
؛ محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، المرجع 128أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  - 1

 .012السابق، ص 
يونيو سنة  02المؤرخ في  19-02بالقانون ، المعدل والمتمم 0222-12-00المؤرخة في  12، ج ر 0222يونيو  8المؤرخ في  022-22الامر رقم  - 2

 .، المتضمن ق ع ج9102يونيو سنة  99المؤرخة في  17، ج ر ج ج العدد  9102
ه   08تنص المادة   -3

ّ
عاقب " من القانون المتعلق بقمع جرائم مخالفة أحكام إتفاقية حظر إستحداث وانتاج الأسلحة الكيمياوية على أن ي 

من هذا   07و 02و  02و 01و01و 09و 00و01ب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد  الشخص المعنوي الذي يرتك

-02المؤرخ في  12-11القانون رقم ، "سنوات 2و في جميع الحالات يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تتجاوز .......القانون 

تفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيمياوية وتدمير تلك المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام ا 17-9111

 .9111جويلية  91المؤرخة في  11الاسلحة، ج ر ج ج العدد  
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 المواد المدرجة في الإ
ّ
ذلك لأغراض غير محظورة بمقتض ى قة بذلك، ما لم يكن تفاقية الدولية المتعل

 .تفاقيةالإ

ق بالوقاية من جرائم الفساد ومكافحته، التي  10-12من القانون رقم  21كذلك نص المادة 
ّ
المتعل

المشرع من خلالها على قيام المسؤولية الجزائية في حقّ الشخص المعنوي مسؤولية مباشرة عن  صرّح

 
ّ
قتصادي، إذ أحال في ذلك تطبيق القواعد المقرّرة في قة بالفساد المالي والتجاري والإكلّ الجرائم المتعل

جيز إخضاع الشخص المعنوي إلى المساءلة الجنائية  الم
 
ظر عن باشرة بغض النّ قانون العقوبات التي ت

ق بمخالفات التشريع والتنظيم  1مساءلة ممثليه و أجهزته، ونفس الش ئ جاءت به أحكام القانون 
ّ
المتعل

قة بالسياسة الإ الخاصين بالصرف وحركة رؤؤس الأموال، وغيرها من
ّ
 .قتصادية للدولةالقوانين المتعل

 قتصاديةالمعنوي فاعل وسيط في الجريمة الإالشخص : ثانيا

  حد صورتي الفاعل غير المباشر،أهو 
 
ه  يقع فهذا الأخير لا يرتكب السلوك المجرم ماديا ولكن

قتصادية ولم يقم بها الإبخطأ غير قصدي صادر منه، فالفاعل الوسيط لا يحرض على الجريمة 

 إمباشرة و 
 
 إما تركها تقع، بحيث كان بن

 
يحمله على ، إذ هو مسؤول جنائيا نظرا لما لهمكانه منعها بتدخ

ويرجع أصل مسائلة الفاعل صوص القانونية، ر على ملاحظة وتطبيق النّ كاهله من واجب السهّ 

                                                           
الشخص المعنوي " من الأمر المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأمال على أنّ   2المادة  - 1

نون الخاص مسؤول عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الاولى و الثانية من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل الخاضع للقا

المتعلق  0222-17-12المؤرخ في  99-22الأمر رقم ، ..."أجهزته أو ممثليه الشرعيين، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين

-17-01مؤرخة في  11، ج ر ج ج العدد  التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارجبقمع مخالفات التشريع و 

 .، معدل ومتمم0222
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اله ب بخطأ عمّ دانة المقاول الذي تسبّ إد في لى القرن التاسع عشر حيث لم يكن القضاء يتردّ إالوسيط 

رتباك في الطريق العامثارة الإ إفي 
1. 

ثار عندما ينص القانون على أنّ الشخص الإ لية غير المباشرة  في التجريمفالمسؤو 
 
قتصادي ت

سأل بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن تنفيذ الجزاءات التي يحكم بها من غرامة  المعنوي ي 

ة في قانون المسؤولية غير المباشرة أقرب إلى الأحكام العامّ  ومصاريف ومصادرة وغيرها، كما أنّ 

 .2تحقّقها المسؤولية المباشرةالعقوبات بحيث تحقّق نفس الأغراض التي 

وتجد المسؤولية الجنائية غير المباشرة للشخص المعنوي تطبيقاتها في التشريع الجزائري، مثل 

ه  20 3، حيث نصت المادة(الملغى) 11-81عليه المشرع في قانون حماية البيئة رقم  مانصّ 
ّ
" منه على أن

عندما تنجم عمليات الصب أو الافراغ أو الرمي أو الترسيب المباشر أو غير المباشر للمواد التي تشكل 

عتبار رؤسائها أو مديريها أو فيجوز إالمخالفة من مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو فلاحية، 

يف القضاء المترتبة عن مرتكبي مسيريها مسؤولين بالتضامن، فيما يخص دفع الغرامات ومصار 

  ...".هذه المخالفات

ولقد أخذ المشرع الفرنس ي بالمسؤولية الجنائية غير المباشرة صراحة في الفقرة الثالثة من نص 

: "  ، إذ ورد في النص مايلي0212لسنة  4قتصاديالقانون الخاص بجرائم التشريع الإمن  22المادة 

                                                           
  .120عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  -  1
 .012محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  - 2
 (.قانون ملغى)يتعلق بحماية البيئة،  0281فبراير سنة  2الموافق  0111ربيع الثاني عام  99مؤرخ في  11-81القانون رقم  - 3
 .111أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  - 4
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سأل المنشأة والمؤسسة والشركة 
 
حكم بها ت والجمعية بالتضامن عن قدر المصادرات أو الغرامات التي ي 

 ".على المخالفين

د على الأقل في إيتاح إمكانية الحكم على الشخص جتهاد القضائي الجزائري لم يتردّ كما أنّ الإ 

المعنوي بدفع قيمة الغرامات المحكوم بها على الشخص الطبيعي الممثل له أو العامل عنده، في مادة 

مخالفات قانون المرور، عندما تكون وسيلة النقل التي ارتكبت بها المخالفات عائدة إلى شركة تجارية أو 

 2الصادر في  017-71من الأمر رقم  971-921صناعية من القطاع الخاص، تطبيقا لأحكام المادتين 

  .1المتضمن قانون المرور 0271ديسمبر 

 
ّ
ه يمكن إوهذا ما يأك

ّ
قتصادية لية الشخص المعنوي عن الجرائم الإعتبار مسؤو د وينبأ على أن

شراف لمنع الجريمة أو قابة والإ إذا هو لم يقم بدور الرّ  مسؤولية غير مباشرة في صورة فاعل وسيط،

 .منها على الأقل الحدّ 

 الفرع الثاني

 قتصاديةشخص المعنوي كشريك في الجريمة الإالركن المعنوي لل

 شخاص الطبيعية بالخطأ القصديللاشتراك بالنسبة للأركن المعنوي ز اليتمي  
ّ
ه ، ذلك أن

 
ّ
جريمة زمة لتحقيق اليفترض في الشريك المحتمل الذي يقوم بتقديم الوسائل الضرورية والمعلومات اللا

 19رتكاب هذه الجريمة مثل ما نصت عليه المادة إصلي في رادة الفاعل الأ إأن يكون على علم و دراية ب

                                                           
لسابق، أحمد مجحودة، المرجع ا: ، غير منشور، مقتبس عن 0272مارس  02حكم محكمة المخالفات بالجزائر الوسطى المؤرخ في  - 1

 .221الجزء الأول ، ص 
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من توفر  بد  وعليه لا  ،نطبق على الشخص المعنوي وهو الوضع الذي يمن قانون العقوبات الجزائري، 

 
 
لا يشترط لتوافر ، و 1دانة الشخص المعنوي إى يمكن القول بالخطأ القصدي مشتملا لعناصره حت

رتكاب إتبعي معه يعاونه أو يساعده على  شتراك علم الفاعل بوجود مساهمالخطأ القصدي لل 

 .2الجريمة

شخاص المعنوية شتراك لدى الأبحث عن وجود قصد الإ وهذا الحال يستدعي توضيح كيفية ال

رتكب عن قصد حسب ب
 
رتكب عن غير قصد  (أولا)الجرائم التي ت

 
 (.ثانيا)والأخرى التي ت

 من طرف الشخص المعنوي  ساس الخطأ القصديأبالنسبة للجرائم المرتكبة على : أولا

جود  لابدّ في هذه الحالة  عانة بغرض تحقيق الجريمة إلى تسهيل أو تقديم إقرار يرمي من و 

لطة من أجل تحميل شخاص الذين يملكون السّ جب أن يصدر هذا القرار عن أحد الأصلية، ويالأ 

 .4جهزة أو الممثلينشخاص في الأ هؤلاء الأ 3د القانون الشخص المعنوي المسؤولية الجزائية، وقد حدّ 

                                                           
  .وما بعدها 192احمد الشافعي، المرجع السابق، ص  -  1
هشام شحاته، الركن المعنوي للمساهمة التبعية في الجريمة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة،  -  2

  .081، ص 9112مصر، 
لتحديد أجهزة الشخص المعنوي وممثليه يقتض ي الأمر الرجوع إلى النّصوص القانونية والقانون الأساس ي الذي يحكم كل نوع من   - 3

عد  المدير جهازا لها، وقد يكون واحد أو أكثر معين  أنواع الأشخاص المعنوية الخاصة، ففي شركة التضامن بالنسبة للشركات التجارية، ي 

شركة ذات المسؤولية المحدودة يعد  مديرها و كذا الجمعية العامّة جهازا لها،وفي شركة المساهمة تتميّز أجهزتها بالتعدد،  من شركائها، في

قصد بأجهزة الشخص ... حيث تتمثل أجهزتها في مجلس الإدارة ورئيس مجلس الادارة والمديرين العامين، أو الرئيس المدير العام الخ، إذا ي 

أمّا عن . ان مؤهل لاتخاذ القرارات أو تطبيقها ممّن يخولهم القانون أو النظام الأساس ي الخاص بالشخص المعنوي ذلكالمعنوي كلّ كي

الممثلين الشرعيين هم قبل كلّ ش ئ أحد أجهزة الشخص المعنوي إذا كانوا أحد أجهزة التسيير فيها، فيوجد أجهزة لا يمكن اعتبارها تحمل 

كما يوجد ممثل للشخص المعنوي لا يمكن اعتباره جهاز للشخص المعنوي، كالمسير الاداري المؤقت، وفي  صفة الممثل كمجلس الادارة،

الحقيقة يوجد تداخل بين كلا المصطلحين، أي بين الأجهزة والممثلين، محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون 

 .917، ص 910، ص 022، ص 9101والطباعة والتوزيع، الجزائر،  الجزائري والقانون المقارن، دار هومة للنشر 
  .197احمد الشافعي، المرجع السابق، ص  -  4
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عبّ كما أنّ قرار  ستخلص منه طبيعة ر عنه بإالشخص المعنوي الذي ي  ح لأن ي 
 
رادة ممثليه، يَصل

عبّر عن  (أ)الخطأ القصدي في حالات تتعدّد وتختلف، فقد يكون هذا القرار قد أتخذ بالاجماع  أو قرار ي 

ستظهار طبيعة الركن المعنوي للشخص كذلك مسألة إ (ب)التنظيم نفسه الخاص بالشخص المعنوي 

ها إلى إالم جرائية للقانون الجنائي لمتابعة التي تقتضيها القواعد الإ جراءات اعنوي يمكن أن يكون مرد 

 (.ج)

 : أ 
 
 اش ئ عن التنظيم الخاص بالشخص المعنوي حالة القرار الن

قتصادية وليدة سلسلة من القرارات الجماعية، إذ يعتبر من تكون في هذه الحالة الجريمة الإ

رتكابها بكيفية شخيص وتحديد الشخص الطبيعي الذي إرتكبها أو قرّر إالحالة تالمستحيل في هذه 

 .1دقيقة وواضحة

ق بتحديد شروط تطبيق  028-22من المرسوم التنفيذي رقم  1 2فمثلا قد نصت المادة
ّ
المتعل

جوب إأحكام الأم طه، بحين الداخلي في المؤسسة على و 
ّ
ث عداد نظام الأمن الداخلي في المؤسسة ومخط

قة بالأ  يكتس ي ذلك
ّ
اخلي للمؤسسة من الدّ طابع السرية والكتمان في كيفية إعداد المخططات المتعل

هر على وضع  من خلالها تقويم جميع الأخطار والتهديدات التي تتعرض لها المنشأة، و السّ  والتي يتمّ 

جو  أو د أفعال تخريبية جميع الترتيبات والتدابير التحفظية للوقاية من ذلك، فإن تبيّن بعد ذلك و 

                                                           
 .178أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص   - 1
يعدّ رئيس المؤسسة بالاتصال مع السلطات المخولة نظام الأمن الداخلي في المؤسسة، ومخططه، ويكتس ي هذان طابع "  1المادة  - 2

، يحدّد شروط تطبيق 0222مايو سنة  1الموافق  0102ذي الحجة عام  02مؤرخ في  028-22، المرسوم التنفيذي رقم "السرية والكتمان

ق  0222سبتمبر سنة  92الموافق  0102ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  91-22الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر 
ّ
المتعل

 . 0102ذي الحجة عام  91المؤرخة في  98العمومية وأمن الأشخاص فيها، ج ر ج ج  العدد بحماية الأملاك 
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 إ
ّ
شاطات المهنية بالرغم من مراعاة المرفق أو الشخص عتداءات مسّت بالمنشأة أو بالسير العادي للن

 
ّ
ر القول المعنوي ممثلا في رئيسه وأجهزته لجميع الشروط التي يقتضيها القانون، ففي هذه الحالة يتعذ

 د المسؤولية الجنائية، بوجود دقيق لمسألة تعدّ 
 
عداد المخططات والترتيبات قد كان نتيجة إكون أن

التنظيم الذي يفرضه القانون على جملة من الممثلين كرئيس المنشأة ومسؤول الأمن الداخلي 

، ما دام أنّ الأشخاص والأعوان التابعين لخلية الأمن كلٌّ بحسب رُتبته ودرجته في السلم الوظيفي

راعت جميع الأشكال القانونية، وإن كان من الممكن مساءلة الطبيعية لم تأتي بأفعال إيجابية، كما أنّها 

الشخص المعنوي لوحده بدافع عدم مراعاة مبدأ الحيطة والحذر الذي لا يمكن تقويمه على وجه 

الشمول في دفع جميع الأخطار المحتملة، أي يمكن مساءلة الشخص المعنوي على أساس الخطأ غير 

ال مفترضا حسب ما سنتطرق إليه في الباب الثاني من هذه القصدي،  والذي يكون في غالب الأحو 

 .راسةالدّ 

أمّا إن كان القرار يعبّر عن إرادة عضو بمفرده، كرئيس المنشأة مثلا ففي هذه الحالة تثور 

ستظهار الركن المعنوي للفاعل، ولو ص ي، إذ يسهل على القضاء الجنائي إمسؤوليته عن خطأه الشخ

جنائي كما سيأتي بيانه لاحقا في الباب الثاني من هذه الدراسة، فمثلا ما عن طريق إفتراض الخطأ ال

  91-22من المرسوم التنفيذي رقم  00 1جاءت به المادة
ّ
بحماية الأملاك العمومية وأمن ق المتعل

                                                           
ه   00تنص المادة  - 1

ّ
يقرّر رئيس المؤسسة دون المساس بالتوجيهات " من الأمر  المتعلق بحماية الممتلكات العامة داخل المؤسسات على أن

يم التهديدات والأخطار الواقعة أو المحتملة من جهة، وباعتبار مميزات المؤسسة المعلنة من قبل السلطات السلمية أو الوصية وحسب تقو 

إمّا أن يعين من ضمن الاطارات المديرة للمؤسسة مساعد أمن داخلي أو يجري توظيفه من ظمن المترشحين  -: من جهة أخرى، ما يأتي

وإمّا أن يسند مهام  -غل مصلحة عضوية ودائمة للأمن الداخلي، وإمّا أن ينش ئ أو يؤسس ويست –.  الحائزين تكوينا مناسبا لهذا المنصب

الأمن الداخلي، بعد مباشرتها المسبقة، إلى مستخدمين مؤهلين من المؤسسة وذلك في حالات المؤسسات الصغيرة الحجم أو تلك المعرضة 

صصة في المراقبة والحراسة لدى مؤسسات معتمدة وإمّا اللجوء إلى الخدمات المتخ -إلى أخطار تكون في متناول المستخدمين العاديين، 

من الدولة، يمكن أن يتم اللجوء إلى الخدمات المتخصصة في الحراسة بصفة ظرفية أو دائمة رئيسية أو لدعم النشاطات والترتيبات 
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ت لرئيس المنشأة أو المؤسسة صلاحية إتخاذ القرارات بشأن مهمة الأمن الداخلي قد أقرّ  الأشخاص فيها

إطار عدم المساس بالتوجيهات المعلنة من قبل السلطات السلمية أو الوصية، خاصة في مسألة لكن في 

طارات قرار الشخص المعنوي قد أساء تعيين الإ  إسناد المهام الخاصة بالأمن الداخلي، فلو ثبت مثلا أنّ 

ة ئم ماسّ ب ذلك في جراوتسبّ  المديرة للأمن داخل المؤسسة، أو لم يتبع توصيات الجهات الوصية،

بالممتلكات أو الأشخاص، ففي هذه الحالة يتحمل الشخص المعنوي تبعات ذلك بما أقرّه القانون 

 .خلال بالمتابعة الجزائية في حقّ ممثليهمن مساءلة وتحمل الجزاء، دون الإ  الجنائي في حقّه

 حالة القرار الجماعي: ب 

المسؤولية الجنائية على أساس إن كان القرار الناش ئ عن التنظيم للشخص المعنوي يقيم 

فتراض ي، فإنّ حالة القرار المتخذ جماعيا من طرف ر القصدي في مواجهة هذا الشخص الإ الخطأ غي

قتصادية، تشمل جميع الجرائم أي الجرائم التي از لمرفق ما، لا سيما المرافق الإأعضاء وممثلي أي جه

 الإ ى أساس الخطأ القصدي، و جرائم الإهمال وعدم تقوم عل
ّ
ر أحيانا  حتياط، كذلك يصبح من المتعذ

رتكاب الجريمة، لأنّ القرار بيعي يكون قد ساهم في إبل من المستحيل تعيين وتحديد مسؤول شخص ط

قد صدر عن مجموع أشخاص طبيعيين اتفقوا فيما بينهم سواء عن طريق التصويت أو قرار مثبت في 

 .1محضر 

 الجنائية طبقا لقواعد المتابعة الجزائية ستظهار الركن المعنوي للمساهمة إ: ج 

                                                                                                                                                                                     

يتعلق بحماية الأملاك , 0222سبتمبر سنة  92الموافق  0102ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  91-22الأمر رقم ، "الأمنية الخاصة بالمؤسسة

 . 0222الموافق  سنة  0102جمادي الأول  9، المؤرخة في 22العمومية وأمن الأشخاص فيها، ج ر ج ج العدد 

 
 .181أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - 1
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ة عدم متابعة كل من الشخص مبدأ ملائمة المتابعة الجزائية من طرف النيابة العامّ  إنّ 

الطبيعي والشخص المعنوي في آن واحد، أي بمعنى أن تحرك الدعوى العمومية إمّا ضد الشخص 

لة في أجهزته ثشخاص الطبيعية المتموالأكل من مسؤولية الشخص المعنوي د المعنوي في حالات تعدّ 

ة وممثلي وممثليه، وإمّا أن يتابع الشخص المعنوي لوحده، أو تحرك الدعوى العمومية ضد أجهز 

 .1دون مساءلة الشخص المعنوي  ،عتبارهم أشخاص طبيعةالشخص المعنوي مباشرة  بإ

ه  جراءات الجزائيةمن قانون الإ  9مكرر  22لكن قضت المادة 
ّ
يتم تمثيل الشخص " على أن

، "الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة 2المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني

وعليه فإنّ ممثل الشخص المعنوي وقت المتابعة الجزائية لا يمكن أن يكون إلا شخصا طبيعيا، عكس 

ه، أو الشخص لمعنوي وحدرتكاب الجريمة التي تسند بحسب طبيعة الوقائع، إمّا للشخص احالة إ

 الطبيعي وحده، أو لل
 
 .3ثنين معا

المحكمة العليا في قضية ترجع وقائعها إلى قضية إدارة  4وهذا ما تمّ تأكيده من طرف قرار

الجمارك بالجزائر العصمة ضد شركة الستيل باعتبارها شخصا معنويا من أجل مخالفة النّظام 

 إذا كان ممثلا من طرف لا : "  النقدي،  الذي جاء نصه كالتي
ّ
يمكن متابعة شخص معنوي جزائيا، إلا

إذ يفرق  ،"عتباره مسؤولا مدنياولكن هذا لا يمنع من متابعته بإ( مسير أو مدير  شركة) شخص طبيعي 

                                                           
 .189أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - 1
الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساس ي "   9مكرر  22من المادة  9الفقرة  -2

 .، يتضمن ق إ ج، المعدل والمتمم0222يونيو  8الموافق  0182صفر عام  08المؤرخ في  022-22الأمر ، "للشخص المعنوي تفويضا لتمثيبه

 
 .222ي، المرجع السابق، الجزء الثاني ، ص أحمد الشافع - 3
جمال سايس، : ، مقتبس عن 002، ص 11، العدد 0288، نشرة القضاة، 07/12/0282، بتاريخ 12218: قرار المحكمة العليا رقم  - 4

 .9100المرجع السابق، ص 
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بين العضو في المنشأة وبين الجهاز وبين الممثل، فالعضو هو الفرد أو مجموعة أفراد منوط بهم  1البعض

م الشخص المعنوي، أمّا الممثل فهو من يناط به مجرد وظيفة بسيطة يشغلها، ولا تعدّ إتخاذ قرار بإس

 .2قرارته صادرة مباشرة من الشخص المعنوي 

 : ثانيا
 
من طرف الشخص  ساس الخطأ غير القصديأسبة للجرائم المرتكبة على بالن

 المعنوي 

البحث في التنظيم  طريقشتراك للشخص المعنوي عن البحث عن قصد الإ  يتمّ في هذه الحالة 

به بكيفية تسمح كل ش يء تم تنظيمه وترتي الذي غالبا ما يكشف أنّ  ،الداخلي للشخص المعنوي 

ل فيها الشخص المعنوي أين يقع همال أو عدم الحيطة، مثل الحالات التي يسأرتكاب جرائم الإ إب

بوصفه فاعلا ( الجهاز)متابعة مسؤول الشركة  من المفروض على المستخدم، حيث تتمّ لتزام بالأ الإ

 .3أصليا، في حين يتابع الشخص المعنوي كشريك له

ق بحماية الممتلكات وأمن الأشخاص داخل   91-22من الأمر رقم  07 4فمثلا المادة
ّ
المتعل

سائل البشرية و المنشئات قد أعطت لرئيس المؤسسة صلاحية السهر على توفير وتنظيم جاهزية الو 

قتضاء بمساهمة الأجهزة القيادية الأخرى المرؤسة من طرفه، تبعا ادية المطلوب إستعمالها عند الإالم

                                                           
1 - Mestre A, perssones Morales et le probléme de leur responsabilité pénal, Thése, Faculté de droit, université de paris, 

1988, P 253. 
 .192بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  - 2
  .197أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  -  3
همة بمسا, و تنظيم الوسائل البشرية و المادية المطلوب استعمالها, يضبط رئيس المؤسسة تنظيم الحماية داخل المؤسـسة"  07المادة  - 4

الموافق  0102ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  91-22،  الأمر رقم "الأجهزة القيادية الأخرى في المؤسسة تبعا لطبيعة المهمة و خاصية المهام

 0102جمادي الأول  9، المؤرخة في 22يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، ج ر ج ج  العدد , 0222سبتمبر سنة  92

 . 0222ق  سنة المواف
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-22من المرسوم التنفيذي رقم  2 1ته المادةلطبيعة المهمة، وخاصية المهام الموكلة في ذلك، وهذا ما أقرّ 

028  
ّ
جوب تدخل رئيس ق بتحديد شروط تطبيق الأمن الداخلي في المؤسسة في فقرتها الالمتعل ثانية، بو 

المؤسسة بصفته مسؤولا مباشرا عن الأمن الداخلي للمنشأة بحيث يترتب عليه مراعاة جميع الترتيبات 

  والوسائل المساهمة في ذلك، أي
ّ
طار، بحيث شدّد المشرع في نص ق بالتنظيم في هذا الإ كل ما يتعل

شاطات الأمن رئيس المؤسسة على تواصل ن يسهر ) من المرسوم التنفيذي باستعمال عبارة  01 2المادة

، بما يستدعي أي أدنى شك ...(ستعمالا سديداإ ستعمال المستخدمين والوسائلالداخلي وديمومتها بإ

رتب مساءلة مباشرة في الشخص المعنوي و حقّ الأجهزة والممث لين في الحالات التي تعبّر عن بأنّ المشرع ي 

 .والحذر همال والتراخي وعدم أخذ الحيطةالإ 

 

 

 

 

                                                           
لرئيس المؤسسة بصفته مسؤولا عن الأمن الداخلي السلطة المباشرة على مجموع النشاطات والترتيبات " ...  2من المادة  9الفقرة  - 1

، يحدّد 0222مايو سنة  1الموافق  0102ذي الحجة عام  02مؤرخ في  028-22،  المرسوم التنفيذي رقم ... "والوسائل المساهمة في ذلك

سبتمبر سنة  92الموافق  0102ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  91-22روط تطبيق الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر ش

ق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، ج ر ج ج العدد  0222
ّ
 . 0102ذي الحجة عام  91المؤرخة في  98المتعل

يس المؤسسة على تواصل نشاطات الأمن الداخلي وديمومتها باستعمال المستخدمين والوسائل استعمالا يسهر رئ"  01تنص المادة   - 2

، يحدّد شروط تطبيق الأمن 0222مايو سنة  1الموافق  0102ذي الحجة عام  02مؤرخ في  028-22، المرسوم التنفيذي رقم ... "سديدا

ق بحماية  0222سبتمبر سنة  92الموافق  0102ربيع الثاني عام  11لمؤرخ في ا 91-22الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر 
ّ
المتعل

 . 0102ذي الحجة عام  91المؤرخة في  98الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، ج ر ج ج  العدد 
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 الفرع الثالث

 قتصاديةفي الجريمة الإزدواج المسؤولية طبيعة الركن المعنوي في حالات إ

 زدواج المسؤولية الجزائية بين الشخص الشخص المعنوي والشخص الطبيعي أنّ إقصد بي  

 1كلاهما يكون مسؤولا جنائيا عن نفس الفعل المجرم المكون للجريمة
ّ
لى مساءلة ب ع، بحيث لا يترت

سم ولحساب الشخص إساءلة الشخص الطبيعي الذي تصرف بستبعاد مإالشخص المعنوي جزائيا 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وقانون العقوبات الفرنس ي  20المعنوي، وهو ما نصت عليه المادة 

انين العربية فهناك ا بالنسبة للقو ، أمّ  20، و كذا قانون العقوبات الهولندي في مادته(090-1/9الجديد

لى إمكرر، ضف  2في المادة  0221لسنة  18، والقانون المصري رقم 0221لسنة  09القانون اليمني رقم 

 .2حدةمارات العربية المتّ من قانون العقوبات لل  22المادة  ذلك

زدواجها، في الفقرة الثانية من إ كرّس المشرع الجزائري صراحة تعدّد المسؤولية الجزائية و 

مكرر من قانون العقوبات، التي أشارت صراحة بأنّ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا  20لمادة ا

" أنّ ، غير (كما تقدم ذكره )  س الأفعالتمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نف

قة بالمسؤولية الجزائية  0288أكتوبر  91الصادرة من المجلس الأوربي في  R 88-18التوصية رقم 
ّ
والمتعل

للشركات كأشخاص معنوية تقترح الفصل بين مسؤولية الشخص المعنوي والشخص الطبيعي، بحيث 

 
ّ
ه ليس من اللا

ّ
إدانة الشخص المعنوي، أو بعبارة أكثر  إدانة الشخص الطبيعي حتى يتمّ  زم أن يتمّ أن

                                                           
ن ذات الأفعال،مبروك إنّ مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي سواء كفاعل أصلي أو كشريك ع - 1

، 9101بوخزنة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الاسكندرية، مصر، 

 .017ص 
  .وما بعدها 121أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  -  2



 إلزامية توافر الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الأول
 

182 
 

 
ّ
فإنّ الملحق الثاني لهذه التوصية يدعو الدول الأعضاء إلى تفريد مسؤولية الشخص المعنوي ة، دق

 .1"مسؤولية الأشخاص الطبيعية مرتكبي الفعل ظر عن تحديدبغض النّ 

الجنائية في القانون الجنائي الإقتصادي يكمن في تفادي  ر الأخذ بمبدأ إزدواج المسؤوليةومبرّ 

طبيعي عن أخطائه الشخصية تحت ذريعة العمل لحساب الشخص ستبعاد مسؤولية الشخص الإ

ل من تحمل تبعات أفعاله من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على أولوية عدم المساس المعنوي، للتنصّ 

 .2بمبدأ المساواة أمام القانون 

زدواجية المسؤولية الجزائية بين الشخص المعنوي إمعايير للقول بمدى عتماد على لهذا يجب الإ 

 نظرا للطابع الإ قتصادي، في أحكام القانون الجنائي الإ والشخص الطبيعي
ّ
ق بهذه صطناعي الذي يتعل

ق بإتخاذ معيار التفرقة بين 3حيث نميز بين فرضينبقتصادي، المرافق في الميدان الإ
ّ
، أحدهما يتعل

ق بالفصل  ( أولا )يجابية أو الجرائم السلبية جرائم الإمتناع وجرائم الإرتكاب أو الجرائم الإ 
ّ
والثاني يتعل

رتكب على أساس الخطأ غير 
 
رتكب على أساس الخطأ القصدي والأخرى التي ت

 
بين الجرائم التي ت

  (.ثانيا)القصدي كمعيار ثاني 

 رتكاب التمييز بين جرائم الإمتناع وجرائم الإ : أولا

  متناع أو الترك، حيث يرى رتكاب وجرائم الإ ضرورة التمييز بين جرائم الإ 
ّ
ه في بعض الفقهاء، بأن

 حالة جرائم الإ 
ّ
هناك  يكفي القول بأنّ  ،يجابيا من طرف الشخص الطبيعيإب تصرفا رتكاب التي تتطل

                                                           
 .929، ص 927القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص  محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في - 1

 
 .922، ص 927نفس المرجع ، ص  - 2
  .وما بعدها 120أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  -  3
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زدواجا آليا في المسؤولية الجزائية بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، وعلى العكس إو أدا تعدّ 

 
ّ
 دَ عنوي وحده هو الذي يتابع و ي  الشخص الم و الترك فإنّ أمتناع ه في جرائم الإ من ذلك فإن

ّ
ه ان، حيث أن

كأن ترتكب الجريمة  -و الجرائم المادية التي تكون في غياب الخطأ القصديأوع من الجرائم في هذا النّ 

كتشاف دور كل واحد من إن الممكن من طرف الأعضاء الجماعية للشخص المعنوي دون أن يكون م

لى الشخص إد وبذلك تسند المسؤولية الشخصية لفرد محدّ سناد إففي هذه الحالة لا يمكن  -عضائهأ

 .1المعنوي 

ومثل ذلك أن تثار مسؤولية الشركات التجارية وحدها، دون مسؤولية الشخص الطبيعي، كأن 

 . 2د من أعضائهاترتكب الجريمة من طرف أحد أجهزة الشركة دون إمكانية إسنادها إلى عضو محدّ 

 زدواج المسؤولية الجنائيةللتفرقة والتمييز في حالات إعيار الخطأ  الجنائي كم: ثانيا

التمييز بين الجرائم التي ترتكب على أساس الخطأ القصدي والأخري التي ترتكب على أساس 

 .3الخطأ غير القصدي، بحسب مساهمة كل من الشخصين أي المعنوي والطبيعي

د أو توزيع ي قد أخذ بمبدأ تعدّ كل من قانوني العقوبات الجزائري والفرنس  لكن وبالرغم من أنّ 

 
ّ
  المسؤولية الجزائية، إلا

ّ
زدواج المسؤولية إو أد ت مبدأ عدم تعدّ أن هناك تشريعات أخرى قد تبن

 إة للشخص المعنوي والشخص الطبيعي الجزائي
ّ
ليه التشريع إستثنائية مثل ما ذهب إفي حالات  لا

                                                           
  .وما بعدها 129أحمد الشافعي، المرجع السابق ، ص  -  1
 .928القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص  محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في  - 2

 
  .وما بعدها 122أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - 3
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بنص  1المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  ةول مرّ لأ  الذي أقرّ  0222ماي  11البلجيكي الصادر في 

عندما تقوم مسؤولية الشخص المعنوي "  من قانون العقوبات البلجيكي 12 2من المادة 19الفقرة

 
ّ
 حصريا بسبب تدخل الشخص الطبيعي المشخص أو المحدّد، فإن

ّ
الشخص الذي  ه لا يمكن إدانة إلا

رتكب الخطأ بيعي المشخص أو المحدّد هو الذي إرتكب الخطأ الأكثر خطورة، وإذا كان الشخص الطإ

ه يمكن إدانته في آن واحد مع الشخص ختيارا، أي عن علم وتبصر وبصفة إإقصدا و 
ّ
رادية، فإن

 أن هناك فرضية في الفقه الفرنس ي3"المعنوي المسؤول
ّ
ترى بعدم جدوى قيام المسؤولية الجزائية  4، إلا

 .5يتصرّف فيها الممثل من أجل تحقيق مصلحته الشخصية في حقّ الشخص المعنوي في الحالات التي

 المبحث الثالث

 قتصاديالمعنوية في القانون الجنائي الإ ابطةنتفاء الر  أسباب إ

ر بما سبق قوله، أنّ هناك صلة دائمة بين مسألة قيام المسؤولية الجنائية و 
ّ
من المفيد أن نذك

بين الركن المعنوي، فالركن المعنوي إذا ما أظيف إليه ركن الأهلية صار يعبّر عن موضوع المسؤولية 

                                                           
  .182أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  -  1

2 - Art.5/2 du code pénal Belge. « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de 

l’intervention d’une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être 

condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée 

en même temps que la personne morale responsable”  
 .182أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص : مقتبس عن  9فقرة  2ترجمة المادة  - 3

4 - BENARD Bouloc, la résponsabilité pénale des entreprise, Revue internationale de droit comparé, N° 2, 1994, P 674. 

 
 .118بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  - 5
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ركز على الرّ 1الجنائية رادة بنفس عنصر الإ ابطة المعنوية التي تحمل ، ولهذا فإنّ القانون الجنائي ي 

 الدّ 
ّ
 دية والظروف المحيطة بها للقول بإز فيها على الوقائع المارجة التي يرك

ّ
بطة دانة الفاعل، فالرا

 أنّ 
ّ
مسألة الفصل في توظيف  المعنوية وإن كانت  تشمل كل من الركن المعنوي و الأهلية الجنائية، إلا

قة بالنّ ة، سناد  والخطأ الجنائي  في الجرائم عامّ فكرتي الإ 
ّ
 قتصادي العامظام الإوفي الجرائم المتعل

 .، لها ما يبرّرهاخاصة

 إنّ الإرادة وإن كانت جوهر كل من الأ 
 
عتبارهما  ركيزتي ، بإهلية الجنائية و الركن المعنوي معا

 
ّ
 أنّ البحث في الأسباب التي تدفع إلى تخل

ّ
حتّ المسؤولية الجنائية، إلا  مف قيام المسؤولية الجنائية، ي 

 التطرّ 
ّ
   (المطلب الأول ) سناد قة بمسألة الإ ق أولا إلى الأسباب المتعل

ّ
قة ثم التعرض  للأسباب المتعل

 (.المطلب الثاني)ثم الجنائي أو الركن المعنوي بال

 المطلب الأول 

 
ّ
 سنادق بال أسباب تتعل

ماتكاب السلوك الإ ر لا يعاقب بطريقة تلقائية لمجرد إ المشرع الجنائي
ّ
من توافر  بدّ لا  جرامي، وإن

ة عا بالأهليشروط في المتهم، فإلى جانب ضرورة توفر الركن المعنوي، يجب أن يكون الشخص متمتّ 

إرادته حرّة حتّى يتحقّق شرط دراك والتمييز، كما يجب أن تكون الجنائية، أي له القدرة على الإ 

، وليس بالفعل على خلاف صل بالشخص الفاعل، وهذه الشروط هي ذات طبيعة شخصية تتّ (سنادالإ )

                                                           
 .22عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  - 1
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ق بالفعل، إذ تزيل عنه الصفة أسباب الإ 
ّ
ا الإ باحة التي تعتبر أسباب موضوعية تتعل

 
سناد الجرمية، إذ

ه يشمل الركن المعنوي بالمعنى الواسعالمعنوي سواء إرتبط بالأهلية أو إ
ّ
رتبط بالخطأ، فإن

1. 

 ا أن نشير إلى إولهذا كان من المنطقي جدّ 
ّ
ق إلى الأسباب ة المعنوية من خلال التطرّ بطنتفاء الرا

الفرع )صل بالاسناد المعنوي، بحيث نشير إلى أثر القوة القاهرة  على مسؤولية الشخص جنائيا التي تتّ 

 ( .الفرع الثاني ) أثر الاكراه المعنوي على مسؤولية الشخص جنائياثم نتكلم عن  (الأول 

 الفرع الأول 

 على مسؤولية الشخص جنائيا  وحالة الضرورة أثر القوة القاهرة

القوة القاهرة تاركة ذلك ص صراحة على تعريف لم تتضمن غالبية التشريعات الجنائية النّ 

 للفقه ل 
ّ
 7-099ق بالسياسة الجنائية، وإن كان المشرع الفرنس ي قد أشار  إلى ذلك في المادة عتبارات تتعل

رتكب الفعل تحت تأثير لا يسأل جنائيا الشخص الذي إ" يليص كما من قانون العقوبات حيث جاء النّ 

ه لا يعاقب من إمن قانون العقوب 71، كما نصت المادة "قوة
ّ
رتكب الفعل لأسباب ات الليبي على أن

ق بالقوة القاهرة
ّ
 . 2تتعل

ه قد أشار إلى سبب القوة القاهرة
ّ
وحالة  وأمّا الحديث عن وضع التشريع الجزائري، فإن

أو  ق إلى تعريف القوة القاهرة،من قانون العقوبات، لكن من دون التطرّ  18 3ي صلب المادةف الضرورة

                                                           
 .070، ص 027نجيب بروال، المرجع السابق، ص  - 1
 .071، ص المرجع نفس - 2
 02المؤرخ في  19-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم (0222-12-00المؤرخة في  12ج ر )، 0222يونيو  8المؤرخ في  022-22الأمر رقم  -3

  .يتضمن ق ع ج( 9102يونيو سنة  99المؤرخة في  17ج ر ج ج ) 9102يونيو سنة 
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ظطرته إلى إرتكاب الجريمة قوة لا قبل له لا عقوبة على من إ: " لنص كالتاليفلقد ورد ا حالة الضرورة، 

من أسباب  اسببالقوة  كلّ من حالة الضرورة و  عتبر أنّ وبهذا يكون المشرع الجزائري قد إ ،"بدفعها

ف الجزاء أو العقوبة، لأنّ 
ّ
ا من موانع المسؤولية الجنائية، لكن تبقى الجريمة قائمة، أي يعتبر مهتخل

الجاني، الذي لم يكن  ابطة المعنوية في حقّ نتفاء الرّ احية القانونية نظرا ل الفعل غير مشروع من النّ 

 .مكانه صد أو دفع تلك القوة غير المتوقعةبإ

ه 
ّ
قتصادي للدولة إلى ي البنيان الإة التي جاءت تحمتطرق في كثير من القوانين الخاصّ كما أن

ابطة المعنوية، نفي الرّ ا من الأسباب التي تسببوحالة الضرورة القوة القاهرة كلّ من حالة عتبار إ

ا، في حين قتصادية قائمة في ذاتهرم، إذ تبقى الجريمة الإقضائي للج  على التكييف القانوني والبقيان فت  

منع قانونا وقضاء إلحاق الجزاء بالمتهم لعدم توفر الركن المعنو  رتكاب ي الذي يعبر عن إرادة المتهم في إي 

ثم الجنائي، أو الخطأ مة مادية بحته تفتقر إلى عنصر الإى و لو كانت الجريالجريمة أو المساهمة فيها، حتّ 

راسة الذي في الباب الثاني من هذه الدّ فيها مفترض، بحيث سوف نتطرق إلى بعض تطبيقات ذلك 

 .قتصادين المعنوي في القانون الجنائي الإيشمل مظاهر ضعف الرك

قوة من فعل الطبيعة تؤثر  على أنّها -بصفة عامة –و على العموم يمكن تعريف القوة القاهرة 

، وتعتبر 1مجرم قانونا رتكاب فعل أو إمتناعمقاومتها، فتجبره رغما عنه على إ نسان، إذ لا يمكنهعلى الإ

 نّها بمثابة عامل ينفي الرّ 
ّ
ابطة المعنوية إذ تجعل من الشخص القوة القاهرة في ظاهرها إكراه مادي، إلا

مجرد أداة لارتكاب الجريمة، فيمكن لها أن تصدر عن ظروف طبيعية كالزلازل والبراكين، أو تكون 

                                                                                                                                                                                     

 
 .082محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص  - 1
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ق القوة القاهرة سؤولية الجنائية، ولا تتحقّ ناشئة عن فعل حيوان، أو تصدر عن إنسان غير أهل للم

 بتوافر ثلاثة شروط أهمها
ّ
أن تكون القوة غير متوقعة، كما لا : كسبب لدفع المسؤولية الجنائية، إلا

 .1ب في حدوثهايمكن مقاومتها، وأن لا يكون الشخص الجاني قد تسبّ 

 
ّ
جنائية في جميع الجرائم مهما م به أنّ القوة القاهرة تصلح سببا لدفع المسؤولية الومن المسل

متناع المسؤولية راجع لنتفاء أنّ سبب إكان وصفها، سواء كانت مخالفات أو جنح أو جنايات، والواقع 

باحة، وذلك لأنّ الفعل مع ة القاهرة كسبب من أسباب الإ عتبار القوّ لا يجوز إ رادة الحرّة، ومن ثمّ الإ 

 .2سؤولية عنه شخص آخرقيامها يظل غير مشروع، ويجوز أن تلحق الم

نسان لخطر جسيم الحالة التي يتعرّض فيها الإ: "  كما يمكن تعريف حالة الضرورة على أنّها

 بإرتكاب 
ّ
على النّفس وشيك الوقوع به أو بغيره، وليس لرادته دخل في حلوله، ولا سبيل إلى تفاديه إلا

 .3"فعل محظور قانونا

 الفرع الثاني

 على مسؤولية الشخص جنائيا  كراه المعنوي أثر الإ

نسان لقوى ي ينتج عن تعرض الإكراه المادّ إكراه معنوي، فأمّا الإ كراه مادي و الإكراه نوعان إ

امادية خارجية تعدم إرادت كراه المادي الإكلّ من إذ أنّ  ،ه وتحمله على القيام بالواقعة الإجرامية جبر 

                                                           
 .71عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  - 1
 .071نجيب بروال، المرجع السابق، ص  - 2
 .912السابق، ص أحمد عبد العاطي محمد، المرجع  - 3
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ّ
، فكلاهما ينشأ عن قوة 1ة المصدردأنّهما يجتمعان في وحلان إرادة الفاعل، حيث والقوة القاهرة يعط

 كراه المعنوي قوّ ي حين أنّ الإف ،2ستطاعة مقاومتهاليس في الإ 
 
المكره على نحو ضعف إرادة ة معنوية ت

احية المادية بعكس الصورة سناد الجريمة من النّ ، ومن ثمّ لا يحول دون إ3ختيار جزئيايفقدها حرية الإ 

 . 4الأولى

رادة بصفة مطلقة ن لم يعدم الإ إ سناد المعنوي، فهو و كراه المعنوي سببا من نوافي الإ الإ يعتبر 

 
ّ
  إلا

ّ
 ختيار، ممّ دها من حرية الإ جرّ ه ي  أن

ّ
سناد الجريمة إعلى الركن المعنوي، أي يحول دون ه يؤثر ا يعني أن

 للم  
ّ
فهو يعتبر بمثابة مانع من موانع  ختيار لدى المكره، ومن ثمّ نتفاء حرية الإ حية المعنوية ل كره من النا

باحة، سببا لل  كراه لا يعد  احية المادية، فالسناد من النّ ه لا يؤثر على الإ قيام المسؤولية الجنائية، لكنّ 

 .5ن تلحق المسؤولية عنه شخصا آخر بصفته شريكاأالفعل غير مشروع، ويمكن  ذ رغم توافره يظل  إ

 
ّ
  أنّ  لكن ورغم ذلك إلا

ّ
م تقض ي عفاء المسؤول عن فعل الغير، فالمحاكإم بفكرة القضاء لا يسل

ض هذا لى توافر خطأ الشخص من عدمه، حتى ولو تعرّ إظر قتصادية دون النّ بإدانة رؤساء المنشئات الإ

، خاصة في الجرائم المادية التي يكون فيها الركن المعنوي مفترضا 6ة قاهرةكراه أو قوّ الشخص ل

 .ما سنوضحه من تطبيقات في الباب الثاني من هذه الدراسة بطبيعته حسب

                                                           
القوة في حالة الاكراه المادي تصدر عن شخص، في حين أنّ القوة القاهرة لا تصدر عن شخص بل قد تكو من فعل الطبيعة أو ناشئة  - 1

 .71عن فعل حيوان أو إنسان غير أهل للمسؤولية ألجنائية، عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص 
 .71رجع السابق، ص عبد العظيم مرس ي وزير، الم - 2
 .027عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 3
 .089نجيب بروال، المرجع السابق، ص  - 4
  .081نفس المرجع ، ص  -  5
  .وما بعدها 082نفس  المرجع ، ص  -  6
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 المطلب الثاني

 
ّ
 ق بالركن المعنوي أسباب تتعل

  على  جزئيا أو  ختيار الإ تذبذب حرية  ا أنّ ن جليّ قد تبيّ 
ّ
سباب التي ق يعتبر من الأ المطلم الوجه التا

ف عنصر الإرادة
ّ
عتبر جوهر الركن المعنوي في الجرائم عامّة، بل  ،تعدم المسؤولية الجنائية لتخل الذي ي 

 .قتصادية محلّ هذه الدّراسةالإحتّى في الجرائم التي تأخذ بعض الخصوصية كالجرائم 

ولهذا كان من الضروري التعرض لتلك الأسباب التي لها علاقة بالركن المعنوي، والتي بإمكانها 

 
ّ
قتصادي، بداية من الكلام الجنائية في القانون الجنائي الإ وليةسؤ ر على الرابطة المعنوية في المأن تؤث

ختصاص على ثر تفويض الإ ثم التطرق لأ (الفرع الأول )عن أثر إنتفاء الخطأ الشخص ي للمتهم 

 إلى الحديث عن  (الفرع الثاني ) مسؤولية الشخص جنائيا عن فعل الغير
 
أثر تقديم الفاعل  وصولا

 (.الفرع الثالث )  جنائيا عن فعل الغير صلي على مسؤولية الشخصالأ 
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 الفرع الأول 

  المتهمسؤولية الشخص نتفاء الخطأ الشخص ي على مإأثر 

شخص ي في جانب النتفاء الخطأ إلى رفض الدفوع المبنية على إجه أحكام القضاء الفرنس ي تتّ 

 .1المسؤول عن فعل الغير أو على مجرد حسن نيته

دانة تاجر عن جريمة غش في البضائع، إلى إقض الفرنسية محكمة النّ ساس ذهبت وعلى هذا الأ  

 إموظفه  بالرغم من أنّ 
ّ
لى مسائلة المتبوع عن إالقضاء الفرنس ي لا يلجأ  أنّ  رتكبها بصفة عمدية، إلا

 ابع م العمدية التي يرتكبها التّ الجرائ
ّ

الخطأ القصدي للمتبوع أو حالات   في الحالات التي يستنتج فيهاإلا

نتقام منه أو ضرار بمتبوعه لل الإ جل أرتكب الجريمة من إكان التابع قد ذا إا ستفادته من الجريمة، أمّ إ

 بنيّ 
 
 .2نسب المسؤولية للمتبوعة التخريب فلا ت

الفرنس ي يقض ي بوجود قرينة شبه قاطعة على خطأ رئيس المنشأة  توجه الفكر القضائي إنّ 

الغير، إذ بناء على هذه القرينة يتوافر الخطأ في جانب رئيس كأحد صور المسؤولية الجنائية عن فعل 

 
ّ
بإثبات توافر القوة القاهرة، أو على الأقل توافر غلط  المنشأة، ولا سبيل لهدم أو نفي هذه القرينة إلا

 .3كتشاف الغلط سواء بنفسه أو بواسطة الغيرإتمي جعل من المستحيل على المتهم ح

 إا فقه القضاء التونس ي فأمّ 
ّ
سناد المسؤولية الجنائية عن ه يعتمد الخطأ الشخص ي أساسا ل ن

 
ّ
رتكاب إة لا يؤاخذ صاحب المتجر في صور  "ه فعل الغير، حيث ترى محكمة التعقيب التونسية أن

                                                           
  .020نجيب بروال، المرجع السابق، ص  -  1
  .70جبالي وعمر، المرجع السابق، ص  -  2
  .وما بعدها 021نجيب بروال، المرجع السابق، ص  -  3
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 إالمخالفة من طرف عامله 
ّ
الدوائر  تضح أنّ إعد ن كان فيما بإ، و "ذن بما ارتكبهذا ثبت علمه أو الإ إ لا

تعقيب التونسية قد قبلت الخطأ غير المباشر كأساس لقيام المسؤولية الجنائية المجتمعة لمحكمة ال

 .1عن فعل الغير

ه  ، و إنقتصاديةرائم الإجتهاد القضائي الجزائري مع الجا عن تجربة الإ أمّ 
ّ
 أن

ّ
كانت محدودة، إلا

إذ إعتبر  2الجماركمن قانون  117ليه المشرع الجزائري  في مفهوم المادة إما ذهب ستدلال بيمكن الإ 

ومون بها لدى الجمارك، الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك مسؤولون عن العمليات التي يق المشرع أنّ 

 إفون من العقوبات السالبة للحرية ليهم مسؤولية تلك المخالفات، بحيث يعإن تسند أبحيث يجب 
ّ
 لا

الثانية  افي فقرته السابقة المادة إذ عرّف المشرع الخطأ الشخص ي في متنشخص ي،  رتكاب خطأإفي حالة 

 أعلى 
ّ
مساهمة الوكيل المعتمد لدى الجمارك شخصيا أو بواسطة  :أي الخطأ الشخص ي ، هن

 
ّ
 مستخدميه في تصرفات مك

ّ
 .لتزاماته الجمركيةإيا أو جزئيا من نت الغير من التهرب كل

                                                           
  .وما بعدها 119محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -  1

إن الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك مسؤولون عن العمليات التي يقومون بها لدى " من قانن الجمارك على ما يلي   117تنص المادة  - 2 

مسؤولية ارتكاب المخالفات التي تضبط في التصريحات الجمركية ، ان العقوبات المنصوص عليها في هذا الجمارك، ويجب أن تسند اليهم 

القانون لا تطبق عليهم الا في حالة ارتكاب خطأ شخص ي، وفي مفهوم هذه المادة تعتبر خطأ شخص ي بوجه الخصوص مساهمة الوكيل 

، القانون "فات مكنت الغير من التهرب كليا او جزئيا من التزاماته الجمركيةالمعتمد لدى الجمارك شخصيا أو بواسطة مستخدميه في تصر 

يتضمن قانون الجمارك،  0272يوليو  90المؤرخ في  17-72، المعدل لقانون الجمارك رقم 0228غشت سنة  99المؤرخ في  01-28رقم 

  .المعدل والمتمم
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دته المحكمة العليا في قرار لها
ّ
اقل تقوم مسؤولية النّ  لا : " ، حيث قضت بما يلي 1وهو ما أك

 إذا ارتكب خطأ شخصيا، يتمثل في مساهمته في 
ّ
تصرفات تمكن الغير من التهرب العمومي جزائيا، إلا

 ...".لتزاماته الجمركيةمن إ

 أنّ 
ّ
ق بالمتهم في الجرائم الإالخطأ الشخص ي ال إلا

ّ
سند ذي يتعل

 
جنّب الم قتصادية، حتّى و إن كان ي 

رم من تحمّل  رضة إليه الج  ه لا يعفيه من أن يكون ع 
ّ
الجزاءات الواردة على الحرية الجسدية، فإن

م كلتحمّل المسؤولية الجنائية وتحمّل الجزاء الواقع على ذمّته المالية، فيجوز للقاض ي الجنائي أن يح

ق وقائعها بفعل  عليه بالغرامة، وهو ما ذهب إليه قضاء المحكمة العليا
ّ
 حيثالتهريب، في جريمة تتعل

 إنّ القضاء ببراءة المتهم بحجّ : " لها بما يلي  2قضت المحكمة في قرار
ّ
ه ناقل عمومي لم يرتكب أي ة أن

خطأ شخص ي لا يعفيه من العقوبة بغرامة جبائية طالما أنّ السيارة التي كان يقودها تمّ إستعمالها في 

 ... ".ريب، يعد  مخالفة للقانون الته

سناد المسؤولية الخطأ الشخص ي أساسا ل و أيضا قد إعتمد وبهذا يكون المشرع الجزائري ه

، طالما توفرت شروط المساهمة الجنائية، سواء المساهمة الأصلية، أو المساهمة الجنائية عن فعل الغير

 .الجنائية التبعية

 

                                                           
التهريب والمخدرات والغش ) نبيل صقر، مباديء الاجتهاد القضائي  :، مقتبس عن 987821، ملف رقم 9111-11-12قرار بتاريخ  - 1

 .072، ص (الضريبي
التهريب والمخدرات والغش ) نبيل صقر، مباديء الاجتهاد القضائي : ، مقتبس عن 912021، رقم القرار 9110-12-92قرار بتاريخ  - 2

 .072، ص (الضريبي
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 الفرع الثاني

 ختصاص على مسؤولية الشخص جنائيا عن فعل الغيرأثر تفويض الإ 

ختصاصه سواء في مسألة إانب من ختصاص بممارسة جيعهد صاحب الإ ن أهو  التفويض إنّ 

نة يقع في الغالب ضمن لى فرد آخر، فهو تنازل عن صلاحيات معيّ إنة أو في نوع معين من المسائل معيّ 

 .1مسؤولية شخص معين هو رئيس المؤسسة

سة أو المنشأة، ويجب التمييز بين توزيع الأعمال الذي يتمّ عادة ضمن التنظيم الداخلي للمؤسّ 

قصد به حيث تتحدّد الأ قسام والمصالح ونشاطاتها ومن يشرف على إدارتها، وبين التفويض الذي ي 

ي عنها 
ّ
التنازل المؤقت عن صلاحيات معيّنة تعود ممارستها أصلا لرئيس المؤسسة الذي لا يمكنه التخل

 .2بصورة نهائية

المنشأة من المسؤولية الجنائية الملقاة على لى القول بإعفاء رئيس إويشير القضاء الفرنس ي 

في ستبعدت التفويض إقض الفرنسية قد أحد مستخدميه، وقد كانت محكمة النّ  3عاتقه متى فوض

فيها لرئيس  تها سرعان ما تراجعت عن ذلك حيث أقرّ قتصادي، غير أنّ مجال المخالفات ذات الطابع الإ

                                                           
  .188محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -  1
 .292مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص  - 2
الفقه الفرنس ي يميل إلى عدم اعتبار العامل المرؤوس داخل المنشأة مسؤول جنائيا عن الأعمال التي ترتكب لصالح الشخص المعنوي،  -3

 إذا حصل تفويض صحيح من رئيس
ّ
تب الإطارات المسيرة أو الممثلين، إلا ه المباشر أو من أحد ممثليه، والذي لا يكون ضمن سلسلة ر 

كم ممثل الشخص المعنوي، مقتبس عن  هبّاش عمران، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص : بحيث يعتبر في هذه الحالة في ح 

، 9108ماي  97عن جرائم الصرف، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في القانون، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 .018ص 
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 ذا ما أقام الدليل على إجنائية سؤولية العفاء من الممكانية الإ إقتصادية المؤسسة الإ
ّ
ض ه فوّ أن

ن يكون هذا التفويض صريحا أ، على 1ع بالكفاءة والسلطة والوسائل الضروريةصلاحياته لشخص يتمتّ 

 .2د المفوضون يبقى المتبوع مسؤولاولا غموض فيه، ويخص مفوضا واحدا فقط، فإذا تعدّ 

د 3الفرنس يجتهاد القضاء ويبدو أنّ إ
ّ
رئيس مسؤولية أنّ  كذلك تقدّم خطوة أخرى فأك

اتجة عن نشاط المنشأة ككل، لأنّ تفويض المرؤوسين عن الأفعال النّ  تبقى قائمةقتصادية المؤسسة الإ

عمل الإشراف على أعمال المؤسسة لا يعفي الرئيس من إشرافه ورقابته كمسؤول عن المؤسسة برمّتها، 

 أعتبر متنازلا عن صلاحيا
ّ
 .4ته، أي أنّ هذا الأمر مخالف للقانون ولنظام الشركةوإلا

ق بشأن تفويض السلطات أو 
ّ
لكن القضاء الفرنس ي قد شدّد على ضرورة توفر شروط تتعل

قة بضرورة أن يتم إفراغ التفويض في شكل مكتوب، سواء 
ّ
الصلاحيات، إذ اشترط شروطا شكلية متعل

 على شكل مقرّ 
ّ
وضرورة توفر شروط معنوية للتفويض، بحيث يجب أن رة أو أي صيغة أخرى، ر أو مذك

 
ّ
 .5شاط وليس عامّايكون تفويض السلطات مقتصرا على جانب معيّن من الن

                                                           
  .021نجيب بروال، المرجع السابق، ص  - 1
  .71جبالي وعمر، المرجع السابق، ص  -  2

3 - Cass.crim.6 oct.1995 JCP 1956.II.9098 note de Lestang 

 .219مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص : مقتبس عن 
 .219نفس المرجع ، ص   - 4

؛ أحسن 992للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص محمد حزيط، المسؤولية الجزائية  - 5

 .910بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص 
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ختصاص في القانون الجنائي تفويض الإ لحالات  قد أدرج المشرع الجزائري  و يبدو أنّ 

ذي يحدّد القواعد ال 19-11من القانون رقم  12 1من المادة 2الفقرة قتصادي، إذ ورد مثلا في نص الإ

فة بالتجارة و " ... مايلي المطبّقة على الممارسات التجارية 
ّ
يجب أن يؤدّي الموظفون التابعون للدارة المكل

فة بالمالية اليمين 
ّ
وأن يفوضوا بالعمل طبقا للجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول الإدارة المكل

 " . ...بها

ق بحماية البيئة في  01-11من القانون رقم  29 2الثالثة من المادةالفقرة  رَدَ كذلك في وَ 
ّ
المتعل

 : " ... ما يلي  إطار التنمية المستدامة
 
لقى المسؤولية عندما يكون المالك أو المستغل شخصا معنويا ت

سيّرين المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص من الممثلين الشرعيين أو الم

ون الإشراف أو الإ 
ّ
، ممّا يحمل على "أو كل  شخص أخر مفوض من طرفهمدارة ، الفعليين الذين يتول

همل التنصيص على حالات التفويض التي تحمّل الشخص المفوض  القول أنّ المشرع الجزائري لم ي 

 .المسؤولية الجنائية إن هو أخلّ بإلتزاماته حسب قرار التفويض

ظام العام الإقتصادي ما اءت تحمي النّ لب النّصوص التي جائري في ص  المشرع الجز  أقر  و لقد 

ق بشأن تفويض الاختصاص، فشدّد عليه إ
ّ
 12المادة  نص  جتهاد القضاء الفرنس ي من شروط تتعل

 يليفيه ما ورد الذي يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية   19-11قم من القانون ر السابقة 

                                                           
مارسات ، يحدّد القواعد المطبقة على الم9111يونيو سنة  91الموافق  0192جمادي الأولى غام  2مؤرخ في  19-11القانون رقم  - 1

 .9111يونيو سنة  97، المؤرخة في 10التجارية، ج ر ج ج، العدد 

 
، يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية 9111يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الاولى عام  02مؤرخ في  01-11قانون رقم  - 2

  .9111يوليو سنة  91فق الموا 0191جمادي الاولى عام 91، الصادرة بتاريخ 11المستدامة، ج ر ج ج العدد 
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أن يجب على الموظفين المذكورين أعلاه، خلال القيام بمهامهم، وتطبيقا لأحكام هذا القانون، : " ... 

نوا وظيقتهم موا تفويوأن  يبي  م ينص على تلك الشروط بصفة ، فالمشرع الجزائري ل" هم بالعملضيقد 

ز على ضرورة تقديم شارحة
ّ
ما رك

ّ
شير إلى صيغة، وإن

 
 لا ت و التيطبيعة الوظيفة،  ت

ّ
ر أو عبر مقرّ  كون إلا

ف بالرقابة التابع ل أمر بهمة أو ما يدلّ على ذلك من طرف المس
ّ
دارة الضرائب أو مفتشية تخدم المكل

العون بيان بطبيعة  أو شترط أن يقدم المستخدم أو ضباط الشرطة القضائية، كما إ جارةالتّ 

لشكلية والموضوعية التي أشار إليها التفويض، وهذا إقرار من المشرع الجزائري بمطابقة الشروط ا

 .القضاء الفرنس ي

مكرر من قانون العقوبات على أن ترتكب  20لكن و بما  أنّ المشرع الجزائري قد شدّد في المادة 

بدل عبارة ( الممثل)ستعمل عبارة ي على خلاف المشرع الفرنس ي الذي إالجريمة من قبل الممثل الشرع

إمكانية مساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها المفوض بما يدلّ على عدم ( الشرعي)

 .1بالسلطات من قبل أحد أجهزة الشركة أو ممثليها الشرعيين

سأل مباشرة 
 
ترتكب في حالات عدم  الأخطاء والسلوكات التي عنأمّا الأشخاص الطبيعية ت

بل إنّ حترام موجبات ما يقض ي به قرار التفويض أو الأوامر الموجهة من طرف الرؤساء للمرؤسين، إ

قيام المسؤولية الجنائية تقوم في حقّ كل من الرؤساء والمرؤوسين متى كانت طبيعة هذه الأوامر تمسّ 

تراخيهم في حالة قتصادي، بحيث لا يمكن للرؤساء التنصل من المسائلة الجنائية ظام العام الإبالنّ 

قة بذلكلصدار أوامر كتابية لتابعيهم تقض ي بإحترام النّ 
ّ
، إذ صوص التشريعية والتنظيمية المتعل

                                                           
؛ أحسن 992محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص  - 1

 .912بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص 
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ق بحماية  29 1من المادة 0فنص الفقرة يتابعون قضائيا بصفتهم شركاء في ذلك، 
ّ
من القانون المتعل

الطائرة في حالة توجيههم أمر لتابعيهم  البيئة في إطار التمية المستدامة يقض ي بمعاقبة مالك السفينة أو 

بعمليات غمر أو ترميد في البحر، أمّا في حالات وجود مخالفات بشأن  (ان السفينة أو قائد الطائرةربّ )

تقض ي بواجب مراعاة شروط حماية البيئة في هذا  ذلك مع غياب وجود أوامر من المالك أو المستغل

، أي أنّهم مساهمون بالتبعيةعلى أساس  والمستغل المالك حقّ المساءلة الجنائية في  تثور ، المجال

رمفي  ون شركاء يعتبر  .الج 

 الفرع الثالث

 صلي على مسؤولية الشخص جنائيا عن فعل الغيرأثر تقديم الفاعل الأ 

ف المسؤولية الجنائية في حقّ المساهم جنائيا
ّ
في الأفعال  تعدّ هذه الحالة سببا من أسباب تخل

 بنيان الإالماسّة بال
 
بذلك بصفته فاعلا مباشرا  مَ ه  ت  قتصادي للدولة في بعض الجرائم، بحيث يمكن لمن أ

 أو مشاركا في ذلك، بالتنصل من المساءلة، شريطة تقديمه للفاعل الأصلي للجرم أو في الحالات التي يتمّ 

 .لجريمةلفيها الكشف عن المرتكب الحقيقيي 

                                                           
، يعاقب هذا ن مالك أو مستغل السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمةبأمر م إذا أرتكبت إحدى المخالفات" ...  29المادة  - 1

لم يعط هذا المالك أو المستغل أمرا كتابيا لربان السفينة أو قائد  إذا... المالك أو المستغل بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة 

قة بحماية البحر
 
، الطائرة أو الشخص المشرف على عمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة للامتثال لأحكام هذا القانون المتعل

يوليو  02الموافق  0191جمادي الاولى عام  02مؤرخ في  01-11قانون رقم ، ... "يتابع بصفته شريكا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها

 91الموافق  0191جمادي الاولى عام 91، الصادرة بتاريخ 11، يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج العدد 9111سنة 

  .9111يوليو سنة 
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ليه المشرع إوص في قانون الجمارك، مثل ماذهب بالخصوهذه الحالة تجد ميدان تطبيقها 

 الجزائري في حالة مسؤولية النّ 
ْ
المشرع  أقرّ  اقل، لا سيما ربابنة السفن وقادة المراكب الجوية، إذ

ة عن كل المخالفات اقل عن جميع أشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة، وبصفة عامّ بمسؤولية النّ 

 1السفن والمراكب الجويةالجمركية المرتكبة على متن 
ّ
تم لم يالمسؤولية ما من  عفاءالإ ه يمكن ، غير أن

من  112 2، بحيث نص المشرع الجزائري على ذلك صراحة في متن المادةكتشاف المرتكب الحقيقيإ

من هذا القانون  192ليها في المادة إكاب مخالفة من المخالفات المشار رتإفي حالة "  الجماركقانون 

 ...."السفينة من كل مسؤولية اذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقييعفى ربان 

الذي يعفي القبطان من  922ويوجد ما يقابل ذلك  في التشريع التونس ي في الفقرة أ من الفصل 

أي أنّ  القرائن التي يعتمدها القضاء في هذا الشأن  ؛كل مسؤولية إذا وقع العثور على مرتكب الفعل

الإقتصادي ليست مطلقة، بل قرائن بسيطة تنفي الجرم عن المتهم متى كان لدانة مرتكب الجرم 

 .3بإستطاعته تقديم الفاعل الحقيقي 

 
ّ
 ه في هذه الحالة ينتقل القاض ي الجنائي من البحث في الرّ أي أن

 
قة بالم

ّ
دان ابطة المعنوية المتعل

قة بالفاعل الحقيقي كفاعل الذي تثور الشكوك حول إت
ّ
هامه، إلى البحث في الرّابطة النّفسية المتعل

                                                           

مهما كانت حمولتها، وقادة المراكب الجوية مسؤولين عن جميع أشكال السهو يعتبرربابنة السفن، "   111الفقرة الاولى من المادة   - 1 

والمعلومات غير الصحيحة التي تضبط في التصريحات الموجزة أو الوثائق التي تقوم مقامها، وبصفة عامة عن كل المخالفات الجمركية 

، المعدل لقانون الجمارك رقم 0228غشت سنة  99رخ في المؤ  01-28من القانون رقم " المرتكبة على متن هذه السفن والمراكب الجوية

  .يتضمن قانون الجمارك، معدل ومتمم 0272يوليو  90المؤرخ في  72-17
من هذا القانون يعفى ربان السفينة من كل مسؤولية اذا ما تم  192في حالة ارتكاب مخالفة من المخالفات المشار اليها في المادة "  -  2

، المعدل لقانون 0228غشت سنة  99المؤرخ في  01-28من القانون رقم  112الفقرة الاولى من المادة ..." حقيقياكتشاف المرتكب ال

  .يتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم 0272يوليو  90المؤرخ في  17-72الجمارك رقم 
  .111محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -  3
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أصلي، إمّا عن طريق العثور عليه في مجرى التحقيقات، أو من خلال الإبلاغ عليه من طرف المتّهم الأول 

 .وتقديمه للقضاء

ف المسؤولية الجنائية عن  إذا
ّ
الفاعل الغير إذا ما تمّ العثور على  فعليمكن القول بتخل

رم الواقع على النّ تقديمه تمّ الحقيقي أو  قتصادي، لكن في ظام العام الإللمساءلة لحظة إكتشاف الج 

 
 
 أ

ّ
شير فيها المشرع إلى ذلك بصريح النّص، وإلا عتبر الفاعل الأصلي مساهم في الفعل الحالات التي ي 

ستفاد من نبحسب الحا في فقرتها الأخيرة،  111 1ص المادةلات التي تمّ التطرق إليها سابقا، وهذا ما ي 

عفى النّاقل العمومي ومستخدموه من كلّ مسؤولية إذا : " ... والتي نصت على مايلي سهّلوا لدارة : ... ي 

 ".الجمارك متابعة المرتكبين الحقيقين للغش عن طريق التعيين الدّقيق للآمرين

ق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  91 2ستشهاد أيضا بنص المادةويمكن الإ 
ّ
من القانون المتعل

عفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للخطار بالشبهة و : " الإرهاب الذي نصّ على مايلي ي 

ة فوا بحسن ني  ، من أيّة مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، ويبقى هذا الإعفاء من الذين تصر 

 وجه للمتابعة ؤد التحقيقات إلى أية نتيجة، أو إى ولم تالمسؤولية قائما حتّ 
ّ
نتهت المتابعات بقرارات بألا

 ".أو التسريح أو البراءة

                                                           
 17-72، يعدل ويتمم القانون 00، ج ر العدد 9107فبراير سنة  02الموافق  0118جمادي الأولى عام  02 مؤرخ في 11-07القانون رقم  - 1

 .، المتضمن قانون الجمارك0272يوليو  90الموافق  0122شعبان عام  92المؤرخ في في 

 
ق بالوقاية من تبييض وتمويل الإر  9112فبراير سنة  12مؤرخ في  10-12القانون رقم  - 2

ّ
 00هاب ومكافحتهما، ج ر ج ج العدد يتعل

 .، المعدل والمتمم9112-19- 12مؤرخة في 
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ر حماية في شقها المدني والإداري والجزائي للأشخاص 
ّ
ب الأي أنّ المشرع الجزائري قد وف

ّ
ذين رت

قة بالأموال عليهم القانون إلتزام 
ّ
غير النظيفة، أو عن تلك المحاولات لجراء واجب الإخطار بالشبهة المتعل

هم بجريمة البلاغ الكيدي، إن عمليات غير مشبوهة عن طريق المؤسسات المالية، بحيث لا يمكن متابعت

نتهت تلك التحقيقات بالبراءة للمتهمين أو صدور تهم في ذلك، حتّى وإن إستطاعوا إثبات حسن نيّ هم إ

 وجه للمتابعة
ّ
 .  أمر قضائي بألا
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 : خلاصة الباب الأول 

قة بالباب الأول، نخلص لفكرة تعميم المبدأ العام، كتقييم 
ّ
أولي عن محتوى الدّراسة المتعل

ه 
ّ
حتّى في الجرائم الإقتصادية، فلا تقوم الجرائم الإقتصادية " لا جريمة بدون خطأ " الذي يقض ي بأن

ب هذه 
ّ
ما تتطل

ّ
كمّل البنيان القانوني للجريمة، بإكتمال جانبها المادّي فقط، وإن الجرائم جانب معنوي ي 

 .تحقيقا لمبدأ العدالة الجنائية

فيعبّر الوجه الأول عن  :شقين إثنينفقاعدة إثبات الركن المعنوي في الجريمة الإقتصادية تأخذ 

جزء ممّا جاء في الأحكام العامّة التي تضمّنها قانون العقوبات، حيث لا قيام لفكرة المساءلة الجنائية 

ب ركنها المعنوي 
ّ
 من خلال تطل

ّ
وعلاقته بالجريمة، أمّا  ،فسية للمجرمابطة النّ الذي يعبّر عن الرّ  ،إلا

التي يخلو فيها نص القاعدة الجنائية من توضيح  وبيان دلائل الشق الثاني، فهو الذي يعبّر عن الحالات 

التي تتّصل بقالب التجريم، مثل الحالات التي تتدخل فيها السلطة  ،وجود عناصر الركن المعنوي 

ة و تحديد كيفيات بحكم درايتها بالمجالات التقنية و المالية في إعداد السياسات الإقتصادي ،التنظيمية

 ضبط المعاملات 
ّ
ز أكثر على المصالح العامّة للدولة أكثر من إهتمامها الإقتصادية، ممّا يجعلها ترك

بالمصالح الخاصّة والمبادرات الفردية، فيخلو في مقابل ذلك نص القاعدة القانونية الظابطة في المادة 

قتصاديين في الإ الإقتصادية من الإشارة إلى الجانب النّفس ي المعبّر عن سوء أو حسن نيّة المتعاملين

، فيواجه ظام العام الإقتصاديالتي تعتبر قوام النّ و الحالات التي لا يتمّ فيها مراعاة القواعد الآمرة، 

حسب النموذج القانوني  القضاء نتيجة لذلك أزمة في إستخلاص مظاهر الركن المعنوي في الجريمة
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ر لذلك
ّ
عبّر عنه بضعف أو تراجع الركن المعنوي ، المسط في الجريمة الإقتصادية، وهو ما وهو ما ي 

 .  سنحاول الوقوف عليه من خلال محتوى الباب الثاني من هذه الدّراسة

نستنتج كذلك من محتوى دراسة الباب الأول أنّ خصوصية الركن المعنوي في القانون الجنائي 

بأنّ هذا شير إذ لابدّ أن ن، عال الغيرالمسؤولية الجنائية عن أفالإقتصادي تظهر على مستوى فكرة 

ه وَضع  مفترض من طرف المشرع في تلك النّصوص  ،وع من المسؤوليةالنّ 
ّ
 أن

ّ
وإن جاء محدودا إلا

قتصادي، ولقد إعتنقها القضاء الجنائي، كي لا تكون مسؤولية ة التي جاءت تحمي البنيان الإلخاصّ ا

في ن المبدأ العام الذي إستقرّ  خرج عفهو وضع يالمتبوع عن تابعيه مبرّرا للفلات من العقاب والجزاء، 

 .أغلب دساتير العالم وقوانينها الجنائية، حيث تكون المسؤولية الجنائية شخصية

قا 
ّ
قة بكل من ربّ أدوات الفحص القضائية للرّ بلكن الإشكال يبقى متعل

ّ
ابطة المعنوية المتعل

ية  توسيع نطاق المساءلة والعقاب بحسب صور العمل أو رئيس المنشأة، وكذا تابعيه للقول  بأحقّ 

الأشخاص المعنوية التي تعبّر  تطالالمساهمة الجنائية، وبحسب طبيعة هذه الأشخاص التي كثيرا ما 

داخل الدولة، ولهذا كان من الطبيعي جدّا أن يتبنى التشريع  الضخمة قتصاديةعن المشروعات الإ

د عن جملة من المظاهر للرّ  الذيضة، والقضاء طابع المسؤولية الجنائية المفتر 
ّ
قة ول

ّ
ابطة المعنوية المتعل

سم بنوع من الضعف و الإ  ، التيبالركن المعنوي في الجريمة المادية
ّ
 ، وهو ما سنحاول نحسارتجعله يت

لحالات إفتراض الركن المعنوي وحالات إنعدامه في البنيان القانوني إلقاء الضوء عليه بالتعرض كذلك 

من خلال مضمون الباب الثاني من هذه الدراسة المعنون بمظاهر ضعف الركن المعنوي في للجريمة، 

 . القانون الجنائي الإقتصادي



 

 

  

 

 

 الباب الثاني

 
 
ص الركن المعنوي في القانون الجنائي مظاهر تقل

قتصاديالإ
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 الباب الثاني

 
 
 قتصادين المعنوي في القانون الجنائي الإص الركمظاهر تقل

ق المسؤولية الجنائية، المعنوي هو مناط تحقّ من المعلوم، وكما سبق الإشارة إليه أنّ الركن 

ه لا قيام لجريمة بدون خطأ بصورتيه
ّ
ن  (الخطأ القصدي والخطأ غير القصدي) والقاعدة أن

َ
، غير أ

أو قانونية يخالف بها  ،عتبارات واقعية كطبيعة الش يء ذاتهإقد تفرضها  ،ستثناءاتإلكل قاعدة 

 .1نةعتبارات معيّ ة ل المشرع القواعد العامّ 

  و
َ
 القانون الجنائي الإ كاد  يَ  لا

 
عتبارات، على وصف أنّ الجرائم في ذلك عن تلك الإ  قتصادي يشذ

ما تعبّر عن كل وضع، أو فعل ينتهك طبيعة النّ الإ
ّ
قتصادي أو القواعد القانونية التي لظام القتصادية إن

 من طرف الدولة ذاتها
 
فا

َ
عَد  سَل

 
مه، والتي ت

ّ
نظ

 
 .ت

لا تختلف كثيرا  عن المبدأ العام الموافق لجرائم المعنوي في الجريمة الإقتصادية  الركنفطبيعة 

 
ّ

 القانون العام، إلا
ّ
صوص القانونية في المادة الإقتصادية وتناقضها أحيانا ه ونظرا لعدم تجانس النّ  أن

صلحة بحيث تنطوي على كل ما يهدّد الم ،فكرة التجريم فيه تحتاج إلى توسع بالغ بسبب أنّ 

به في هذا النّ مَ  الإقتصادية بالضرر أو الخطر، الأمر الذي عقّد إلى حدّ  
ّ
وع ا ماهية الخطأ الجنائي وتطل

                                                           
 .18محمد سمير، الجرائم الاقتصادية في التشريعين المصري والاماراتي، المرجع السابق، ص  - 1
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موذج هذا التوسع المكرّس من طرف المشرع يجعله يلامس تغيرات على مستوى النّ  من الجرائم، كون أنّ 

 
ّ
 .1ب لوقوع الجريمةالمادي أو المعنوي المتطل

عطي  قتصادي، بحيث تجد هذه ة للجرائم في القانون الجنائي الإخصوصيوهذا لا شك ي 

أحكامها، ممّا يؤدّي  قتصادية وتنفيذا تفرضه ضرورات تطبيق السياسة الإالخصوصية ماهيتها فيم

ب إضعافإبالضرورة  
ّ
ثباته خشية أن يؤدّي ذلك إلى إفلات إالركن المعنوي وعدم التشدّد في  لى تطل

 .2المساءلة الجنائية المجرمين والتنّصل من

 
ّ
 البحث في  معالجة كل المظاهر التي تعبّر عن تقل

 
رْضا

َ
ص لذلك تقتض ي منّا هذه الدراسة ف

ضعف الركن المعنوي في الجرائم ة، لا سيما في حالات خروجا عن القواعد العامّ ، الركن المعنوي 

 .(الثانيالفصل )وحالات إقصاء الركن المعنوي  (الفصل الأول ) قتصادية الإ

 الفصل الأول 

 قتصاديةعف الركن المعنوي في الجرائم الإض  

ب الركن المعنوي بمناسبة نشوء المساءلة الجزا
ّ
ئية في أحكام القانون إنّ القول بعدم تطل

نوي في أحكام نعدام الركن المعإفالأولى تقول ب: تتنازعه نظريتانقتصادي وقيامها، الجنائي الإ

هقتصاديالقانون الجنائي الإ
ّ
قتصادية على أساس أنهّا بحسب هذا الرأي تؤخذ الجريمة الإ ، لأن

جريمة مادية موضوعية تتحقّق بمجرد توافر عناصرها المادية، حسب ما سنتطرق إليه في دراسة 

                                                           
 .999، ص 908، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)ملحم مارون كرم، الجريمة الاقتصادية  - 1
 .902، ص المرجع نفس  -2
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ظرية الأخرى فهي نظرية الخطأ المفترضالفصل الثاني من هذا الباب، 
 
ا الن ، التي تأتي كإمتداد أم 

 ظرية للنّ 
ّ
ب الركن المعنوي على وجه الإلزام للقول بقيام المسؤولية الجنائية الشخصية التي تنادي بتطل

  في حقّ 
ّ
أنّها لا تأتي بنفس الوصف الذي يتشدّد في توافر الخطأ الجنائي بمفهومه الواسع،  الفاعل، إلا

به ضمن عناصر النم
ّ
ما يكتس ي هذا الأخير نوع من التلطيف و المرونة في تطل

ّ
وذج القانوني للجريمة، وإن

قتصادية، أ في الطبيعة المادية للجريمة الإظريتان وإن كانتا تتوافقان من حيث المبدبمعنى أنّ هاتان النّ 

فت من الطبيعة القاسية لنظرية الج  
ّ
 أنّ نظرية الخطأ المفترض قد لط

ّ
فتراض الركن إرم المادي بإلا

 .1ثبات عكسهإموح المعنوي غير المس

 ، ومن جهة أخرى فإنّ نظرية الخطأ المفترض وجدت نطاقا هذا من جهة
 
في مجال  واسعا

قحم المشرع فكرة  صوص الجنائية من فتراض الإرادة الآثمة عند صياغة القواعد والنّ إالتشريع، أين ي 

جد القاض ي الجزائي وفقا قتصادية للدولة، وكذا في المجال القضائي أين ينطلق حماية السياسة الإم  

قتناع الشخص ي البحث في الدلائل المعنوية التي من خلالها يقف على البحث في حسن أو سوء الإلمبدأ 

 .ة الفاعلنيّ 

 قتصاديةراض الركن المعنوي في الجرائم الإفتإ ا الأساس وَجَبَ الخوض في ماهيةعلى هذ

 قتصاديالجنائي الإن المعنوي في القانون فتراض الركالبنيان القانوني ل  والحديث عن  (المبحث الأول )

ن المعنوي فتراض الركإفتراض من خلال ذكر صور وتطبيقات مع ضرورة تقييم هذا الإ ( المبحث الثاني)

 (.المبحث الثالث)قتصادي في القانون الجنائي الإ

                                                           
 .وما بعدها 912، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)ملحم مارون كرم، الجريمة الاقتصادية  -1
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 المبحث الأول 

 قتصاديةراض الركن المعنوي في الجرائم الإفتإالمدلول العام لنظرية 

من البحث في مدى توافر المسلك  بتداء  إة الركن المعنوي في الأصل تنطلق إنّ عمليّة معالج

أي من خلال تحليل الجانب الشخص ي والنّفس ي المرتبط بالجاني، حسب  –فتراضا إحقيقة لا  –الآثم 

به مقتضيات السياسة الجنائية الحديثة، ومع ذلك فإنّ عوامل عدّة قد أجبرت في كثير من 
ّ
ما تتطل

لجة الركن المعنوي للجريمة من منظور تشريعي وقضائي من زاوية موضوعية، تربط الركن الحالات معا

ب عليه المعنوي بالفعل على خلا 
ّ
ع للقيمة الحقيقة لهذا الاخير نحسارإف الأصل، مما ترت  .1وتصد 

رة قتصادي أساسا إلى فكنوي وضعفه في القانون الجنائي الإويرجع سبب تراجع الركن المع

ب الخطأ القصدي من عدمه، وكذا الركن المعنوي في حالات الجرائم التي تتط فتراضإ
ّ
 إل

ّ
ساع نطاق ت

ات أخرى فرضتها طبيعة الجريمة المساءلة الجنائية التي تمتدّ للغير، بالضافة إلى خصوصي

لقانون ن المعنوي في افتراض الركإالفلسفة القانونية لتطور قتصادية، ممّا يدعو حتما إلى إبراز فكرة الإ

فال دون إغ (المطلب الثاني) مفهوم الخطأ المفترضوالإشارة إلى  (المطلب الاول ) قتصاديالجنائي الإ

ل من إثإالحديث عن مسألة 
ّ
بات الركن المعنوي في الجريمة فتراض الركن المعنوي كفكرة لتحل

  (.المطلب الثالث)قتصادية الإ

                                                           
، 0288، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، (دراسة مقارنة)أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة  - 1

 .197الطبعة الأولى، ص 
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 المطلب الأول 

 قتصاديفي القانون الجنائي الإ ن المعنوي فتراض الركإفكرة  تأصيل

الواقع أنّ البحث في تأصيل نظرية قبول إفتراض الخطأ الجنائي في الجريمة الإقتصادية 

جَ 
ّ
حتفاظ بمبدأ الخطأ، هَ إليه الفقه القائل بضرورة الإ يكشف على أنّ هذه الفكرة تجد نطاقها فيما إت

 
ّ
قتصادي، التي يشملها القانون الجنائي الإ جرائمب الركن المعنوي في جميع الجرائم، بما فيها الأي تطل

 
ّ
طاق الجائز الخروج عليه لما هو جاه تحديد النّ لكن مع إضفاء بعض المرونة عليه، بحيث حاول هذا الإت

جاري الحال عليه في الأصول العامّة للقانون الجنائي المستوجب إجتماع العناصر المادية والمعنوية 

 س  ، ممّا يَ 1ية الجانيللجريمة للقول بتوفر مسؤول
ّ
ية فكرة إفتراض بمدى جد  ق وق إلى طرح إشكال يتعل

 
 
والتي تجد  ظرية؟الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي؟ وكذا أصل بناء وتطور هذه الن

ن نظرية والكلام ع (الفرع الأول ) ةق إلى نظرية الخطأ ذو الطبيعة الخاصّ إجاباتها من خلال التطرّ 

 ندماج إ
ّ
تمهيدا لعرض نظرية الركن المعنوي المفترض   (الفرع الثاني) شاط الماديالركن المعنوي في الن

 .(الفرع الثالث) محلّ الدّراسة والبحث 2في الجريمة الإقتصادية

                                                           
  .018مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  عبد العظيم -1
ر للجريمة الإقتصادية على -2

 
نظ

َ
ل المطلق من قاعدة لزوم الركن المعنوي، أي دراسة تطور تلك النّظريات التي ت

ّ
 أمّا عن تطور نظرية التحل

 .أساس موضوعي مادي خالص قوامه الفعل وآثاره  سنحاول أن نفرد لها الفصل الثاني من هذه الدراسة 

 



 مظاهر تقلص الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الثاني
 

210 
 

 الفرع الأول 

 ةنظرية الخطأ ذو الطبيعة الخاص  

بين الخطأ الجنائي بتدأت بالبحث في أساس التفرقة إاذبت هذه النّظرية عدّت تصورات، تج

انون في وصولا إلى تبنّي فكرة الأخذ بالخطأ اليسير أو الجهل بالق (أولا) والخطأ المكون للجريمة المادية

لى فكرة قبول إوصولا  (ثانيا) عتبارها صورة من صور الجرائم الماديةإالجريمة الإقتصادية على 

 .(ثالثا)المخاطر

 ئي والخطأ المكون للجريمة الماديةنظرية التمييز بين الخطأ الجنا: أولا

الركن المعنوي عنصر لازم في كافة الجرائم المرتكبة عن قصد  ظرية على أساس أنّ تقوم هذه النّ 

جنح التي من طبيعتها أو عن طريق الخطأ غير المقصود، غير أنّ الجرائم التي تأخذ وصف المخالفات وال

وع الأخير من الجرائم هو خطأ مخالفة الخطأ في هذا النّ  رتكاب الفعل المادي فيها، وطبيعةإتقوم بمجرد 

ح التي ، فغاية ما في الأمر بالنسبة لهذا النّوع من الجرائم المحصور في المخالفات وبعض الجن1القانون 

رتكاب هذا ل بالفعل المادي، بحيث أنّ مجرد إ، يكون فيها الخطأ متصتأخذ طبيعة بعض المخالفات

خطأ موجب للمسؤولية الجنائية، ووجه الخطأ هنا هو أنّ الجاني أهمل معرفة  الفعل يعتبره القانون 

 .2حدوده فيما له وما عليه

                                                           
  .012عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -1

 .082محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 2
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مّ جريمة في هذه الحالة تقوم لمجرد إأي أنّ ال نتهاك القاعدة القانونية أو التنظيمية، دون أن يه 

ة، أو حتّى عن أو حسن نيّ نتباه والإحتياط، خطأ قد وقع عمدا أو نتيجة عدم الإ في ذلك إن كان هذا ال

 .1جهل مضمون نص القاعدة الجنائية المجرمة للسلوك

 (الجهل بالقانون )موقع فكرة الركن المعنوي من نظرية الخطأ اليسير:ثانيا

في الجريمة المرتكبة، إلى  أساس هذه النّظرية التفرقة بين طبيعة الخطأ اليسير والخطأ الجسيم

الجرائم التي تأخذ وصف المخالفات والجنح له ما يميّزه عن جرائم عتبار بأنّ الخطأ في إدرجة 

ر عن العناصر لى درجات تفاوت الخطأ المعبّ إة للركن المعنوي ه الطبيعة الخاصّ الجنايات، سواء ردّت هذ

أصحاب هذه النّظرية يرون أنّ  لى الصواب، كون أنّ إ، وهو رأي يفتقر 2الخطأ ذاته المعنوية، أو إلى محلّ 

همال المخالف في معرفة حدود ما له وما إرتكاب الفعل المادي المتمثل في إوع من الخطأ يسبق هذا النّ 

 .فسية  تقوم خارج العناصر الموضوعيةعليه، وكأنّ الرابطة النّ 

 موقع فكرة الركن المعنوي من نظرية خطأ قبول المخاطر: ثالثا

أساسها في البحث في قيام الجرائم الإقتصادية التي يعجز عن تفسيرها كل ظرية تجد هذه النّ 

والخطأ غير مقصود، فمحلّ الحماية الذي يَسعى إليه المشرع في حماية  ،من درجة الخطأ القصدي

حتمل الوقوع فهذا  ،السياسة الإقتصادية للدولة يَجعل من كل عدوان على المصلحة العامّة أمر م 

                                                           
 .001عبد العظيم مرس ي ، المرجع  السابق، ص  - 1
  .001نفس المرجع ، ص  -2
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نبأ  ،إمّا أن يهدد بوقوع ضرر ي نظر القانون المحظور فالفعل  ته على البنيان خطور بأو على الأقل ي 

 .1الإقتصادي

مة فقط كنتيجة موازية لما يريد، أنّ الجاني يقبل النّ ب يرى  تجاههذا الإ الحقيقة أنّ  جَر 
 
تيجة الم

عَد  نوع  وقبوله هذا ي 
 
 أنّ النّ 2من قبول المخاطر ا

ّ
ظام الإقتصادي تشمل ة بالنّ الماسّ تيجة في الجرائم ، إلا

ود  إلى القول بأنّ الأخذ بفكرة قبول المخاطر ليست 3كل ما ينجم من ضرر أو خطر حال أو آجل ، ممّا يَق 

ه لا ي
ّ
دة بدليل أن

ّ
ر في نطاق هذا النّ نبغي التسوية بين صورتي القصد الإ مؤك وع من حتمالي والخطأ بتبص 

 . 4جرامالإ 

ة لبناء الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادية، فلا لا تصلح كقاعدة عامّ  أي أنّ هذه النّظرية

قصود في هذا النّوع من الجرائم على أساس قبول الميمكن تصور قيام القصد الجنائي أو الخطأ غير 

 .المخاطرة فقط

 الفرع الثاني

 ندماج الخطأ بالركن الماديإنظرية 

ندمج الخطأ قائم وموجود في الجرائم المادية، ل ساس أنّ أظرية على تقوم هذه النّ  كنّه مستتر وم 

الغاية المرجوة من المشرع غالبا في تجريم المخالفات هو  جرامي المحظور قانونا، إذ أنّ في السلوك الإ 

                                                           
 .082محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 1
  . 001عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -2
علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد الاشعاعية والكيمياوية في القانون الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -3

  .101، ص 9109
  .001عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -4
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رتكاب السلوك أو الفعل المادي إثباتا لقيام إمع وتحقيق أمنه، بحيث يكون مجرد حماية نظام المجت

 الركن المعنو 
 
، 1ظريةا يخالط الفعل حسب أنصار هذه النّ ي ما لم يثبت نفيه بالقوة القاهرة، فالخطأ إذ

 الخطأ يذوب في الفعل المكوّ و 
ّ
ر الفصل بينهما لأنّ الجريمة في ن للجريمة ذاته، بحيث يصبح من المتعذ

عَد  هذه الحالة مادية تتكوّ  قص في الإ  ن من فعل خاطئ ي 
 
 على ن

 
حتياط، والقول بعدم في ذاته دليلا

عَد  في ذاته خطأ  . 2مراعاة نصوص القانون ي 

عبّر عن جانب نفس ي بي  أنّ هذه النّظرية قد خلطت بين الركن المعنوي الذي ي 
ّ
ن ماديات إلا

رتكبها؛  نظر  إليه الجريمة وبين م  أي خلطت بين مكونات الجريمة من النّاحية المادية وبين فاعلها الذي ي 

الشخصية التي تتّصل معنويا بالفعل، كذلك من عيوب هذه النّظرية عدم الفصل بين من النّاحية 

الركن الشرعي المعبّر عن عدم مشروعية الفعل وبين الفعل الذي يعتبر بطبيعته كسلوك مادي يعبّر عن 

 .  عناصر الركن المادي للجريمة

 الفرع الثالث

 قتصاديةجريمة الإنظرية الركن المعنوي المفترض في ال

فصل خطأ  –وإن كان ذلك سائغا في العقل والمنطق  –وام ليس ميسورا في القانون على الدّ "

م مظهر الإ الجاني عن فعله المادي، إذ أنّ الغالب الأعم أن يكون  جَر 
 
، لكن 3"رادة الآثمةهذا الفعل الم

                                                           
 .وما بعدها 002عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  - 1
وما  112، ص 0221، دار النهضة العربية، مصر، (دراسة مقارنة)عوض بلال، الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ أحمد  -2

 .بعدها
 .20نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  -  3
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إلى محاولة التوفيق بين الذي يسعى  ،1هات الفقه الحديثتجد نظرية الخطأ المفترض كيانها في توجّ 

 
ّ
بالجرائم المادية، إذ يرى قة القواعد التقليدية للمسؤولية الجنائية وقواعد المسؤولية الجنائية المتعل

 تجاه بأنّ النّ هذا الإ
ّ
 عن القواعد العامّ وع الث

 
ذ

 
ه يقوم على خطأ تنظيمي اني من المسؤولية لا يَش

ّ
 أن

ّ
ة، إلا

حسب ما تفرضه  ،ن للركن المادي للجريمةد وقوع السلوك المكوّ يجعله مفترض بحكم القانون بمجر 

 .2طبيعة الجريمة المادية ذاتها

قابة وتظهر صورة هذا الخطأ في أبعد الإحتمالات، تحت شكل الإهمال أو التقصير  في موجب الرّ 

برر الأخذ بفكرة الخطأ المفترض يرجع إلى تجنّب الضرر الناتج عن  الجريمة، أو دفع والعناية، ولعلّ م 

قتصادي، سواء كان هذا الخطر محسوسا كقيام التاجر لحتكار بضاعة معينة ظام الإأي خطر يهدّد النّ 

 .3ستعمالهاجريمة تزييف عملة وطنية دون إتؤدي إلى ضرر ملموس، أو  ضرر مجرّد مثل 

عبّر عن شمولية الركن المعنوي و أساسه في كلّ 
 
الجرائم  الحقيقة أنّ هذه النّظرية لا ت

الإقتصادية، إذ يوجد هناك نوع خاص من الجرائم الإقتصادية تقوم لمجرد وقوع الفعل، دون البحث 

ق بالجاني
ّ
 .في الجانب النّفس ي المتعل

و هذا ما سنحاول الوقوف عليه من خلال الوقوف على مفهوم أصل الفكرة من خلال المطلب 

 .فتراضالقانوني الذي يبنى عليه هذا الإ  الأساسالموالي أين يتحدّد معنى الخطأ المفترض وكذا 

                                                           
ل الجدل نقصا في الحذر والاحتياط، الى أن مجرد وقوع الجريمة المادية يظهر لدى فاعلها بطريقة لا تقب( ميرل )في ذات الاتجاه يشير " -  1

 -كتطبيق واسع النطاق للجرائم المادية–أن ما يعاقب عليه في المخالفات ( سميث)أي خطأ سابقا يريد المشرع أن يتلقفه بالعقاب، ويؤكد 

المادية والمسؤولية الجنائية ، نقلا عن أحمد عوض بلال، الجرائم "هو الاهمال أو الجهل كما لو كان الأمر متعلق بجريمة غير عمدية تماما

 .111، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)بدون خطأ 
 .111، ص 118، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة )أحمد عوض بلال، الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ  -2

 .وما بعدها 981جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  - 3
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 المطلب الثاني

 مفهوم فكرة الخطأ المفترض

قتصادي، ن المعنوي في القانون الجنائي الإفتراض الركإني لمسألة للوقوف على المفهوم القانو 

ثمّ الوقوف على  (ول الفرع الأ )فتراض الإ  يقتض ي منّا ذلك محاولة الإشارة إلى تعريف يحدّد ماهية هذا

 (.الفرع الثاني)قتصادية فتراض في الجرائم الإعليه هذا الإ بنى الأساس القانوني الذي ي  

 الفرع الأول 

 قتصاديةلخطأ المفترض في الجريمة الإتعريف ا

 ( La faute présumée)فتراض الركن المعنوي أو كما أصطلح عليه الخطأ المفترض إيعني 

 إعقاب الجاني لمجرد "
ّ
نشاط إيجابي دون توفر  متناع والترك أو بإتيانشاط المجرم، سواء بال رتكابه الن

، فالخطأ المفترض يعبّر عن جريمة تكاد " تيجة المحظورة قانونانصراف إرادته لتحقيق النّ إنيّة، أو 

وبْ المسؤولية المادية البحتة أو المس ر   من ض 
 
ؤولية تفتقر إلى الركن المعنوي، بحيث يعتبر ضَرْبا

دلي بقرائن أو دلائل يمكن لها أن تنفي عنه صلته بالواقعة 1الموضوعية ، لكنها تفتح المجال للمتهم أن ي 

 .الإجرامية

ة التي يخضع جرائية العامّ وي هو في الأصل مساس بالقواعد الإ فتراض للركن المعنإنّ جوهر الإ 

ة أن يقع ذلك على عاتق سلطة العامّ ثبات الجنائي بكافة عناصره، إذ تقتض ي القواعد لها عبء الإ

                                                           
 .وما بعدها 272، النظرية العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص سليمان عبد المنعم -1
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 ختصاص توجيه الإإة المخول لها النيابة العامّ 
ّ
، فإن تعذ

 
ر ذلك تهام وتحريك الدعوى العمومية أصالة

 إموذج القانوني للجريمة، على نهدم النّ إ
ّ
 عتبار أنّ تخل

ّ
 .1ف لأحد أركان الجريمةف الركن المعنوي هو تخل

 
 
 فالأخذ إذ

 
ما مَ جوء إلى ا بفكرة الل

ّ
الحاجة إلى وجود حلول تشريعية ه رد  افتراض الركن المعنوي إن

ل للمجرمين من المساءلة وتنصّ  ،فلاتإللتضييق على كل محاولة  ،وقضائية لسد تلك الثغرات

في  -أي المجرمين-كون قتصاد الدولة، والذين كثيرا ما يتمسّ بإة في ميدان الجرائم الماسّ  ،الجزائية

عَد  خروجا عن القواعد التقليدية  .أو توافر إرادة آثمةم بعدم وجود دفاعه وهذا من حيث المبدأ لا ي 

رات أو التعديلات على مستوى المظهر الخارجي بقدر ما يمكن له أن يأخذ وصف خلق بعض التغيّ 

ثبات يقع على عاتق بمعنى أنّ الأصل في عبء الإ ؛نائيثبات الجة التي يخضع لها الإللقواعد العامّ 

ر الشك يفسّ  عتبار أنّ إيها الحكم ببراءة المتهمين، على ة، فإن هي عجزت عن ذلك تحتّم علالنيابة العامّ 

 .2لصالح المتهم

ه ي  
ّ
إثبات الركن المعنوي من سلطة  نقل عبء" فتراض الركن المعنوي إقصد بوعليه فإن

 إتجاه إرادته إفتراض إلى المتهم بإ -خروجا عن الأصل–تهام الإ
 
نة رمية في حالات معي  تيجة الجُ لى الن

 .3"بوسيلة القرائن وعليه إثبات عكس ذلك، لنفي الركن المعنوي ومن ثم  نفي المسؤولية

، إذ 4جراءات الجزائيةمن قانون الإ  22ن خلال نص المادة وهذا ما أكدّ عليه المشرع الجزائري م

ة أن يطلب من القاض ي المحقّق كل إجراء يراه لازما يجوز لوكيل الجمهورية بصفته ممثلا للنيابة العامّ 

                                                           
 .وما بعدها 991، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة  - 1
 .وما بعدها 991نفس المرجع ، ص  -2
 .922بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  -3
 .، يتضمن ق إ ج، المعدل والمتمم0222يونيو  8الموافق  0182صفر عام  08المؤرخ في  022-22الأمر من   22المادة -4
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ّ
إضافي، أي أنّ المشرع جعل فتتاحي لجراء التّحقيق أو في طلب آخر لب الإ لظهار الحقيقة، سواء في الط

ه يجوز للمتهم أن يدفع عن نفسه المسؤولية الجزائية عن ثبات على النيابة العامّ عبء الإ
ّ
 أن

ّ
ة، إلا

ه  عليه قضاء المحكمة العليا ستقرّ إما يبرّر ذلك، وهذا ما  كلّ ه مبرزا مسك ببراءتطريق التّ 
ّ
على " بأن

ة التي تثبت إجرام المتهم، وعلى هذا الأخير أن يثبت براءتهالنيابة العامّ 
ّ
 1"ة أن تقدم الأدل

 
 ، إعمالا

نَة  م 
َ
ؤ
 
ثبت جهة قضائية كل شخص يعتبر بريئا حتى ت" الدستور الجزائري  من 22في المادة للضمانات الم

 إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمّ 
ّ
 .2"فاع عن نفسهزمة للدّ ن له الضمانات اللا

ه و 
ّ
قتصادية لجأ القانون لأسباب تقتضيها طبيعة الجريمة الإفإذا كان هذا هو الأصل، فإن

به،  ،3لى افتراض الركن المعنوي إاء والقض
ّ
به أو عدم تطل

ّ
بحسب الأساس الذي يبنى عليه من حيث تطل

 .ق إليه من خلال الفرع المواليحسب ما سيتم التطرّ 

 الفرع الثاني

 قتصادين المعنوي في القانون الجنائي الإفتراض الركإأساس 

 ظرية كنتيجة حتمية لبلورة الأساس القانوني أو التسبيب الذي تبنى عليهلقد جاءت هذه النّ 

 جرائم المسؤولية المطلقة، كحلقة من سلسلة تتابع النّ 
ّ
ب الركن ظريات التي حاولت سد ثغرة عدم تطل

                                                                                                                                                                                     

 
بوش ي يوسف، : ، القسم الأول للغرفة الجزائية الثانية، مقتبس عن  11/0287/ 17الصادر في  910228قرار المحكمة العليا رقم  -1

 .119، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)ن الجنائي الاقتصاديالأحكام الموضوعية العامةفي القانو 
-02، المعدلة بالقانون رقم 0222ديسمبر  18، المؤرخة في 72، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 0222نوفمبر  98من دستور  22المادة  -2

 .9102مارس  17، ج ر ج ج المؤرخة في 9102مارس  2المؤرخ في  10
 .111،  المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)حكام الموضوعية العامة في القانون الجنائي الاقتصادي بوش ي يوسف، الأ  -3
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همال الخاص وصولا إلى فكرة لقة، كنظرية المخاطر ثم نظرية الإ المعنوي في جرائم المسؤولية المط

 (.كما تمّ شرحه سابقا.)1الخطأ المفترض

سَع  فكرة 
َ
أساسها في الخطأ الجنائي بمفهومه الواسع، أي في كل فتراض الخطأ لأن تجد إو ت

الخطأ  أو  في صورة (أولا) الصور التي يمكن أن يقع عليها الركن المعنوي، إمّا في صورة الخطأ القصدي

، وحتىّ في الحالات (ثالثا) أو في ما يجاوز ذلك (ثانيا)حتياط همال وعدم الإ غير المقصود الذي يشمل الإ 

 .(رابعا) ا درجة العمد بالخطأ غير العمديالتي تتساوى فيه

في الجريمة ( العمد) خطأ القصديفتراض الركن المعنوي في حالة الإأساس  :ولاأ

 قتصاديةالإ

ة إفكرة ترتكز 
ّ
فتراض الركن المعنوي في هذه الحالة أساسا على طبيعة الجريمة المقترفة أو العل

المعبرّ عن الركن المادي للجريمة، بحيث يكون فعل الملتصقة بالظروف المادية التي تحيط بالفعل 

الجاني مقدّر ومتوافر تبعا للمجرى العادي للأمور بحسب الواقعة الإجرامية، حتى ولو لم يكن الجاني 

 نفسه ينتظر حدوث النّ 
ّ
 أن طبيعة الجريمة تفرضه، بحيث يتغل

ّ
ع، إلا

ّ
 تيجة في شكلها المتوق

ّ
ابع ب الط

ه يتحتّ أي بالجانب النّ  ؛المتصل بذات الفاعلالمرتبط بها على الطابع 
ّ
 على من فس ي لديه، إذ أن

 
كما م ح 

دركا بصورة واضحة وجليّة جرامي في مثل هذا النّ يأتي السلوك الإ  ا وم  ر 
ّ
د 
َ
ق وع من الجرائم أن يكون م 

                                                           
 .972جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  - 1



 مظاهر تقلص الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الثاني
 

219 
 

ه  و أتائج على سبيل التأكيد، لماهية الآثار المترتبة عن مسلكه، أو أن يتوقع حدوث مثل هذه النّ 
ّ
لمجرد أن

 .1ق علمه بذلككان يريد ذلك أصلا، إن تحقّ 

ه  2ومثل ذلك ما ذهبت  إليه المحكمة العليا في أحد قراراتها
ّ
ه زيادة عن " ...بأن

ّ
يظهر من الملف أن

فإنّ الوقائع تشكل مخالفة  ،المخالفة التّابعة للقانون العام والتي لم يتمسك بها قضاة الموضوع

عَد  بمثابة جمركية متعلقة بحيازة سيارة أجنبية التي وقع جمرك
 
ستيراد بدون تصريح إتها بنموذج مزور ت

ه كان من واجب  191و  111الفعل المنصوص والمعاقب عنه بالمادتين 
ّ
من قانون الجمارك، حيث أن

  ،المجلس أن يستجيب لطلبات إدارة الجمارك
ّ
أنّ من نفس القانون  921ه حسب المادة بحيث أن

 الحائز على ر من طرف أعوان الجمارك لها قوة إثباتيه ما لم يطعن فيها بالتزوير، المحضر المحرّ 
 
كما أن

من قانون الجمارك،  111حسب المادة  سيارة تمت جمركتها بنموذج مزور يصبح مسؤولا عن الغش

 ".في الدعوى الجبائيةما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه 

 إفمن   
َ
 ي  ستقراء مضمون هذا القرار يتّضح أنّ القاض ي الجنائي ك

َ
رم بحسب طبيعة الج   ف

ؤولا التي تجعل من الفاعل مس ،في مخالفة حيازة سيارة أجنبية بمقتض ى نموذج مزور ةالوقائع المتمثل

المخالف الذي كان يريد  ستيراد بدون تصريح لمجرد طبيعة سلوكإعن جريمة الغش، وكذا جريمة 

ها جمركة سيارة بنموذج مزور، ففي هذه الحالة تتغلب الظروف المحيطة بعناصر الجريمة في شقّ 

 .فتراض القصد الجنائي على أساس الإ المادي، ليستخلص القاض ي 

                                                           
 .71محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -1

، غرفة الجنح والمخالفات، مقتبس 971، ص 9: ، عدد خاص ج 9119، الاجتهاد القضائي، 9111-01-11: ، بتاريخ 991107: قرار رقم  - 2

 .122جمال سايس، المنازعات الجمركية في في الإجتهاد القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص : عن 
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جويلية  09ليه المشرع الفرنس ي في المادة الثالثة من القانون الصادر في إومثل ذلك ما ذهب 

تجار في موال المتحصلة عن الإلخاص بمساهمة المؤسسات المالية في مكافحة غسيل الأ ا 0221

التي تندرج ضمن  ،1لتزامات المهنيةموعة من ضوابط العمل المصرفي والإلتزام مجإر المخدرات، إذ تقرّ 

التّحرر أنّ الخروج عن هذه الضوابط  و  ولا شكّ  .وع من الجرائمالسياسة الوقائية في مكافحة هذا النّ 

ستخلاص ركن إ ستظهار و إعند وقوع نشاط غسيل الأموال في  لى حدّ كبير إلتزامات يفيد من هذه الإ

 . 2جراميةية الإ ن للجريمة وإثبات توافر النّ العمد المكو 

 ولقد أكدّ الإ  
ّ
ب الخطأ القصدي في جرائم جتهاد القضائي الفرنس ي على ذلك من خلال تطل

شترطت إبشأن قمع جرائم الغش، حيث  0212 بذلك والصادر في سنةالغش إعمالا للتشريع الخاص 

كتمال عناصر جريمة الغش، ومن ثم  إوجوب توافر ركن العمد للقول ب 3قض الفرنسيةمحكمة النّ 

 إالعقاب على الفاعل، ف تفعيل حقّ 
ّ
ه يعود إ ةرتأت بأنّ جريمة الغش لا ترتكب لهمال أو قل

ّ
 أن

ّ
حتراز، إلا

ؤسسة النيّة الجرمية من ظروف القضية حين يكون بإمكان المسؤول في المستنتاج إللقاض ي 

سة على تجهيزات فيها المؤس تتوفر ق من سلامة بضاعته، كما في الحالات التي حقّ قتصادية التّ الإ

                                                           
الواجبات الخاصة بمساهمة المؤسسات المالية في مكافحة غسيل الاموال المتحصلة عن الاتجار في المخدرات، كواجب الاخطار عن عن  - 1

المسجلة في دفاترها حين تبدو متحصلة عن الاتجار في المخدرات أو عن نشاط للجماعات الارهابية، وكواجب إخطار النيابة العامة  المبالغ

عن العمليات المالية التي يتوافر العلم بها والتي تنصب على مبالغ مستمدة من الاتجار في المخدرات أو من نشاط لاحدى الجماعات 

ب القيام باخطار البنك المركزي الفرنس ي عن أي نشاط يتعلق بالتجارة أو شركات وينطبق هذا على الاشخاص الاجرامية، وكذا واج

إيهاب مصطفى الطبيعية والاشخاص المعنوية ممن يضطلعون في مهنتهم بإجراء عمليات الصرف اليدوي قبل البدء في تلك العمليات، 

 .022، ص 9107، 9107دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، عبد الغني، الحماية الجنائية للأعمال البنكية، 

 
 .وما بعدها 022إيهاب مصطفى عبد الغني، المرجع السابق، ص  - 2

3 -Paris.26 fév. 1965.G.P. 10 sept. 1965. II.et note. 

، 9102مصطفى العوجى، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الإقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، طبعة  :مقتبس عن

  .020ص 
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فالنيّة الجرمية تستنتج من هذا الوضع الذي وقع  .نتاجها كان غير مطابق للمواصفاتإلكن  ،دقيقة

ساس يستنتج الخطأ الجنائي اج معيب بهذا الشكل، وعلى هذا الأ نتلولاه لما خرج الإ عليه الغش، إذ 

فتراض القضائي تعتبر كأحد صور الإ ، والتي 1(الخطأ القصدي)لصاحب المؤسسة في صورة العمد

 .للركن المعنوي في المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

ستنتاج الخطأ القصدي من إإلى القول بعدم إمكانية  2كما يذهب بعض شرّاح القانون الجنائي

همال كتعبير عن فكرة الخطأ القصدي المفترض، فإذا كانت الجريمة حسبما يستفاد من نموذجها الإ 

الخطأ  القانوني المعبرّ عن الكيان المادي والمعنوي ممّا يشترط أن يتخذ فيه الركن المعنوي صورة

القصد في قيام المسؤولية  ومهما كان جسيما لا يصحّ أن يحلّ محلّ همال القصدي، فمعنى ذلك أنّ الإ 

 .3الجنائية

 0288تفاقية الأمم المتحدة المنعقدة في فيينا لسنة إلعودة إلى نص المادة الثالثة من لكن با

قة بمكافحة الإ
ّ
 المتعل

ّ
 من  جار غير المشروع في المخدراتت

 
ستشف ستقراء مضمون إوالمؤثرات العقلية ي 

ستعمال إالمعنوي في جرائم غسيل الأموال و ستدلال على الركن ص الذي جاء يدعو صراحة بجواز الإ نّ ال

ة أو القصد المطلوب ليكون ركنا يعلم أو النّ عائدات الجرائم من الظروف الواقعية الموضوعية على ال

 تفاقية جاءت تفاقية، بالرغم من أنّ الإمن الجرائم المنصوص عليها في الإ لجريمة
ّ
د في مادتها الأولى تؤك

                                                           
 .021مصطفى العوجى، المرجع السابق، ص  - 1
ا القصد، حتى و لو كانت إذ أن الجرائم التي يشترط فيها القانون القصد العام أو القصد الخاص لا يعاقب عليها عند عدم توافر هذ"  -2

 .72، ص 1، جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، مجلد ..."تنطوي على إهمال أو عدم تبصر من جانب الجاني

 
 .81محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 3
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في حال )...عن طريق الخطأ القصديطبيعة الركن المعنوي في مثل هذه الجرائم الذي يكون  على أنّ 

همال حسب ما يتبادر ة بطريق الخطأ أو الإ ستبعاد تصور وقوع الجريمإ، وهو ما يعني (رتكابها عمداإ

بَا على التّ  أمّاللأذهان، 
َ
 قتصادية إلى حدّ  فهم الركن المعنوي في الجرائم الإوسع في الفقه والقضاء قد دَأ

ت مظاهر ذلك التنصّل من أحكام النّ 
ّ
المعنوي للولوج إلى دائرة قبول  ة للركنظرية العامّ بعيد، وتجل

ى في أبلغ دراجاته وهو القصد العام الذي يجمع بين العلم والإرادة المعبّر عن فتراض الخطأ الجنائي حتّ إ

 .1وقوع الفعل المجرم صورة العمد بمجرد

الخطأ غير القصدي في الجريمة فتراض الركن المعنوي في حالة إأساس : ثانيا

 قتصاديةالإ

إفتراض الخطأ الجنائي على أساس الخطأ غير المقصود يقع في عدة صور متباينة، فيمكن أن 

 فتراضلهذا الإ  ور الخطأ التنظيمي أساسا، كما يمكن تص(أ) يكون عنصر الإهمال هو أساس الإفتراض

، وكذا إمكانية (ج) الخطأ فتراضالمتجاوز أساسا لهذا ل ضرر اه أحيانا إلى قبول ال، بل ويتعدّ (ب)

الجنائي المفترض عن طريق المساواة بين الخطأ القصدي والخطأ غير الخطأ  وحدةفرضية القول ب

 .(د) المقصود

 ساس نظرية الخطأ المفترضأهمال الإ  :أ

نظرية ة، يستقل  بنظرية سبقت إلى الوجود همال ذي الطبيعة الخاصّ الإ إنّ القول بفكرة 

الأدنى للخطأ الموجب  همال يأخذ وصف الحدّ إذ أنّ الإ  -شارة إليهكما سبق الإ -الخطأ المفترض 

                                                           
 .082، ص 081 ، ص081، ص 9107إيهاب مصطفى عبد الغني، الحماية الجنائية للأعمال البنكية، المرجع السابق،  -1
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التقصير بواجب  صورة لكنّه في الجرائم الإقتصادية يتخذ ،في الجرائم العادية للمسؤولية الجنائية

أي إهمال واجب العناية التّي تتعدّى  ،همال المتشدّد في درجتهبمعيارها المرتفع كتعبير عن الإ ة العناي

ب ، كون أنّ القواعد الجنائية في المادة الإقتصادية عبارة عن قواعد خاصّ الحدّ المعروف والمعتاد
ّ
ة تتطل

 
ّ
 .1القانون بصفة عامة به قواعدأحيانا أكثر ممّا تتطل

ق بحماية البيئة في إطار التنمية قانون الومثل ذلك ما ذهب إليه المشرع الجزائري في 
ّ
المتعل

(  دج 011.111)يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار : " مايلي منه على 27 2المادة تنصحيث  ،المستدامة

كلّ ربّان تسبّب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانين   (دج 0.111.111)إلى مليون دينار

والأنظمة في وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياه 

فصح على أنّ ... ( الخاضعة للقضاء الجزائري  ز على المشي 
ّ
همال كأساس الإ عنصر رع الجزائري قد رك

ستخلاص الركن المعنوي عن طريق أي كأساس ل  ،قتصاديةجريم والعقاب في الجريمة الإالت لشقّ 

ستخلص درجته من  فتراضالإ 
 
التقصير بموجب العناية المعبّرة عن صور الخطأ غير المقصود، ولا الذي ت

شترط أن ترد عبارة الإهمال في القاعدة الجنائية با فظ الصريح، لكن يكفي أن تدلّ أحد عباراته لي 
ّ
ل

لكن كيف يمكن   .جراميمقرون بالسلوك الإ  إهمال بالغ وجودإلى النّص الجنائي  على ذلك، بما يوحي 

 همال الجسيم؟التمييز بين الإهمال البسيط و الإ 

                                                           
 . 982، ص 982، ص 981، ص 989جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  - 1
، يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية 9111يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الاولى عام  02مؤرخ في  01-11قانون رقم  -2

  .9111يوليو سنة  91الموافق  0191جمادي الاولى عام 91، الصادرة بتاريخ 11المستدامة، ج ر ج ج العدد 
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هو  قض المصرية بأنّ الخطأ الجسيمعن هذا أجاب القضاء المصري في أحد قرارات محكمة النّ 

نحراف عن إهمال ورعونة فحسب، بل عن إلذي يقع من الموظف، ولا ينمّ عن الخطأ الفاحش ا"

المسلك المألوف والمعقول للموظف العادي، قوامه تصرف إرادي خاطئ، يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها 

ذا مفاده أنّ ، وه1..."الفاعل، أو كان عليه أن يتوقعها، ولكنّه لم يقصد إحداثها، و لم يقبل بوقوعها

مة التي قصدت ستنتاجه من مضمون الإرادة الآثإهمال الشديد الذي يمكن همال الجسيم هو الإ الإ 

تيجة التي توقعها الفاعل أو كان في وسعه توقعها بحسب جرامي الذي أحدث النّ الفعل أو السلوك الإ 

 .فلا تكليف بمستحيل ، فإذا لم يتوقعها أو لم يكن في إستطاعته توقعها2المجرى العادي للأمور 

همال ج في الركن المادي بالقول أنّ الإ ليه أصحاب نظرية الخطأ المندمإوهو الرأي الذي ذهب 

 
ّ
 .3شاط المادي هو مظهر الخطأ الجنائي، وهو بالضرورة خطأ مفترضالكامن في ذات الن

قتصادية، وهو رأي ناقص لا يعبّر عن أوجه الإفتراض الأخرى للخطأ الجنائي في الجريمة الإ

عبّر فقط عن صورة من صور الركن المعنوي التي تعبّر عن الجرائم غير العمدية ما ي 
ّ
 .فالهمال إن

 الخطأ التنظيمي أساس الخطأ المفترض:ب

الذي يسعى إلى محاولة التوفيق  1تجد نظرية الخطأ المفترض كيانها في توجهات الفقه الحديث

 
ّ
بالجرائم المادية، إذ قة بين القواعد التقليدية للمسؤولية الجنائية وقواعد المسؤولية الجنائية المتعل

                                                           
، رقم (الدائرة الجنائية)منشور في مجموعة أحكام النقض المصرية، المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية  92/11/0222قرار بتاريخ  -1

المرجع السابق، ، (دراسة مقارنة)جرجس يوسف يوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية : ، مقتبس عن 210، ص 21

 .021ص 
 .021، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)جرجس يوسف يوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية  -2
 .021محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 3
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 عن القواعد العامة، تجاه بأنّ النّ يرى هذا الإ
ّ
ه يقوم على خطأ وع الثاني من المسؤولية لا يشذ

 
 أن

 
إلا

بمجرد وقوع السلوك المكون للركن المادي للجريمة حسب ما  ن تنظيمي يجعله مفترض بحكم القانو 

 .2تفرضه طبيعة الجريمة المادية ذاتها

أو جرائم المسؤولية المطلقة التي تختلف عن  3ويظهر الخطأ التنظيمي أساسا في جرائم الإهمال

من حيث درجة الخطأ المطلوب في كلّ  منهما، إذ أنّ جرائم المسؤولية  ،المسؤولية الجنائية العادية

 إالمسؤولية الموضوعية تقوم على المطلقة أو ما أصطلح عليه بجرائم 
ّ
 همال من ن

ّ
سم بطابع وع خاص يت

 .4أي إهمال العناية الواجبة بمعيارها المرتفع، أو التقصير في موجب الرقابة والعناية ؛ةالشدّ 

 وع من الجرائموالحذر المعبّر عن واجب العناية في مثل هذا النّ  5لتزام بالحيطةويكون وجه الإ

لة أمرين اثنين يعبرّ عن نتائج الخبرة الفنية المتخصّصة التي تفترض ممارسة الشخص  الأول ، محص 

                                                                                                                                                                                     
قة لا تقبل الجدل نقصا في الحذر والاحتياط، الى أن مجرد وقوع الجريمة المادية يظهر لدى فاعلها بطري( ميرل )في ذات الاتجاه يشير " - 1

 -كتطبيق واسع النطاق للجرائم المادية–أن ما يعاقب عليه في المخالفات ( سميث)أي خطأ سابقا يريد المشرع أن يتلقفه بالعقاب، ويؤكد 

وض بلال، الجرائم المادية عن أحمد ع: ، مقتبس عن "كما لو كان الأمر متعلق بجريمة غير عمدية تماما91هو الاهمال أو الجهل 

 .111، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)والمسؤولية الجنائية بدون خطأ 
 .111، ص 118، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة )أحمد عوض بلال، الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ  -2

وقفا سلبيا، بحيث لا يتخذ إحتياطات يدعو إليها الحذر وكان من شأنها أن وتتمثل هذه الصورة في الحالات التي يقف فيها الجاني م - 3

تحول دون حدوث النتيجة الإجرامية، من ذلك ترك السلعة دون تهويتها ممّا أدى إلى تسوسها، أو عدم وضعها ممّا أدّى إلى فسادها، أو 

ذلك تلوثها أو فسادها، عمرو محمد عابدين، جرائم الغش ،  عدم تغطيتها ممّا أدّى إلى تعرضها للحشرات والقوارض والذباب، فنتج عن

 .20، ص 9112منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 

 
 . 980جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  - 4

ي من شأنها وتتمثل هذه الحالة على خلاف حالة الإهمال، بحيث أنّ الجاني يأتي نشاطا إيجابيا يتمثل في عدم إتخاذه الإحتياطات الت - 5

بة في التصنيع 
ّ
الحيلولة دون تحقّق الآثار، مثل أن يضع الجاني عند تصنيع مواد منتجة أو تحضيرها مادة صناعية بدلا من المادة المتطل

ب درجة تبريد معيّنة، عمرو محمد عابدين
ّ
، أو يضع السلعة داخل الثلاجات دون أن يتحقّق من درجة التبريد إذا كان حفظها يتطل

 
، خطأ

 .وما بعدها 20المرجع السابق، ص 
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واجب مراعاة حدود السلوك حسب ما هو محدّد  الثاني، و1عمله طبقا للأصول المتعارف عليها مهنيا

بنصوص القوانين والتنظيمات، بحيث يقترن الخطأ في هذه الحالات بذات الفعل المادي، فيؤلف معه 

 .2وحدة عضوية يصعب في القانون تجزئتها

ومثل ذلك مثلا ما أخذ به المشرع الجزائري في نطاق القانون الجنائي البيئي حيث عمد إلى 

 تجريم ا
ّ
  01-11من قانون  22 3شاط الملحق بالضرر بالوسط البحري أو بالمنشآت في المادةلن

ّ
ق المتعل

فتراض إأولهما هو ه الى محصلة أمرين اثنين بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، والذي كان مردّ 

من له صلة بذلك مهنيا بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار، ممّا يقتض ي معه لزوما مراعاة جانب الحيطة 

نظمة المفروضة قانونا  حسب ما نصت عليه النشاط، والثاني ضرورة مراعاة الأ والحذر أثناء مزاولة 

 .من نفس القانون  27 4المادة

                                                           
ومن قبيل الإخلال بواجب الرقابة عدم بسط الجاني لرقابته على عمّاله لدى نقاؤه الشوائب من السلعة قبل عرضها للبيع، عمرو  - 1

 .29محمد عابدين، المرجع السابق، ص 
 .وما بعدها 22نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 2

 
غض النظر عن المتابعات القضائية، في حالة الحاق الضرر بشخص أو بالوسط البحري أو بالمنشآت، يعاقب بالحبس من ب"   22المادة  -3

كل من خالف أحكام المادة ( دج 01.111.111)الى عشرة ملايين دينار( دج 9.111.111)سنة الى خمس سنوات وبغرامة من مليوني دينار

 01-11، قانون رقم "روقات أو مزيج من المحروقات في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري من هذا القانون، ونجم عن ذلك صب مح 27

، 11، يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج العدد 9111يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الاولى عام  02مؤرخ في 

  .9111ليو سنة يو  91الموافق  0191جمادي الاولى عام 91الصادرة بتاريخ 
ق بحماية البيئة على مايلي 27تنص المادة  -4

ّ
يتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو ملوثة، :  " من القانون المتعل

تلويث وتعبلا من القرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، أن يبلغ عن كل حادث ملاحي يقع في مركبة ومن شأنه أن يهدد ب

 02مؤرخ في  01-11، قانون رقم "أو إفساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوطنية، تحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

، الصادرة 11، يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج العدد 9111يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الاولى عام 

  .9111يوليو سنة  91الموافق  0191ي الاولى عام جماد91بتاريخ 
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قل المحجوزة أو ف في البضائع ووسائل النّ التصرّ  يتم" وكذلك ما ورد في قانون مكافحة التهريب

دة أو غير تلاف البإقانون الجمارك، يتم طار مكافحة التهريب طبقا لأحكام إالمصادرة في 
ّ
ضائع المقل

قل المجهزة خصيصا للتهريب التي تمت مصادرتها، وذلك على نفقة ستهلاك ووسائل النّ الصالحة لل 

لتزام بواجب العناية والحيطة ، وهذا مفاده أنّ الإ..."رقابتها وتحت المخالف وبحضور المصالح المخولة

ت بخصوصية مجال التصرف في البضائع ووسائل  لتفادي مثل هذه المخالفات مردّه الى محصلة ما يم 

 النّ 
ّ
فترض فيهم الخبرة المهنية المتعل قة بنشاط قل المصادرة من طرف أعوان الضبطية القضائية الذين ي 

مديرية الجمارك من جهة، وإلى ضرورة مطابقة سلوك رجال الضبطية القضائية لأحكام قانون مصالح 

 .الجمارك أثناء كل عملية مصادرة

همال الذي يكون نتيجة جهل الجاني بحكم القانون، أو نسيانه من الوجهة ويقترب مفهوم الإ 

المحاكم الفرنسية، ولا سيما ، فلقد دأبت بعض 1همال المكون لجرائم التقصيرظرية بطبيعة الإ النّ 

رتكاب الفعل المادي الماس بالأنظمة القانونية دون البحث في النيّة إعتبار مجرد إقض على محكمة النّ 

ية لا يزيل المخالفة أنّ حسن النّ  " الجرمية أو الخطأ، فالخطأ مفترض حسب ما جاء به أحد قراراتها

قتضيات الأنظمة ق بمجرد عدم مراعاة الجاني لميتحقّ ، فالخطأ 2"قهالعقاب بمجرد تحقّ  التي تستحقّ 

 .3عتبار آخرإحترامها دون مراعاة إالتي يتوجب عليه 

                                                           
 .072عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Cass.crim.16 nov.1976 B 235. 

 .081مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، المرجع السابق، ص : مقتبس عن 

 
 .082مصطفى العوجى، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، المرجع السابق، ص  -3
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 قتصاديةالمتجاوز المفترض في الجريمة الإ القصدأساس : ج

جه وفي هذه الحالة يتخذ الخطأ الجنائي صورة متميّزة عن الصورتين السابقتين، حيث تتّ 

دْهَا الجاني، ولم يكن يسعى الإرادة إلى نتيجة محدّدة  ر 
ومع ذلك تقع نتيجة أخرى أشدّ جسامة لم ي 

 .1إليها، ومع ذلك فإنّها تنسب إليه ويتحمل المسؤولية الجنائية عنها

 )أو  (ما وراء العمد)ولقد جرى الفقه على تسمية هذه الصورة 
 
تائج متجاوزة قصد الن

تيجة في حالة تجاوزها القدر المحدّد اءلة الجاني عن النّ ، فالمشرع في هذه الحالة إنمّا يقرّر مس2(الجاني

جرامي الموجه لحداث المتوفر بالفعل الإ  (العمد)يضاف إلى  (الخطأ)على أساس قدر مفترض من 

 .3جرامية المقصودة أصلا من الجانيالواقعة الإ 

والتدليس في قتصادي، جرائم الغش في بيع السلع بيقات ذلك في القانون الجنائي الإومن تط

 تيجة فيها قد تجاوزت حدود الغش والتدليس لتصل إلى حدّ المواد الغذائية والطبية، إن كانت النّ 

  119و هو ما يستشف من مضمون  المادة  .للأشخاص قانونا رةالاعتداء على السلامة الجسدية المقرّ 

ه  من قانون العقوبات الجزائري 
ّ
الطبية المغشوشة أو الفاسدة  إذا ألحقت المادة الغذائية أو "  :بأن

بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وكذا 

 12ة بالحبس من ها مغشوشة أو فاسدة أو سامّ الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنّ 

 ".د ج 0.111.111إلى د ج  211.111عشر سنوات وبغرامة من  01خمس سنوات إلى 

                                                           
 .197، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة  -1

 .وما بعدها 098، ص 9112الثقافة والتوزيع، الأردن، محمد حماد الهيتي، الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية الطبعة الأولى، دار  - 2
، دار (دراسة مقارنة بين القانون الجنائي والفقه الاسلامي)النظرية العامة لجرائم الاعتداء على البيئة أحمد محمد عبد العاطي محمد،  -3

 .029ص، 9107النهضة العربية، مصر، 
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يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في " : بقولها 1من قانون حماية المستهلك 81وكذا نص المادة 

من قانون العقوبات، كل من يغش أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل   1191الفقرة الأولى من المادة 

من هذا  01وص عليها في المادة منتوج مزور أو فاسد أو سام أو لا يستجيب للزامية الأمن المنص

  ."لحق هذا المنتوج بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العملاإذا القانون، 

 
ّ
لى إجرامية في إحاطة نيّة الفاعل الإ فتراض الركن المعنوي في هذه الحالات إى مظاهر وتتجل

بالمستهلك، بحيث توجيه إرادته إلى اقتراف سلوك التدليس والغش كأعمال محظورة تتسبب في الاضرار 

التي لم تكن من قبيل  تائج الأشدّ يضاف إليها قدر من الخطأ المفترض لتلك الآثار المتجاوزة أو النّ 

مثلة الأ  تشير إليهللمستهلك كما  2أو عاهة مستديمةأمراضا تصميمه، كالأعمال التي تسبب عجزا أو 

 .حالات السابقة لل

يام المسؤولية الجنائية في جرائم البيئة، حين ومن أمثلة ذلك كذلك ما قرّره المشرع في ق

 
ّ
تيجة التي قصدها الجاني أو المجرم البيئي، بحيث تحدث نتائج متجاوزة شاط المادي النّ يتجاوز أثر الن

 
ّ
من  011، بحيث تنص المادة التعدّي على السلامة الجسدية لى حدّ إسم بخطورة متفاقمة تصل تت

ق بحماية البيئة على مايلي
ّ
وبغرامة قدرها خمسمائة  19يعاقب بالحبس لمدة سنتين "  : القانون المتعل

                                                           
صفر عام  92مؤرخ في  11-12، يعدل ويتمم قانون رقم 9108يونيو سنة  01فق الموا 0112رمضان  92مؤرخ في  12-08قانون رقم  -1

 0112رمضان عام  98، مؤرخة في 12، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر ج ج، العدد 9112فبراير سنة  92الموافق  0111

 .9108يونيو سنة  01الموافق 
بليتها للشفاء أو إستحالة برؤها، والفصل في إمكانية الشفاء أو استحالته مسألة أهمّ عنصر في فكرة العاهة المستديمة هو عدم قا -2

موضوعية يرجع فيها القاض ي إلى رأي المختصين من أهل الخبرة، فالعاهة المستديمة ليست حقيقة يشهد عليها الواقع، ولكنّها حقيقة 

قانون قمع الغش ) وعة تشريعات الغش والتدليس يشهد عليها الطبّ حين يعترف بعجزه عن شفائها، مجدي محب حافظ، موس

، النسر (الغش الصناعي في ضوء الفقه وأحكام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا -الغش التجاري  -غش الأغذية -والتدليس

 .وما بعدها 091، ص 0222الذهبي للطباعة، مصر، 
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دج كلّ من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا في مياه البحر للقضاء الجزائري بصفة  211.111ألف دينار 

نسان أو ضرار ولو مؤقتا بصحة الإها في الإ أو تفاعلمباشرة أو غير مباشرة لمادة أو مواد يتسبب مفعولها 

ا فمتى ثبت 1..."بات أو الحيوان أو يؤدّي إلى تقليص استعمال مناطق السباحةالنّ 
 
تيجة رتباط النّ إ، إذ

تيجة بغير حاجة من النيابة إلى ذلك ستحقّ الجاني العقاب المقرّر لهذه النّ إالمتجاوزة برابطة السببية 

ه وبكل بساطة  ،ن الخطأالقدر المفترض م
ّ
 .مفترض قانوناودون أن يملك الفاعل نفيه، لأن

 قتصاديةراض الركن المعنوي في الجريمة الإفتإالجنائي أساس وحدة الخطأ : د

ظهار طبيعة إقتصادية السكوت عن في المادة الإيكتفي المشرع في العديد من نصوص التجريم 

ولا هو ينص عن إتيان السلوك المجرم في أحد الصور  ،القصديالركن المعنوي، فلا هو يشير إلى الخطأ 

همال وعدم التبصر أو عدم مراعاة الأنظمة، ة لعنصر الركن المعنوي كحالات الإ الأخرى المتبقية للشار 

، إذ قتصاديةطأ والقصد الجنائي في الجريمة الإالمساواة بين الخوكأنّ المشرع يقصد في هذه الحالة 

م ستنتاجه من السلوك المجرّ إعنوي في هذه الحالة مردّها إلى الخطأ المفترض للركن المأنّ أساس فكرة 

 الذي أقدم عليه الجاني، 
ً
 . 2فخطأه مفترض حكما

                                                           
، يتعلق بحماية البيئة في إطار 9111يوليو سنة  02الموافق  0191الأولى عام  جمادي 02مؤرخ في  01-11من القانون رقم  011المادة  -1

 .9111يوليو سنة  91ه الموافق  0191جمادي الاولى عام  91، المؤرخة في 11التنمية المستدامة، ج ر ج ج، العدد 
 .911جع السابق، ص ، المر (دراسة مقارنة)جرجس يوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية  -2
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  01مثل ذلك نص المادة 
ّ
ستعمال إ نتاج وتخزين و إ ستحداث و إق بحظر من القانون المتعل

ثلاث سنوات  11ستة أشهر إلى  12يعاقب بالحبس من "  :الذي جاء نصه كالتي  1الأسلحة الكيميائية

جد نحيث  ." ةكل من يترك أو يرمي مواد كيميائية سام   دج  211.111دج إلى  911.111وبغرامة من 

على إثر ذلك  فهمَ ص خاليا من إستظهار طبيعة الركن المعنوي المطلوب في الجريمة، إذ يمكن أن ي  النّ 

عن طريق القصد أو الخطأ بإحدى صوره المذكور في الأحكام  ،كاب الفعلإرت بين ساوى  المشرع قد أنّ 

 .ة لقانون العقوباتالعامّ 

ة من الركن المعنوي وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنس ي الذي لم يعد يهتم بالفواصل المستمدّ 

ن دائرة الجرائم العمدية ع مالتي تفرق بين صور الخطأ القصدي والخطأ غير القصدي، حيث وسّ 

لقول بقيامها بتوافر مجرد خطأ غير عمدي، أو باستخلاص القصد من أحد صور الخطأ غير بامكتفيا 

همال إقض الفرنسية أنّ عتبرت محكمة النّ إصدار شيك بدون رصيد إففي جريمة جريمة  .2العمدي

رف إلى حساب الشيك صدار الشيك من مصإق من تحويل الرصيد فعلا قبل صاحب الشيك التحقّ 

 .3همال هذا التحقّقإية لديه من البريدي الذي سحب عليه الشيك موضوع الملاحقة يتوفر سوء النّ 

                                                           
، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام إتفاقية 9111يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الأولى عام  02مؤرخ في  12-11قانون رقم  -1

جمادي الأولى  91، المؤرخة في 11حظر استحداث وإنتاج وتخزين وإستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ج ر ج ج العدد 

 . 9111يوليو سنة  91الموافق  0191 عام
 .81محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -2

 
3 - cass.Crim.19/1/1960.B.n° 24. 

 .81محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص: مقتبس عن 
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سقاط إمن  -تجاوبا مع قانون التطور  - قتصاديله التجريم الإولذلك يبدو صوابا ما سجّ "

أساس نتيجة السلوك  على، ووزنه العقاب 1للتفرقة التقليدية بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي

أدنى منه، هو  ق حدّ بتحقّ  كتفاء  إأ الذي صدر عن هذا السلوك، وذلك عتداد بنوع الخطإالخاطئ، دون 

 .2"قتصادية إيجابا أو سلباا تقض ي به القوانين الإفي هذا الخصوص تجاوز نطاق المباح إلى المحظور ممّ 

 المطلب الثالث

 قتصادية في القانون الجنائي الإالمفترضإثبات الخطأ الجنائي في صورته 

ره من قبل سلطة الإستثناء  لمبدأ وجإفتراض الخطأ تعتبر إإنّ مسألة "
 
تهام، الأمر وب إثبات توف

 ة في القوانين الجزائية وتشريعاتها، ومخالففتراض مخالفا للمبادئ العامّ الذي يجعل هذا الإ 
 
لقواعد  ا

 ، 3"الإثبات
ْ
 إأنّ محاولة  إذ

ّ
فتراض الخطأ كفكرة ملازمة لثبات الركن المعنوي ما هو في حقيقة الأمر إلا

ر الذي  إقامة قرينة على الخطأ، إذ أنّ القرائن أداة ذهنية معروفة في العلم الجنائي تقوم على التصو 

                                                           
ويبين ذلك فساد الضابط الذي اتخذه الفقه التقليدي أساسا للتفرقة بين نوعي الخطأ كما يكسف عن طابع الافتعال فيه، فكلا "... - 1

يلتفت  –في اهتمامه بفكرة توقع أو عدم توقع النتيجة –من نوعي الخطأ سالفي الذكر يضم عنصرا إراديا متماثلا يكاد الفقه التقليدي 

فالفاعل في الجريمة غير العمدية الذي يستطيع والذي كان واجبا عليه أن يتوقع .ا يعبر عن إرادة إجرامية واحدة أو تكادفكلاهم.كلية عنه

ويصبح جمود الإرادة وتعطلها عن توقع .نتيجة فعله ولكنه لم يفعل، فذلك لأن إرادته أغفلت قصدا واجب التوقع وسكتت عنه عمدا

وعلى هذا النحو يتألف الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية من جوهر واحد ...ا لواجب الحيطة والحذرالنتيجة أو تجنبها إغفالا مقصود

 Mauvais)لا يتجزأ، يتحد في داخله الخطأ الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي ويكونان معا ما أسميناه بالسلوك الخاطئ للجاني

Comportement")(دراسة تحليلية للبنيان الاقتصادي القانوني في التشريع العقابي المصري )ية، نبيل مدحت سالم، الجرائم الاقتصاد ،

 .وما بعدها 79المرجع السابق، ص 
 .71نبيل محت سالم، المرجع السابق، ص  -2
 .982جرجس يوسف طعمة، ، المرجع السابق، ص  -3
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جوء ربّما لا يوصل إلى الحقيقة، ولو في حالات نادرة أو قليل
ّ
 في إة، الأمر الذي يفسر عدم الل

ّ
ليها إلا

 .1حالات الضرورة وفي حدودها

قتصادية يقتض ي الحرص راض الركن المعنوي في الجريمة الإفتإو ما دام أنّ البحث في ماهية 

جرامي المقيّد بالقاعدة على الفصل بين عناصر الكيان المادي وعناصر الكيان المعنوي لذات النموذج الإ 

 من خلا
ّ
وب مراعاة طبيعة الجريمة الإ لالجنائية، فإنّ ذلك لا يكتمل إلا ج  قتصادية في ذاتها للوقوف و 

الفرع ) تهاموجوب إثبات توفره من قبل سلطة الإعلى ماهية الخطأ الجنائي المفترض تدعيما لمبدأ 

ستشف من مضمون طبيعة القاعدة القانونية ( الأول  وكذا محاولة إثبات الخطأ المفترض بحسب ما ي 

كر دور القرائ ،(الثانيالفرع ) المجرمة للفعل ستخلاص ن القانونية و القضائية كوسيلة ل دون إهمال ذ 

 (.الفرع الثالث) قتصاديةعن الركن المعنوي في الجريمة الإ فتراض الخطأ الجنائي المعبّر إ

 الفرع الأول 

 قتصاديةجنائي المفترض بطبيعة الجريمة الإتأثر إثبات الخطأ ال

اتج عن الجريمة الماسّة فكرة الخطأ الجنائي المفترض، هو الضرر النّ لعلّ أبرز ما يدفع إلى تبنّي 

 )قتصاد الوطني، أو ما يصطلح عليه بال
 
لكن إلى جانب ذلك ، (رر تيجة أو جرائم الض  بالجرائم ذات الن

بجرائم )قتصادية بطبيعتها لا تستند إلى أيّة نتيجة ضارة فأصطلح عليها الإجرائم ال منظهر نوع آخر 

تيجة أو ق حدوث النّ ستنتاج الخطأ المفترض في طبيعته الجزائية وإثباته يتأثر بحسب تحقّ إو ، (الخطر

 قها، عدم تحقّ 
 
ثبات إبعدم علمه ليتنصل من  تيجة لا يمكن للمتهم أن يحتج  ففي الجرائم ذات الن

                                                           
 .092عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  - 1
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أن يحتج بالقوة  رتكابه أي خطأ أو إهمال، ولكن يبقى لهإبعدم  مسؤوليته الجنائية أو حتى  

 ، أمّا في 1القاهرة
 
د لطبيعته المشتق

 
ة من طبيعة الجريمة جرائم الخطر فإثبات الخطأ المفترض مؤك

 .2القائمة

 الفرع الثاني

 راض الركن المعنوي فتإ في إثباتالقاعدة الجنائية  طبيعة أثر 

قتصادية بحسب الجريمة الإلركن المعنوي في فتراض اإأثير القاعدة الجنائية في إثبات ويظهر ت

ظهر عناصر شقّ  القاعدة الموضوعيةنابع من روح  إثبات مطلقطبيعتها أو نمطها، فتجعله إمّا 
 
 التي ت

برز لزوم مراعاة  القاعدة الإجرائيةنابع من روح  إثبات يكتس ي نوع من المرونة، أو (أولا) التجريم
 
التي ت

 (.ثانيا) ة بالركن المعنوي ثبات الخاصّ جراءات الإإ

 فتراض المطلق للخطأ الجنائيالإ :أولا

 عتبار أنّ أغلبها من الجرائم المادية، تتنازعهاإقتصادي وعلى إنّ جرائم القانون الجنائي الإ

لثبات العكس، فتراضا مطلقا غير قابل إفتراضه إه، أي ثباتإ وجوبفتراض الخطأ دون إ فكرتان، فكرة

ه الخطأ، رتكابإمفتوحا أمام المتّهم لثبات عدم فتراضا مبدئيا مع ترك المجال إفتراض الخطأ إوفكرة 

 .3ة في قانون العقوباتفتراض مخالفا للمبادئ العامّ الأمر الذي يجعل هذا الإ 

                                                           
 .982رجع السابق، ص جرجس يوسف طعمة، الم - 1
 .110، المرجع السابق، ص 0مصطفى العوجى، القانون الجنائي العام، ج -2
 .982جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  - 3
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ظريات في مجال إنّ نظرية الخطأ المفترض يمكن أن تستوعب غالبية الأفكار التي تداولتها النّ 

 إالمسؤولية الموضوعية، ونظرية الجرائم المادية و 
ّ
لخطأ ما هو ، إذ أنّ افتراض ا1شاطندماج الخطأ في الن

 
ّ

القرائن في مجال القانون الجنائي يقع تناولها من  قامة قرينة على الخطأ، بيد أنّ إفي حقيقة الأمر إلا

القاعدة  ، والثانية حين تلعب دورا في صياغةكقاعدة إثبات زاويتين، الأولى حين يتمّ توظيفها

 .2الموضوعية

ختيار إالراجح الغالب أو رتكاز أو البدء في القاعدة الموضوعية أنّها تقوم على فكرة فنقطة الإ 

حتمالات ليربط بين نة، فيتخيّر المشرع أقوى الإ حتمالات المتصورة بناء على توافر واقعة معيّ أقوى الإ 

 .3خلال صياغة القاعدة القانونيةالركن المعنوي وبين الواقعة المؤكدة بصلة ضرورية من 

نّ الفاعل يعدّ همال مفترض وجودهما في هذه الحالة، حيث أأي أنّ الخطأ القصدي و الإ 

 إمسؤولا بناء على 
ّ
نكار إاعدة موضوعية لا تعني شاط المادي للفعل المجرّم، وقرينة الخطأ كقرتكابه الن

ها على أساس أنّ  4غة القاعدة الموضوعيةالخطأ، فالمشرع قد أخذ هذا الخطأ في الحسبان عند صيا

رتكاب السلوك المجرم، أي أنّ القرينة كانت هي الباعث إحتمالات التي يمكن استنباطها من أقوى الإ 

                                                           
 .010عبد العظيم مرس ي وزير،  المرجع السابق، ص  -1
 .021محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 2
 .098بق، ص عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السا -3
لكن هذا التوجه غير مقبول، لان صاحب هذا الرأي يتحدثون في الظاهر عن وجود خطأ، ولكنهم في حقيقة الأمر لا يعيرون وزنا "  -4

للنشاط المادي، فالقول بأن المشرع أخذ الخطأ بالحسبان عند صياغة نص التجريم لكنه لم يظهره في ذلك النص، معناه أن الخطأ 

كن الشرعي، وبالتالي يكفي لقيام المسؤولية في هذه الحالة وجود نص تجريم، وارتكاب الفعل المادي الذي جرمه النص، مما اندمج في الر 

يعني أننا عدنا عمليا الى استبعاد الخطأ، خاصة وأن هذه النظرية لا تسمح للمتهم أن يدفع بانتفاء خطيئته، وذلك خلالفا لافتراض 

 .020محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص : س عن ، مقتب"الخطأ كقاعدة إثبات
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فوقوع الفعل المجرم الماس  .1وراء وضع القاعدة القانونية، ولكنّها لم تظهر عند صياغة تلك القاعدة

 -على الأقل –الدولة، والمحتمل وقوعه يكشف بطريقة قطعية قتصاد إتؤطر ة التي السياسة العامّ ب

الشخص الذي لا يمتثل لأوامر المشرع و نواهيه و الذي يريد المشرع العقاب عليه،  عن خطأ سابق هو 

رادته إحتمالين، طالما كانت عن غير عمد، فهو مخطئ في كلا الإ  ا أن يكون قد فعل ذلك عن عمد أو إمّ 

 من الممكن دفع مسؤوليته  ن يكون واعية، فل حرة و
ّ
ه قد وقع في غلط لا يمكن مهما بذل  إلا

ّ
إذا أثبت أن

 .2من حذر وحيطة أن يتجنّبه

 لخطأ الجنائيالمرن لفتراض الإ : ثانيا

فتراض الخطأ في  الجريمة المادية، و إقتصادية لا يعني إذن إنّ افتراض الخطأ في الجريمة الإ"

ثبات إلى المتهم، ثبات، فهو مجرد نقل عبء الإإلمعنى الحقيقي للكلمة، أي قرينة فتراضا باإه يعني لكنّ 

 . 3"نتفاء الخطأ من جانبهإفتراض بإثبات عطاء المتهم إمكانية دحض هذا الإ إبمعنى 

ك هم التمسّ وع من الجرائم، بحيث أجاز للمتّ وهذا ما أقرّ به القضاء الجزائري في مثل هذا النّ 

نة، مثل ما إستقامت عليه العكس ي الذي ينفي عنه التهمة، وإن كان ذلك في حدود معيّ بتقديم الدليل 

، ةيابة العامّ النّ  منالتي ينتقل فيها عبء الإثبات  4إجراءات إثبات صحة المعاينات في المادة الجمركية

                                                           
 .080؛ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 020محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -1
 .07، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)عبد العظيم مرس ي وزير، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية  -2
 .029المرجع السابق، ص محمود داوود يعقوب،  -3

هذا النوع من المحاضر يعترف له القانون بحجية لحين ثبوت التزوير، فهي محاضر أقوى حجية من محاضر الضبط القضائي ذي  - 4

ة القضائية ، العدد 0288-11-12الإختصاص العام، نقض جزائي 
ّ
عبد الله أوهايبيه، شرح : ، مقتبس عن 981، ص 0221لسنة  1، المجل

 :؛ أنظر كذلك107،  ص 9109قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة،،

Faustin HELIE, traité des procés-verbaux en matiére de délits et de contraventions, Néve, librairi de la cour de cassation, 

Paris, 1839, P 4. 
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ه
ّ
قضاة الإستئناف قضوا  إذا كان من المؤكد أنّ "... حسب ما جاء في قرار المحكمة العليا إلى المتهم بأن

عترافه الوارد في محضر الجمارك بإعتبار أنّ لهؤلاء القضاة سلطة إستبعاد إببراءة المطعون ضده بعد 

ج التي .من ق 921أحكام المادة ا بذلك تجاهلو هم ج فإنّ .إ.ق 901تقدير الإعتراف وفقا لمفهوم المادة 

  تنص على وجه الخصوص
 
عترافات إت صحة ما ورد فيها من تصريحات و محاضر الجمارك تثب أن

 .1..."ما لم يثبت العكس

 رد  فعل لقلق إجر إنّ القول بالمسؤولية الجنائية المفترضة ليس 
 
ائي يتمثل في الخشية من إلا

ايتها من طرف ة في الإثبات إلى تفويت الغاية من المصلحة المراد حملتزام القواعد العام  إأن يؤدي 

 .3نتباه العاديينلا يكفي في هذه الحالة الحرص والإ ، ف2جراميإمن أي سلوك المشرع 

ثبات يمكن فيها للجاني أن ينفي الجرم عن نفسه بإثبات إراض الخطأ كقاعدة فتإنّ كما أ

زيد عن كونها تخفيف لوطأة عبء فتراض لا تقائمة في مواجهته، فطبيعة هذا الإ عكس القرينة ال

فتراض في حدود ضيقة ى مرتكب الجرم، بحيث يقبل هذا الإ لإة يابة العامّ النّ  ثبات الذي ينتقل منالإ

قبوله في  حين يمكنو ساس الخطأ القصدي، أفي مجال الجرائم التي ترتكب على نة وبشروط معيّ 

كما هو جاري عليه في مخالفة  ساس الخطأ غير القصدي في الغالب الأعمّ أالجرائم المرتكبة على 

 .5فتراض أملته ضرورات عملية إ، فهو 4ائحالقوانين واللو 

                                                           
جمال السايس، المنازعات الجمركية في : ، غرفة الجنح والمخالفات، مقتبس عن91/12/0281، بتاريخ 11192قرار المحكمة العليا رقم  - 1

 .991، المرجع السابق، ص 0الاجتهاد القضائي الجزائري، ج 
 .082محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -2
 .080، ص عبد الرؤوف مهدي، مرجع السابق -3
 .011عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -4
 .029محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -5
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 كان الأمر فإنّ المتهم يستطيع نفي ا
 
ود ظروف ثبات وجإوذلك عن طريق  ،لخطأ عن سلوكهو أيّا

ه بذل ما يجبمادية حالت بينه وبين الإ
ّ
 .1لتزام بحكم القانون حيلولة مطلقة، أو أن

ه في الحالة الأولى تكون وما يفرق القرينة كقاعدة موضوعية عن نظيرتها كقاعدة 
 
إثبات أن

ة، تستبعد كل ، بدليل أنّ المشرع يضع قاعدة عامّ من العناصر الشخصية 2القرينة أكثر تجردا

بالجاني أو الفاعل مرتكب  عتبارات التي تتعلقّ عن الإ ظر مكانية لثبات العكس، كما يصرف فيها النّ إ

سهم في الإ ةرات قاعدالجرم، إذ تكون القرينة أساسا أحد مبرّ 
 
ثبات بحكم القانون التجريم، أي أنّها ت

دَ حدوثها دون النّ 
 
ك

َ
ظر إلى ما إذا كانت الواقعة وقوّته، إلى درجة أنّ المشرع يعاقب على الواقعة التي تأ

 .3خرى التي ترتبط بها بالضرورة قد حدثت بالفعلالأ 

 الفرع الثالث

 قتصاديةالجريمة الإراض الركن المعنوي في فتإدور القرائن في 

فسية بين ماديات الجريمة ومرتكبها، فإذا ستجلاء طبيعة العلاقة النّ إيكمن دور القرائن في  

كان السلوك  أو الفعل يعبّر عن طبيعة الركن المادي، فإنّ القرائن بدورها تستعمل كدلائل للتعبير عن 

 
ّ
وتتعدّد القرائن فمنها  .يأتي هذا السلوكسية المجرم الذي شاط المجرم، وكذا التعبير عن نفماهية الن

 . (ثانيا) ستخلاصه عن طريق القضاءإومنها ما يتم  (أولا) ما هو قائم بإرادة المشرع

                                                           
 .وما بعدها 22نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص  - 1
الفاعل قد وقع في  هناك فرق بين التجرد من الخطأ وبين افتراض الخطأ، فالاخير يلزم بشأنه ارادة حرة وواعية كما يلزم ألا يكون " -2

 .غلط لا يمكن تجنبه، أما الاول فلا عبرة فيه الا  بقيام علاقة السببية بين النشاط والنتيجة المعاقب عليها 
 .098عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -3
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 ستخلاص إفتراض الركن المعنوي إدور القرينة القانونية في  :أولا

القانونية القرينة القانونية هي من صميم عمل المشرع، ومن ثمّ فلا يمكن أن تقوم القرينة "

 دَ ار  القرائن القانونية وَ  بغير نص في القانون، ويترتب على ذلك أنّ 
 
ه لا  ة

ّ
على سبيل الحصر، ومن ثمّ فإن

ة من تقريرها يجوز القياس عليها حتّ 
ّ
عتمادا على الأولوية أو المماثلة، كما لا يجوز إى ولو اتحدت العل

القرينة القانونية ما قرّره المشرع، فقد تكون ص المقرّر للقرينة القانونية عالتوسع في تفسير النّ 

قرينة بسيطة تعبر عن واقعة أو حقيقة مرحلية وقد تكون قاطعة بحيث لا تقبل إثبات العكس، 

 . 1"بحيث يمكن لصاحب الشأن أن يقوم بإثبات العكسمؤقتة، 

الفعل فيما ق فتراض الركن المعنوي ينصرف إلى البحث في جوهر الإرادة حال تحقّ إستخلاص إف

مة للسلوك إذا ظر في مضمون القاعدة الجنائية المجرّ تيجة أم لا، ثمّ النّ ق النّ إن كان الجاني يريد تحقّ 

زَمَ شق التجريم في النّ 
َ
ص قرينة كانت تحمل قرينة أوجبها المشرع أم لا، بحسب ما قرّره المشرع، فإن لا

جتهاد إص، إذ لا زم بتطبيق ما ورد في النّ فلا مجال للقاض ي الجنائي أن يدحض ذلك، فهو مل 2قاطعة

يعتبر " ... في فقرتها الثانية التي تنص على مايلي 028بالرجوع إلى نص المادة ف .3ص الصريحالنّ  مع

                                                           
؛ أحمد غاي، الوجيز في 111ة، ص محمد الطاهر رحال، القرائن وأثرها في تكوين اقتناع القاض ي الجنائي، جامعة منتوري، قسنطين -1

دراسة نظرية وتطبيقية ميسرة تتناول الأعمال والإجراءات التي يباشرها أعضاء الشرطة القضائية )تنظيم مهام الشرطة القضائية 

 .991، ص 9101، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السادسة عشر، الجزائر، (للبحث عن الجرائم والحقيق فيها
القرينة القانونية عنوان للحقيقة، والحقيقة هنا هي حقيقة قانونية لأنها مقررة بنص القانون، وقد تكون الحقيقة القانونية مقررة " -2

بصفة نهائية، كما في القرائن القانونية القاطعة والتي لا تقبل اثبات العكس، وفي هذه الحالة يكون القاض ي ملزما أن يأخذ حتما بحكم 

، محمد الطاهر رحال، القرائن وأثرها في تكوين "نة وبنفس قوتها القاطعة، وذلك عند توافر شروطها التي ينص عليها القانون تلك القري

 .110اقتناع القاض ي الجنائي، المرجع السابق، ص 
ولا يملك أدنى حرية أمام القاعدة إنّ القاض ي مقيّد بنصوص القانون المراد تطبيقها : " في هذا الصدد ( بيكاريا)يقول الفقيه الإيطالي  - 3

 .11، عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص "المكتوبة، بل هو مجرد بوق يردّد كلمات القانون 
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جراءات التنظيمية، كأنه صرحّ صة للمراقبة قبل أن يستوفي الإ المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصّ 

 البضائع المقبولة في الحدود المنصوص 
ّ
ه لا يحوز إلا

ّ
 ."مكرر أدناه 022عليها في المادة بأن

المشرع جعل حيازة البضائع المحظورة في نظر القانون  ستقراء هذا النّص يتّضح جليّا أنّ إوب 

 ، عكسهاثبات إرينة مطلقة على التهريب لا يجوز الجمركي الجزائري ق
ّ
طاق ه قد عبر النّ ما دام أن

جراءات التنظيمية، بحيث يصبح كل حائز للبضاعة في حكم من قام ستيفاء الإ الجمركي المخصص ل 

 .بالتصريح بالبضائع المشحونة

يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز " : بقولها  من نفس القانون  111كذلك نص المادة 

لقول أنّ مجرد وضع اليد على الش يء محلّ الغش يعد قرينة ، ممّا يثبت معه ا" بضائع محل غش

اعل مرتكب الجرم، وهذا ما أقرّه قاعدة قاطعة ومطلقة للقول بنشوء المسائلة الجزائية في مواجهة الف

ه  جتهاد المحكمة العليا بالقول إ
ّ
حيازة البضائع  حيث يستخلص من نص المادتين أنّ "... في هذا القرار بأن

بتصريحاتهم وتثبت سوء نية المتهمين أي عن سوء نية يعد واقعة مماثلة للتهريب،  مهربة عن علم

مشروبات  زجاجة من 012رة ضمن محضر رجال الجمارك لشرائهم من مجهول كمية الثلاثة المحرّ 

كتشفت داخل سيارتهم في مدينة ندرومة القريبة من الحدود قصد أالكحول من صنف الريكار 

يقافهم من طرف إبلعباس وكانت هذه المناسبة فرصة تصريف وبيع هذه البضاعة بمدينة سيدي 

 .1..."رجال الجمارك

                                                           
لتهريب والمخدرات ا)نبيل صقر، مبادئ الاجتهاد القضائي : ، مقتبس عن92792، ملف رقم 2/00/0280بتاريخ  9قرار المحكمة العليا   -1

 .18، ص 9102، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، (والغش الضريبي
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التجريم بقرينة بسيطة جاز للقاض ي الجزائي أن يمنح للجاني فرصة أن يثبت  قترن شقّ إا إذا أمّ 

، كما هو 1تهاملذي بني على أساسه فرضية الإه من معيار للخطأ الجزائي افي حقّ  عكس ما افترض

تجار المسؤولية الجنائية قصد الإ 111و122حيث قرّرت المادتين  الشأن في بعض الجرائم الجمركية

 إذا أثبتوا أنهم قاموا بذلك في حالة
ّ
 بالأشياء المهربة لبعض الأشخاص الوارد ذكرهم في القانون، إلا

شتروا أو يحوزون على بضاعة بكميات إاركه، أو بالنسبة للأشخاص الذين ضرورة أو خطأ لا يمكن تد

 .2ستهلاك العائليمن الكميات المقررة لل  أكبر 

 ستخلاص إفتراض الركن المعنوي إدور القرينة القضائية في :ثانيا

لا  - ةالجرائم بصورة عامّ ثبات الركن المعنوي في إعنصرا من عناصر  3تعتبر القرائن القضائية

ستخلاص إباشر القضاء سلطته في بحيث ي   -قتصاديالتي يشملها القانون الجنائي الإ سيما في الجرائم

ه يجب على القاض ي الجز قصدي للجاني حال مباشرة سلوكه الإ الخطأ ال
ّ
د من جرامي، غير أن

ّ
ائي التأك

  .في الجريمة عتباره ركناإثبوت هذا القصد ب
ّ
ب القصد العام ينصرف الإثبات إلى ففي الجرائم التي تتطل

ق بحث مدى توافر علم و إرادة الجاني، كما هو الحال في جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن، حيث تتحقّ 

ستخلاص القصد الجنائي، أمّا جرائم إرم، والذي يمكن للقاض ي من خلاله تيان الفعل المجبإالجريمة 

                                                           
 باعتراف الجاني به، أو بالمظاهر الخارجية التي تفترض وجوده، هذه المظاهر يمكن  - 1

ّ
القصد الجنائي ظاهرة نفسية، لا يتسنّى إثباته إلا

ة على قاض ي الموضوع، فهو الذي يختص دون غيره بتقديرها للقول بتوافر القصد أو عدم توافره، فتوح إستخلاصها من الوقائع المعروض

 .11، ص 9109عبد الله الشاذلي، جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
 .021رشيد بن فريحة، المرجع السابق، ص -2
زائري من تعريف القرينة القضائية مثله مثل باقي التشريعات الجزائية، لم يعرف القرينة القضائية في قانون موقف المشرع الج- 3

يترك لتقدير القاض ي استنباط " من القانون المدني الجزائري  111الاجراءات الجزائية، وإن كان المشرع قد أورد تعريفا لذلك في نص المادة 

محمد : ، مقتبس عن" يجوز الاثبات بهذه القرائن إلا في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالبينةكل قرينة لم يقررها القانون ولا 

 .111الطاهر رحال، المرجع السابق، ص 
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ضرار بالغير بجميع وسائل لدى الجاني وقصد الإ  1يةه بإثبات سوء النّ القصد الخاص يستدلّ علي

ما يعتمد في ، 2الإثبات، كما يستفاد هذا القصد من الوصف القانوني للجريمة
ّ
فالقاض ي الجنائي إن

 .  3تقييمه للدليل  المستمد من  القرينة على أساس مطابقة ما يعتقده في ظميره ليصل إلى الحقيقة

 الثاني المبحث

 قتصادين المعنوي في القانون الجنائي الإفتراض الركالبنيان القانوني لإ  

و يقصد بالبنيان القانوني محاولة تجميع مختلف العناصر القانونية المقوّ ضة للمجال المشروع 

يستدعي قتصادي، ممّا ن المعنوي في القانون الجنائي الإفتراض الركإالمسموح به قانونا لاحتواء فكرة و 

والحديث عن  (المطلب الأول )فتراض مشروعية هذا الإ  أثر  لتطرّق للكلام عنمعه القول بضرورة ا

صَ إلى بيان حدود هذا الإ  (المطلب الثاني )فتراض الخطأ الجنائي إمحلّ 
 
نخل  .(المطلب الثاني)فتراض ل 

                                                           
قة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع على ضوء الظر " فإثبات توافر القصد مثلا في جريمة التزوير - 1

ّ
وف من المسائل المتعل

، "المطروحة عليها وليس من اللازم أن يذكر بالحكم صراحة بيان سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في الوقائع الواردة به ما يدلّ على ذلك

معوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم التزوير والتزييف وتقليد الأختام، : ، مقتبس عن 0210-9-91ق جلسة  00،  717طعن رقم 

 .011، ص 0288ارف، الأسكندرية، مصر، منشأة المع
، مذكرة التخرج لنيل شهادة (دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون الجنائي) جمال قتال، دور القرائن في الاثبات الجنائي  -2

 .092، ص9112/9117، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، (تخصص قانون جنائي)الماجستير في الحقوق 
3 - Eva salomon, Le juge et l’émotion, thése pour le doctorat en Droit, école doctorale de droit prévé, université Panthéon-

Assas, Paris, mars 2015, P 263. 
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 المطلب الأول 

 قتصادين المعنوي في القانون الجنائي الإفتراض الركإمشروعية أثر 

قتصادي من خلال مراعاة ن المعنوي في القانون الجنائي الإفتراض الركإتتحدّد مشروعية 

راض الخطأ بمفهومه فتفي القانون الجنائي، بحيث نجد ل  ةالأصول الثابتة التي تتضمنها الأحكام العامّ 

 آثار غير مرغوب فيها تمسّ نتاج إقتصادية تدفع إلى ثنائية غير مألوفة في الجريمة الإستإالواسع قواعد 

و كذا مبدأ شخصية  (الفرع الأول ) بمبدأ العدالة الجنائية، فتنعكس هذه الآثار على مبدأ قرينة البراءة

ب آثارا حتّ  (الفرع الثاني) العقوبة أو شخصية المساءلة الجنائية
ّ
الفرع ) ى على المساهمة الجنائيةوترت

 .(الثالث

 الفرع الأول 

 فتراض الركن المعنوي على قرينة البراءةإأثر مشروعية 

 
ّ
جانب من فتراض الركن المعنوي في الجرائم التي تنطوي على إجوء إلى فكرة إنّ القول بالل

لمواثيق عتبارات فيه تعارض صريح مع قرينة البراءة التي أقرّتها العهود واالخصوصية، ومهما كانت الإ 

ه يفتح الباب واسعا أمام نسان المكرّ تفاقات حقوق الإإالدولية وجميع 
ّ
سة دستوريا، وحجّة ذلك أن

صطدام الصريح بمقتضيات العدالة ركان الأخرى وهو ما يعبّر عن الإ ستنتاج القصد من بقية الأ إ

 .1دانةفتراض والتخمين لا يصح لثبوت الإ الجنائية التي ترى بأنّ مجرد الإ 

                                                           
 .80محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -1
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قتصادية بقرينة بالبراءة من الإ راض الركن المعنوي في الجريمةفتإارض فكرة مشروعية وتتع

والثاني من حيث تأثير  (أولا) جانبين، أولهما من حيث طبيعة نصوص التجريم في الجريمة الإقتصادية

 .(ثانيا)ثبات القواعد الموضوعية على قواعد الإ هذه

 قتصاديالتجريم الإمن حيث التفويض التشريعي في نطاق : أولا

قتصادي، تجد أنّ المشرع وقواعد حماية القانون الجنائي الإلى خصوصية نصوص إظر بالنّ  

ويض التشريعي في نطاق التجريم صطلح عليه بآلية التفي   ما يوردها على بياض في صيغة ما كثيرا 

صوص دارية في إقرار بعض النّ ل واسعا للسلطات التنفيذية أو الإ أين يفسح المجا. قتصادي الجنائيالإ

 مة الإيالمجرمة في مجال الجر 
ّ
يصعب التحكم  1يسم به هذه الجرائم من طابع فنّ قتصادية نظرا لما تت

 بدقة ووضوح قواعد التجريم إفيها، وفي ذلك 
ّ
صطدام واضح بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، مخلا

 .، وهذا ما أشرنا إليه في الباب الأول من هذه الدراسة2ها المادي والمعنوي في شقّ 

 ثبات الجنائيالقواعد الموضوعية على قاعدة الإ من حيث تأثير :ثانيا

 ة في الإإنّ القاعدة العامّ 
 
بنى على الجزم واليقين ولا تبنى على مجرد ثبات الجنائي أنّ الأحكام ت

 
ّ
  كل شكّ   حتمال، إذ أنّ ن و الإ الظ

ّ
، وهو  3لتزم القضاء بالحكم ببراءة المتهمإيفسر لصالح المتهم، و إلا

                                                           
كثير من جرائم تلويث البيئة، وذلك لارتباط هذه النوعية  يلجأ المشرع إلى أسلوب النصوص على بياض في تحديد عناصر التجريم في -1

من الجرائم باعتبارات فنية وتقنية واساليب علمية متداخلة مع أنشطة صناعية وتجارية واقتصادية عديدة تتطلب خبرة لا تتوافر إلا 

لبيئي، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى، لدى الجهات المختصة بحماية البيئة، محمد حسن الكندري، المسؤولية الجنائية عن التلوث ا

  .19، ص 9112مصر، 
عبد القادر محمد هباش، إياد علي يوسف، خصوصية القاعدة الجزائية في جرائم تلويث البيئة المائية، مجلة جامعة تشرين للبحوث  - 2

  .وما بعدها 911، ص 9100، 2، العدد 11والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 
 .021، ص 9100زبدة مسعود،القرائن القضائية،دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر، -3
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ه  1من الدستور  22الدستوري الجزائري الذي قض ى بذلك في المادة  ماذهب إليه المؤسّس
ّ
كل " بأن

تؤمّن له الضمانات  محاكمة عادلةشخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، في إطار 

زمة للدفاع عن نفسه
ّ
 ".اللا

دته محكمة التعقيب التونسية بقرارها الصادر في 
ّ
إذ جاء في هذا ، 0229جويلية  18وهو ما أك

ه 
ّ
همة متوفرة الأركان القانونية من حيث المبدأ وإنمّا لابد من وجود لا يكفي أن تكون التّ "  :القرار أن

 ى تتّ الدليل الصحيح والكافي لنسبتها للمتهم حتّ 
ّ
عليه العقوبة ط جه مؤاخذته جزائيا من أجلها وتسل

ه لا يعاقب الشخص إإالمستوجبة قانونيا 
ّ
 من أجل جريمة قصدية، وأنّ الأ نطلاقا من أن

ّ
صل البراءة لا

فتراض لا يكفي لتبرير ثبوت إدانة ستنتاجات مبنية على مجرد الإ إفالتعليل ب" .2"إلى أن تثبت الإدانة

 .3"المتهم

ليه القضاء المصري إذ رأت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية إوهو ما ذهب 

من قانون العقوبات التي تقض ي بمعاقبة رئيس تحرير  022ن المادة ولى مالفقرة الأ  ما نصت عليه

 
ّ
شر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته الجريدة أو المحرر المسؤول عن قسمها الذي حصل فيه الن

فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته، كون أنّ طبيعة هذه المسؤولية مفترضة تخالف 

 عن الجريمة التي لجنائية الذي يقض ي بعدم مسؤو مبدأ شخصية المسؤولية ا
ّ
ها أو رتكبإلية الشخص إلا

                                                           
، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج العدد 9102مارس سنة  2الموافق  0117جمادي الاولى عام  92مؤرخ في  10-02قانون رقم  -1

  .9102مارس سنة  7الموافق  0117دي الاولى عام جما 97، الصادرة يوم الاثنين  01
محمود : ، مقتبس عن 21، ص 0229، النشرية، القسم الجزائي لسنة 0229جويلية  18مؤرخ في  11221قرار تعقيبي جزائي عدد  -2

، المرجع السابق، ص (الفرنس يدراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون )داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي 

72. 
محمود داوود يعقوب، : ، مقتبس عن 21، ص 0227، النشرية جزائي لسنة 0227-00-02مؤرخ في  28279تعقيب جزائي عدد  -3

 .72، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنس ي)المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي 
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رتكابها، كما أنّ طبيعة هذا التجريم فيه خروج على مبدأ أصل البراءة إساهم فيها بوصفه شريكا في 

 .1الذي يوجبه الدستور المصري 

ه
 
 أن

 
 أن افتراض الخطأ وإن كان لا يتفق مع مبدأ قرينة البراءة إلا

 
بدأ لا ينال من الم إلا

ه استثناء، والإ 
 
ستغناء عنها لمواجهة مثل هذا يلة قانونية لا يستطيع المشرع الإ فتراض وسالمذكور لأن

 
 
 الن

 
 .، وبناء على نص صريح2ستخدم في أضيق الحدوده يُ وع من الجرائم، ما دام أن

رغم تأكيدها على ضرورة إحترام قرينة  –لحقوق الإنسان  3وهذا ما دعا المحكمة الأوربية

إلى إقرار حقّ التشريعات القانونية في الأخذ بالفتراضات في المواد الجنائية، دون تجاوز  –البراءة 

 .4للحدود المعقولة التي تفرضها خطورة الموقف، ودون أي إخلال بحقوق الدّفاع

 الفرع الثاني

في الجرائم فتراض الركن المعنوي على المسؤولية عن فعل الغير إأثر مشروعية 

 قتصاديةالإ

ينفذها م عليها و يفكر فيها ويصمّ شخص بمفرده ناتج عن عدّة أشخاص، أو  الجريمة ثمرة جهد

جرامي وحده، بحيث يتوافر في حقّه تحقّق الركن المادي والمعنوي حتى على أساس أنّها مشروعه الإ 

                                                           
، ص 9102، دار المطبوعات الجامعية، (دراسة نقدية في نصوص التشريع وأحكام القضاء)سليمان عبد المنعم، مبدأ مادية الجريمة  -1

 .وما بعدها 10
  .972بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  -2

قة بقرينة البراءة على الجرائم  الإدارية قد استندت المحكمة الأوربية في تبريرها لمطابقة المادة السادسة من الإتفاقية الأوربية الم - 3
ّ
تعل

، خالد موس ى (Ozturk)واعتبرها جرائم جنائية بالطبيعة، حسب ما تطرقت إليه في قضية ( التي يحكمها قانون العقوبات الإقتصادي)

 .072توني، المرجع السابق، تهميش، ص 
 .072خالد موس ى توني، المرجع السابق، ص  - 4
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قتضاه أنّ المسؤولية ، فقواعد قانون العقوبات تقوم على مبدأ أساس ي م  1ئيايمكن مسائلته جنا

 أنّ نطاق الجرائم الجزائية شخصية
ّ
تساع نطاق المسؤولية إالإقتصادية له ما يبرّره من حيث ، إلا

قتصادي، بحيث ظام الإنطوت على تهديد خطير بالنّ إمتى  2المفترضة عن التصرفات الصادرة عن الغير

 
 
 .3قتصاديةرتكاب الجريمة ضد السياسة الإإفي مباشر  بشكل يساهم لم قام مسؤولية شخص ت

ف بالشراف 
ّ
هذا التوسع للمسؤولية الجنائية يجعله يشمل كلّ من رب العمل والمدير والمكل

 عن أفعال تابعيه
 
، 4جزائيا والرقابة داخل المنشأة أو المؤسسة الإقتصادية، أي يصبح المسؤول مسؤولا

  5الذي جاءت تنص عليه دساتير هذا إصطدام صريح بمبدأ شخصية العقوبة والجزاء يوف
 
الدول إقرارا

 .لمبدأ العدالة الجزائية

                                                           
  .002في، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص عبد الرحمان خل - 1
جاء في التوصية السادسة من أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد بمدينة هامبورغ بجمهورية المانيا الاتحادية   -2

نستبقي مسؤولية ليس أولئك الذين يرتكبون خطأ فاحشا  أما بشأن الافراد فإنه من الضروري أن" سبتمبر ما نصه 99- 02للفترة من 

، منقول عن "وحسب، بل والمدراء والموظفين العموميين الذين يعطون الآوامر والاذن بارتكاب الجريمة البيئية أو يسمحون بارتكابها اهمالا

، ص 9101لحقوقية، الطبعة الاولى، بيروت، لبنان، ، منشورات الحلبي ا(دراسة مقارنة)نوار دهام مطر الزبيدي، الحماية الجنائية للبيئة 

112.  
  112، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)نوار دهام مطر الزبيدي، الحماية الجنائية للبيئة  -3

 .011عبود السرّاج، المرجع السابق، ص  - 4
الدستور الجزائري ، "تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية: " من الدستور الجزائري بقولها 021مثل نص المادة  - 5

ق 0222ديسمبر سنة  7الموافق  0107رجب عام  92مؤرخ في  118-22، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 0222نوفمبر  98
ّ
، يتعل

، المعدل 0222ديسمبر  8، مؤرخة في 72، ج ر ج ج العدد 0222نوفمبر  98مصادق عليه في استفتاء  باصدار نص تعديل دستوري،

 .9102مارس  7، مؤرخة في 01، ج ر ج ج،  رقم 9102مارس  2المؤرخ في  10-02بالقانون رقم 
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 الفرع الثالث

 فتراض الركن المعنوي على المساهمة الجنائيةإأثر مشروعية 

 إنّ الإ 
ّ
ق المساهمة لتحقّ  المسبق أو التفاهم تفاقئد في الفقه الجنائي لا يشترط الإجاه السات

 
ْ
الرّابطة الذهنية أو المعنوية للجريمة هي قصد التدخل أو التداخل في الجريمة الذي  أنّ  الجنائية، إذ

يعبّر عن الركن المعنوي في المساهمة الجنائية، بحيث لا يختلط بالركن المعنوي للجريمة التي تقع نتيجة 

ا يعبّر عنها بقصد الجنائية هي واحدة دائم لتلك المساهمة، فصورة الركن المعنوي في المساهمة

 . 1تفاق أو التفاهمالذي غالبا ما يتوافر بال و، التداخل

 أنّ 
ّ

المساهمة الجنائية قتصادي تأخذ موقفا موحدا بشأن التشريعات في القانون الجنائي الإإلا

ظر عن صورة النّ  قتصادية في مسألة عدم التفرقة بين المساهمين في الجريمة، بغضفي الجرائم الإ

شتراك التحريض أو بصفة تبعية كال سواء مساهمة أصلية عن طريق السلوك المباشر أو  –المساهمة 

قتصادية تأخذ المساهمة الجنائية في الجريمة الإعتبار إهي تتوافق في توحيد أحكامها على ف -والمساعدة

 .2عن تضاؤل دور الخطأ الجنائي صورة الفاعل الأصلي، ومن ثمّ إهدار للجانب المعنوي الذي يفصح

 99-22في فقرتها الثانية من قانون  11ومن تطبيقات ذلك في القانون الجزائري نص المادة 

 
ّ
جراءات المتابعة ضد كل من شارك في إتتخذ " مل والمتمّ موال المعدّ ق بالصرف وحركة رؤوس الأ المتعل

 ".قودالعملية سواء علم أو لم يعلم بتزييف النّ 

                                                           
 .وما بعدها 188علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  -1
 .972بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  -2
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ذاته يعتبر تشويها للمبدأ القائل بوجوب توفر الركن المعنوي في المساهمة الجنائية  حدّ  وهذا في

 إبعية التي تقض ي بالتّ 
ّ
ب كتمال عناصرها المثبتة لماهية الجريمة ومكوناتها كجريمة قائمة بذاتها، تتطل

دى كل مساهم شتراك لتوافر الركن المعنوي في صورة الإ  ساسأة مادية ووحدة معنوية قائمة على وحد

 مع  حيث لاتقوم المسؤولية الجنائية في حقّ  تبعيا،
ّ
طة نفسية تجمع ثبات وجود رابإالشريك إلا

 إالمساهمين في شكل 
ّ
عة، وتوجيه الإرادة في تفاق مسبق أو تفاهم بتوفر العلم بعناصر الجريمة المتوق

 .1تحقيقها

 المطلب الثاني

 قتصاديةراض الركن المعنوي في الجريمة الإفتإ محل  

قتصادية هو مضمون أو محلّ جرائم الإفتراض في المن أهمّ ما يواجه البحث بشأن الإ  إنّ 

شارة إليه أنّ قوام المسؤولية الجنائية يقوم على الركن المعنوي والأهلية فتراض، وكما سبق الإ الإ 

للفاعل، فالأهلية  فتراض لا تقع على جميع العناصر الذهنيةة، ممّا يقتض ي توضيح أنّ فكرة الإ الجنائي

 
ّ
الجنائية و إن كان قوامها العقل، وبلوغ السن القانونية حسب ما حدّدته أحكام القانون الجنائي، إلا

 للافترا
ًّ
بْعَد أن تكون محلا

َ
سْت

 
 ض، وكذلك الشأن بالنسبة لحرية الإ أنّها ت

 
لحقت بشروط ختيار سواء أ

 . 2المسؤولية، أو بعناصر الركن المعنوي 

قنا إليه في الباب الأول من هذه الدّراسة الفرق بين الخطأ جعلنا نذكر بحسب ما تطرّ وهذا ما ي

 أنّ ماهية الخطأ الجنائي  الجنائي وبين الأهلية، فإن كانّ 
ّ
نَيْ المسؤولية الجنائية، إلا

ْ
ك لان ر 

ّ
كلاهما يشك

                                                           
 .972بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  -1
 .092عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -2
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أو آثار هذا  لتزام بنتائجن أنّ الأهلية هي المقدرة على الإتظهر في جوهر خرق القاعدة الجنائية، في حي

نتفاء الخطأ الجنائي لسبب غياب الوعي والإدراك، إيلحقه بالضرورة نتفاء الأهلية إالخطأ، ولهذا فإنّ 

ه يمكن للخطأ الجنائي أن ينتفي في حدّ 
ّ
 أن

ّ
 نصراف نيّ إذاته فقط لعدم  إلا

ّ
شاط ة الفاعل لماهية الن

ر الأهلية الجنائيةالمادي حتّ 
 
 .1ى مع توف

فتراض ينصبّ على الدلائل المعنوية ذات الطبيعة غير ومن جهة أخرى فإنّ الإ  ،هذا من جهة

ستظهار وبيان الدلائل إوسة والمحسوسة عن طريق الحواس، فالملموسة على خلاف الدلائل المادية الملم

 من خلال التأمل والإ المعنوية 
ّ
جود علاقة هاية إلى و للوصول في النّ  ،حتمالفتراض والإ لا يكون إلا

، شرط أن يستثنى من ذلك الأهلية وحرية 2منطقية بين نفسية الجاني و عناصر الجريمة المرتكبة

  ،الإرادة
ّ
سواء  -قتصادي أو جرائم أخرى مادية يحكمها القانون الجنائي الإق الأمر بجريمة سواء تعل

 .3-رتكبت على أساس الخطأ القصدي أو فيما عداهأ

 
ّ
ه ويترت

ّ
 ب على ذلك أن

َ
القضاء دفع المسؤولية الجنائية بناء على الأسباب المرتبطة  لَ ب  إذا ق

بالرادة الواعية الحرّة، كما هو الحال في حالات الجنون وصغر السن والقوة القاهرة والإكراه وحالة 

 الخطأ بذاته وحده الضرورة، فإنّ ذلك لا يعني البتّة منه السماح بإثبات عكس قرينة الخطأ، 
 
ذلك أن

 للافتراض من
ا
الخطأ ) أي أنّ محلّ الافتراض ينصب  على عناصر الخطأ بمفهومه الموسع ؛4يكون محلا

 إ، (القصدي والخطأ غير القصدي
ّ
 ص أو ضعف العناصر العامّ نطلاقا من مفترضات تقل

ّ
بة في ة المتطل

                                                           
 .072مصطفى العوجى، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، المرجع السابق، ص  -1
 .22زبدة مسعود، القرائن القضائية، المرجع السابق، ص  -2
 .092د العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص عب -3
 .092نفس المرجع ، ص  -4
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 إأي  ؛1القصد الجنائي
ّ
قتصادية بالمصالح الإة جرامية الماسّ ق بالواقعة الإ فتراض في علم الجاني المتعل

رادة التي توجه سلوك الجاني للضرار بجوهر وقيمة المصالح فتراض في الإ إ ، و (الفرع الأول ) للدولة

 . (الفرع الثاني) المحمية قانونا

 الفرع الأول 

 قتصاديةفتراض العلم في الجريمة الإإ

تكوين الركن المعنوي  ة للقانون الجنائي التي تشير إلى أنّ أساسنطلاقا من الأحكام العامّ إ

ذان من خلالهما يتمّ  2يعتمد على توافر عنصري العلم والإرادة
ّ
الكشف عن النموذج القانوني  الل

ستحسن القول أنّ افتراض العلم والإرادة ما  محاولة للبحث فيما  للقصد العام في الجرائم، ي 
ّ
هو إلا

ة أنّ العلم بطبيعة قتصادية، خاصّ ئم الإصورتهما المألوفة على الجرانطباق هذين العنصرين في إمدى 

 
ّ
عَد  معرفتها أمرا شاط الإالن

 
جرّم بعض الأفعال التي ت قتصادي وما يشتمل عليه من تكييف قانوني قد ي 

سأل الفاعل جنائيا حتى مع عدم علمه ق الجريمة وي  احية القانونية، إذ تتحقّ صعبا على الفاعل من النّ 

 أدّى الأمر إلى تعطيل أحكام  ،بذلك مسبقاجوب علمه فترض و  بذلك، إذ ي  
ّ
ولا يقبل التذرع بجهله، وإلا

 .3القانون 

قتصادية وتباينها، وما تضطلع به من متغيرات يجعلها عرضة ت الإختلاف التشريعاإنّ إ

للتعديل والتغيير، كما يجعلها تتميز عن بعض القوانين الأخرى التي بإمكانها أن تكون في متناول المواطن 

                                                           
 .991أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  -1

ة المنار للبحوث والدّراسات القانونية والسياسية، العدد الثالث،  - 2
ّ
حزّاب نادية، خصوصية الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادية، مجل

 .970 ، ص9107ديسمبر 
 .وما بعدها 991أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص -3
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ن إز الفرد على معرفة ماهيتها حتى و قتصادية قد يعجصوص الإالعادي، أو يسهل عليه معرفتها، فالنّ 

تتوقف فقط  ،وقدرة فهمها ،ستيعابهاإوانب التقنية والفنية التي يكون لما لها من الج ،عت بين يديهض  و  

ز المجتمعون ين والمهتمين بهذه المجالات، على المختصّ 
 
في المؤتمر الدولي السادس على هذا الأساس رك

  : " لقانون العقوبات على الخروج بنص التوصية الثالثة من توصيات المؤتمر على مايلي
 
كثرة  إن

 التعديلات التي تدخلها الد  
 
ب ل بها لحماية المصالح الإصوص التي تتوسولة على الن

 
قتصادية يتطل

 
 
قة في صياغة هذه الن ب إيصالها إلى االد 

 
لجمهور بكل وسائل الإعلام، فلا يكتفي صوص، كما يتطل

 .1"بنشرها في الجريدة الرسمية

صوص الجنائية وهذا ما دفع المشرع الجزائري للشارة في كثير من الأحيان عن طريق النّ  

 
ّ
قتصادي ل من علم الجاني بماهية نشاطة الإلى عنصر العلم، إذ يجعإقتصادي شاط الإالضابطة للن

 للدانة والعقاب، وإن كان في إلى النّ نصراف نيّته إلدليل على 
ّ
تيجة المحظورة، وبالتالي يكون محلا

الحقيقة من الصعب الوقوف على العلم الحقيقي للفاعل، فمثلا نجد المشرع قد أشار في نص المادة 

91  
ّ
 110يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة " ق بحماية المستهلك وقمع الغشمن القانون المتعل

بوجهتها، مواد أو أدوات أو أجهزة مع علمه يعرض أو يضع للبيع أو يبيع، : ...قانون العقوبات كل منمن 

 .2"ستعمال البشري أو الحيوانيؤدّي إلى تزوير أي منتوج موجه لل أو كل مادة خاصة من شأنها أن ت

ة في أحد قتصاديفتراض لعنصر العلم في الجرائم الإأخذ القضاء المصري كذلك بهذا الإ  ولقد

عتبار إتجا له، على هم بالغش فيما يصنعه يستفاد بالضرورة من كونه منعلم المتّ "  أحكامه القضائية

                                                           
 .992أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص : مقتبس عن -1
، يتعلق بحماية 9112قبراير سنة  92الموافق  0111صفر عام  92، مؤرخ في 11-12من القانون رقم  71الفقرة الثالثة من المادة  -2

 .9112مارس سنة  18الموافق  0111ربيع الأول عام  00، مؤرخة في 02الغش، ج ر ج ج، العدد  المستهلك وقمع
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بأنّ الصانع يعلم كنه ما يصنع ونسبة المواد الداخلة في تكوينه، ولا يقبل التذرع بجهله، وإلا تأدّى الأمر 

والواقع أنّ هذا الوضع يتعارض تماما وطبيعة الركن المعنوي، إذ أن  .1"إلى تعطيل أحكام القانون 

 القصد الجنائي يشترط العلم اليقيني، 
 
 أن

 
ستدعي قتصادية يصعوبة إثبات ذلك في الجرائم الإ إلا

ة هذا الإ م، أي محاولة تجاه، إذ يمكن المساواة بين العلم الفعلي ووجوب العلالتخفيف من حد 

فتراض العلم بشكل مطلق إأ الجنائي مع الواقع العملي دون فتراض الخطإ يجاد سبيل لتطابقإ

 .2الأفراد المجتمع وحق   ولكن بالقدر الذي يوازن بين حق  

القصد الجنائي لدى "  قض الفرنسية في أحد قراراتهاوهذا كذلك ما قضت به محكمة النّ   

عون أن يجهلوا زيف الوقائع المنشورة، وذلك بسبب الوظائف التي يالمتهمين ينتج من أنّهم لا يستط

 .3"يشغلونها

دت ذلك التوصية الرابعة
ّ
تفاقية مكافحة إعتماد إة الخاص بلمؤتمر الأمم المتحدّ ( 1) كما أك

ه يمكن قتصادي والإ ثرات العقلية، عن طريق المجلس الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤ الإ
ّ
جتماعي  أن

 فتر إ
ّ
 " : ، حيث ورد في نص التوصية مايليق بنشاط غسيل الأموال من ظروف الواقعاض العلم المتعل

تفاقية فيينا تنطبق على إسل الأموال حسب المنصوص عليه في تفقت المجموعة على أنّ جريمة غإ

                                                           
أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص : ، مقتبس عن22، ص 0، ع91، مجموعة أحكام النقض، س 01/0/0222نقض  -1

992. 
 .وما بعدها 972المرجع السابق، ص  عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، -2
 .972عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، المرجع السابق، ص : مقتبس عن -3
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 الأقل على العلم بنشاط غسل الأموال، بما في ذلك مفهوم 
 
ستنتاجه من ظروف إالعلم يمكن  أن

 1..."دةالواقع المجر  

 الفرع الثاني

 قتصاديةفتراض الإرادة في الجريمة الإإ

مردّه إلى إهدار المشرع لدور  قتصاديةبات الركن المعنوي في الجريمة الإرادة لثفتراض الإ إ

ى إلصوص التي تشير جرامي للواقعة، فكثيرة هي النّ موذج الإ رادة في حالة توفر علم الجاني بطبيعة النّ الإ 

 بالعلم، سواء قبلت الإرادة النّ 
ّ
تيجة أم العلم لكنّها تغيّب عنصر الإرادة، وكأنّ هذه الجرائم لا تقوم إلا

ه لا يمكن القول بقيام ا
ّ
لمسؤولية الجنائية في الجرائم لم تقبلها، لكن بالرغم من ذلك إلا أن

لعلم مرتبطان ببعضهما غير حداث السلوك المجرم، فالرادة واإإلى قتصادية دون انصراف الإرادة الإ

 2قابلين للنفصال
 
ة بمجرد علم ، لكن إهمال ذكر الإرادة يجعل منها مفترض، كما تمّ توضيحه سابقا

ر كذلك قتصادية هو ما يعبّ صوص الجنائية الإضعاف لمظهر عنصر الإرادة في النّ الجاني فقط، وهذا الإ 

والانحسار في القانون إلى دائرة الضعف من حيث الخروج عن طبيعته  ،عن خصوصية الركن المعنوي 

 .قتصاديالجنائي الإ

                                                           
أهمية غسل الأموال دوليا ومحليا، جرائم غسل الأموال في القانون المصري، )عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل الأموال : مقتبس عن -1

، ص 9118، منشأة المعارف جلال حزي وشركائه، الاسكندرية، مصر، الطبعة الثانية، مصر، (لبنوك لعمليات غسل الأموالمكافحة ا

100. 
 .998أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق،  -2
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 المطلب الثالث

 قتصاديةائي للركن المعنوي في الجريمة الإفتراض القضحدود الإ 

مة في فكرة لا تكتمل جملة العناص  
ّ
م فتراض الركن المعنوي في الجرائإر القانونية المتحك

 من الإ
ّ
لة 1خلال رسم الحدود ذات الأبعاد القانونيةقتصادية وإعطائه طابع المشروعية إلا ، و ذات الصّ 

فتراض الركن المعنوي للأوجه التي تتضمنها القاعدة إالعدالة الجنائية، كواجب مراعاة بمقتضيات 

 (الفرع الأول )الجنائية 
 
سقط ، دون أن نهمل الحالات القانونية التي تنفي عنصر الركن المعنوي، أي ت

 (.الفرع الثاني)هم يمكن له الدّفع بها عتبارها ضمانات أقرّها المشرع للمتّ إالمساءلة الجنائية، ب

 الفرع الأول 

 للأساس القانوني أو القضائيفتراض الركن المعنوي إمراعاة 

فتراض الركن المعنوي في الجريمة الإقتصادية من خلال واجب مراعاة الأوجه إتتلخص حدود 

 يجعل إرادة المشرع تظهر أحيانا عند صياغة النّ الجنائي، فص التي يمكن أن يقع عليها النّ 
ّ
ص مما

ما مرجعه إلى السند التشريعيالإ 
ّ
 فتراض للخطأ الذي يستند إليه القاض ي الجزائي لدانة المتهم إن

ص الصريح على ، لكن في حالات كثيرة يتدخل القضاء لافتراض الركن المعنوي حتى مع غياب النّ (أولا)

 .(ثانيا) ذلك

                                                           
الافتراض يجئ على خلاف ييبدو واضحا أن محل الافتراض هو الخطأ كعلاقة نفسية تربط ما بين الفاعل و ماديات الجريمة، أن هذا "-1

عبد العظيم ، "أصل من أصول قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية، لذا ينبغي النظر اليه باعتباره استثناء لا يجوز التوسع فيه

 .012مرس ي وزير، المرجع السابق، ص 
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القاعدة )قتصادية لركن المعنوي في الجريمة الإإفتراض اساس السند التشريعي أ:أولا

 (ةالعام  

ه نص القاعدة فتراض في أساس الإ  أي أنّ 
ّ
وينطبق هذا القول بما  ،لجنائيةاالخطأ الجنائي محل

الفقرة مة بنصوص قانون العقوبات، فتفسير نص نص عليه المشرع الجزائري في جرائم الشيك المجرّ 

 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقلّ "  :التي جاءت كما يلي  171من المادة  10

بله رصيد قائم شيكا لا يقا بسوء نيةعن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد كل من أصدر 

جد أساسه في السند فتراض القضاء للركن المعنوي في هذه الحالة إنمّا يإذ أنّ إ...". وقابل للصرف

 )فيه عبارة  تْ دَ رَ م الفعل وَ التشريعي، إذ أنّ النص الجنائي الذي جاء يجرّ 
 
التي توحي عن  (يةسوء الن

ل هذا العبء للمتهم الذي له إثبات العكس، أي بإمكان طبيعة المسلك الآثم لنفسية الفاعل، ويتحوّ 

اءَ السلوك المخالف، كون أ نّ الخطأ يأخذ وصف القرينة القانونية الفاعل إثبات حسن نيّته جر 

 . البسيطة التي يمكن نفيها

ية مفترض في جريمة إصدار شيك سوء النّ  عتبر أنّ إا أشار إليه القضاء الجزائري إذ وهذا م

ه  بدون رصيد
ّ
من مجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل  1يةتستخلص سوء النّ ... "  بأن

" و. 2"ستخلاصها من الوقائعإضوع، ولهم للصرف، وهي مسألة موضوعية يخضع تقديرها لقضاة المو 

                                                           
على بقية الأطراف ( Mauvaise Foi)وء النّيةوردت الإشارة لسوء النّية بالنسبة للساحب دون غيره، وقد يكون من العدل سحب س - 1

ممّن يقبل الشيك أو يظهره أو يجعله كضمان، باسم شهاب، جرائم المال والثقة العامّة، بيرتي للنشر و الطباعة والتوزيع، الجزائر، 

 .912، ص 9101
، قرار المحكمة العليا 28ص  9العدد  0222 ، غ ج، المجلة القضائية لسنة0228-09-01المؤرخ في  021111قرار المحكمة العليا رقم  -2

 .71، ص 9العدد 0222، غ ج، المجلة القضائية لسنة 0222-17-92المؤرخ في  902121رقم 
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ية من الوقائع، لا سيما من كون مصدر الشيك سلم شيكات على بياض ستخلاص سوء النّ إيجوز 

 .1"للمستفيد

ية، وضرورة إثباته من طرف القضاء توافر ركن سوء النّ المشرع قد شدّد على وجوب  ورغم أنّ 

 أنّ القضاء يعتبر أنّ الركن المعنوي مفترض، ولا يعتبر ذلك 
ّ
في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، إلا

من قانون  909بموجب نص المادة ، كون أنّ القضاء يخضع إلى سلطة تقديرية 2مخالفة للقانون 

 الإ 
 
للقاض ي  و...يجوز إثبات الجرائم بأيّ طريق من طرق الإثبات"  : بقولها  جيز له ذلكجراءات الجزائية ت

 ..."قتناعه الخاصصدر حكمه تبعا لأن ي  

ئم ستدلال على ذلك مثلا  في الجريمة البيئية باعتبارها كنوع من أنواع الجراالإ و يمكن 

قتصادي، ففي تفسير الجنائي الإتشملها أحكام القانون التي  ،قتصاديةالمستحدثة في مجال الجرائم الإ

يعاقب بغرامة " : التي جاءت تنص على مايلي مكرر من قانون العقوبات 110من المادة  2نص الفقرة 

لى شهرين على إقل عاقب بالحبس من عشرة أيام على الأدج كما يجوز أيضا أن ي 02111الى  8111من 

دون أن تكون لديه نسان أو الحيوانات لشرب الإ كل من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل معدّ " الأكثر

الخطأ  على أنّ  ،اء السلوك المخالفته جرّ ثبات حسن نيّ إأي بإمكان الفاعل ؛ ..."ضرار بالغيرة الإ ني  

 . يأخذ وصف القرينة القانونية البسيطة التي يمكن نفيها

                                                           
بوش ي يوسف، الأحكام الموضوعية العامة في : ، الغرفة الجنائية، مقتبس عن 0228-09-01المؤرخ في  021219قرار المحكمة العليا رقم  -1

 .120، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)الإقتصادي  القانون الجنائي
 .129بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  -2
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ند قتصادية في حالة غياب سيمة الإفتراض الركن المعنوي في الجر إ :اثاني

 (ستثناءالإ )تشريعي

جرائم اليمكن تقدير صمت المشرع عن تحديد طبيعة العنصر المعنوي المطلوب لقيام 

ه قتصاديةالإ
ّ
ر عن أكبر خلل في الأساس التشريعي للجريمة المادية، كونه دعوة مستترة يعبّ  على أن

د المشرع التغاض ي عن تعمّ ثم الجنائي أو الركن المعنوي، بحكم قضاء للقول بوجود تشويه بمبدأ الإلل

 
ّ
 تطل

ّ
رتجالي المتتبع في صياغة نصوص سلوب الإ ق بها، وبحكم الأ ب العنصر المعنوي لقيام الجريمة المتعل

 يفصح على ظام الإالتجريم في مجالات منها النّ 
ّ
سياسة المشرع الجزائري في هذا قتصادي العام، مما

ه يلتجئ إلى الإ 
ّ
تشملها حماية القانون راضا في نطاق الجرائم التي فتإفتراض الركن المعنوي إطار أن

 .1قتصاديالجنائي الإ

بالأفعال دة من العناصر المعنوية في إطار التجريم الخاص صوص التي جاءت مجرّ وكثيرة هي النّ 

يعاقب على عدم تعديل "  17 2نص المادةما جاء في قتصاد الوطني، مثل ذلك الواقعة على حرمة الإ

بيانات مستخرج السجل التجاري تبعا للتغيرات الطارئة على الوضعية أو الحالة القانونية للتاجر 

 ..."د ج خمسمائة ألف دينار جزائري  211.111د ج عشرة آلاف دينار جزائري إلى  01.111بغرامة من 

                                                           
أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الاثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء  -1

  .وما بعدها 222، ص 9107الاول، الطبعة الثالثة، 
جمادي  97المؤرخ في  18-11، يعدل ويتمم القانون رقم 9101يوليو سنة  91الموافق  0111رمضان عام  01مؤرخ في  12-01قانون  -2

 .، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية9111غشت سنة  01الموافق  0192الثانية، عام 
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"  : التي تنص على ما يلي  وجيه الفلاحيالمتعلق الت 02-18رقم  1من القانون  88وكذا نص المادة 

إلى ( دج 021.111)لف دينار أتة أشهر وبغرامة من مائة وخمسين لى سإيعاقب بالحبس من شهر 

كل من يقوم  بتعرية أراض ي الرعي ونزع الأغطية الحلفاوية ( دج 211.111)خمسمائة ألف دينار

 ".من هذا القانون  98والنباتية خلافا لأحكام المادة 

الذي جاء نصه كما يلي  2من قانون حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة 80المادة  متنكذا و 

لى إ( دج 2.111)ة من خمسة ألاف دينارلى ثلاثة أشهر، وبغرامإيعاقب بالحبس من عشرة أيام "  :

 ( دج 21.111)خمس ي ألف دينار 
ّ
أساء  أو  دون ضرورةى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تخل

معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس، في العلن أو الخفاء أو عرضه لفعل قاس، وفي حالة العود 

نلمس من أحد أوجهها عناية المشرع  ،دة المصالح، والغاية من هذا التجريم متعدّ "تضاعف العقوبة

دون أن يشير إلى د المشرع في وضع العقوبة بحماية عناصر الثروة ومنع المحيط من التلوث، حيث شدّ 

فتراض الركن المعنوي بكل صوره إدلالة على  ، وذلكرادة الآثمةفس ي للفاعل أو مسلك الإ الجانب النّ 

 .3أثناء صياغة القاعدة الموضوعية

نصل من ذلك، أمّا في فتراض الركن المعنوي، فلا مناص من التّ إلى إفإذا أشار المشرع صراحة 

 
ّ
فتراض إغير العمدي فلا مجال للحديث عن  العمدي أو الخطأ ب المشرع صراحة الخطأحالة ما تطل

                                                           
، 12، يتضمن التوجيه الفلاحي، ج ر ج ج العدد  9118غشت سنة  1الموافق  0192مؤرخ في أول شعبان عام  02-18قانون رقم  - 1

  .9118غشت سنة  01الموافق  0192شعبان عام  18الصادرة في 
، يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية 9111يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الاولى عام  02مؤرخ في  01-11قانون رقم  -2

  .9111يوليو سنة  91الموافق  0191جمادي الاولى عام 91لصادرة بتاريخ ، ا11المستدامة، ج ر ج ج العدد 
يكون " على أنه  0281لسنة  22ومثل ذلك ما ذهب اليه المشرع العراقي في المادة الثالثة من قانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة رقم  -3

صادر الاشعاع وتعتبر مسؤولية المالك مفترضة بحكم القانون مالك المصدر دون غيره مسؤولا عن تعويض جميع الاضرار المتحققة عن م

  .121نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص : ، مقتبس عن "وغير قابلة لاثبات العكس
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 لتزم المشرع الصّ إلمعنوي لقيام الجريمة، أمّا إذا الركن ا
ّ
ر مت حيال صور الخطأ الواجب توافرها وتعذ

ثبات إفيمكن للقضاء إقامة قرينة  ،الكشف عن مقصده من خلال تحليل الركن المادي للجريمة

وع من الجرائم، شريطة أن تكون هذه القرينة قابلة لثبات مثل هذا النّ  ة فييابة العامّ لصالح النّ 

 .1العكس

عنوي، فمثل فتراض القضائي للركن الملى الإ إشارة جتهادات القضائية من الإ ولا تكاد تخلو الإ 

 
ّ
جتهاد في مجال العلامات التجارية بالنسبة لجنحة التقليد، حيث نجد أن ذلك ما ينصب عليه الإ

 النّ  ية، بل أنّ فتراض سوء النّ إيشر إلى م المشرع ل
ّ
قة بحقوق الملكية الصناعية أو صوص الجنائية المتعل

 12-11في الأمر و فتراضه، إصوص ما يشير إلى الأدبية لا تشير إلى الركن المعنوي، وليس في هذه النّ 

 
ّ
اجتهاد المحكمة العليا يعتبر التقليد  ية، غير أنّ إلى سوء النّ  92ق بالعلامات التجارية لم تشر المادة المتعل

التشابه الموجود بين علامتين موضوعتين على نفس المنتوج، ومن شأن هذا التشابه أن "  يكمن في

فتراضه من كون أنّ إستخلاصه و إكما يمكن  .2"نتباها أو خلطا عند المستهلك متوسط الإ يحدث لبس

الجميع بها وليس للجاني أن يتذرع بجهله، ممّا لة لدى الجهة المختصة، ويفترض علم العلامة مسجّ 

 .3يجعل الركن المعنوي مفترضا

                                                           
  .وما بعدها 011عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -1
، 1111ن الغرفة التجارية والبحرية، مجلة المحكمة العليا لسنة الصادر ع 9119-19-12بتاريخ  920912قرار المحكمة العليا رقم  -2

 .922، ص 10العدد 
 .و ما بعده 129بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  -3
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 الفرع الثاني

 قتصادين المعنوي في القانون الجنائي الإفتراض الركإالات القانونية التي ينتفي فيها الح

قتصادية، بحيث لا يمكن للقاض ي راض الركن المعنوي في الجريمة الإفتإنتفاء يوجد حالات ل 

قت بحسب الأوضاع التي ية في مواجهة الجاني، إن هي تحقّ الجنائي أن يفترض معها الخطأ أو سوء النّ 

  1( لا اجتهاد في معرض النص الصريح )لب القاعدة الجنائية، إذ ذكرها المشرع في ص  
ّ
بات حسب متطل

 .الجرائم والعقوباتت وجوب خضوع الفعل لمبدأ شرعية ة لقانون العقوبات التي أقرّ القواعد العامّ 

وحالة التراخيص الإدارية  ،(أولا) ويمكن حصر هذه الحالات القانونية في حالة القوة القاهرة

 .(رابعا) وكذا حالات الغلط أو الجهل بالقانون  (ثالثا) ، وحالة الضرورة(ثانيا)

 ة القاهرةفتراض الخطأ الجنائي في حالة القو  إنتفاء إ: أولا

  كلّ  "ذلك ما ورد في قانون العقوبات  ومن تطبيقات
ّ
ى إمّا شخصيا أو شخص مكلف يتخل

كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكالات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي عن القيام 

بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس سنوات 

، بحيث أن توفر ..."دج 9.111ع التعويضات المدنية ولا تقل عن مبلغ وبغرامة لا يتجاوز مقدارها رب

 .ل من المساءلة الجنائيةشرط القوة القاهرة يخول صاحبه التنصّ 

                                                           
إنّ القاض ي مقيد بنصوص القانون المراد تطبيقها ولا يملك أدنى حرية أمام القاعدة المكتوبة، بل هو " يقول الفقيه الايطالي بيكاريا -1

عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، المرجع السابق، ص : ، مقتبس عن "يردد كلمة القانون  مجرد بوق 

11. 
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دخول أو تحليق  كلّ المشرع  عتبر إحيث  081 1وكذلك ما ورد في قانون المناجم، من خلال المادة

من  ،فوق منطقة الأمن التي تشمل المعدّات والمنشئات الخاصة بالملاحة البحرية الجزائرية دون ترخيص

 في حالات القوّ 
ّ
ة القاهرة التي تكون قبيل أعمال التخريب، بحيث يسأل صاحبها مساءلة جنائية إلا

ة وعاجلة مستوفية الشروط
ّ
ول من هذا الثاني من الباب الأ  نها في الفصلالتي تمّ التنصيص ع حال

نتفاء الركن المعنوي، إن ينفي توافر القصد في جانبه أي ، والتي على أساسها يمكن للمتهم بأالبحث

 .نتفاء المساءلةإومن ثمّ 

التي تمنح شحن السفن والطائرات  2من قانون الجمارك 0مكرر  20وما ذكر في نص المادة 

 قل من مركبة إلى أخرى بغرض والنّ 
ّ
ا مكاتب الجمارك أو هالموانئ أو المطارات التي يوجد بفي  تصديرها إلا

 للمساءلة 
ّ
 كان الفاعل محلا

ّ
في مكان مرخص بطبيعة تلك الأعمال من طرف إدارة الجمارك، وإلا

 فيما عدا حالات القوة القاهرة التي تدفع إلى هذا السلوك بحيث ينتفي هنا سوء النّ  ،الجنائية
ّ
ية إلا

 .ل من المساءلة الجزائيةصاحبها من التنصّ ويستفيد 

                                                           
أعلاه أو حلق فوقها بصفة غير قانونية  021يعاقب كل من دخل بصفة غير قانونية، الى منطقة  الامن المعرفة في المادة "  081المادة  - 1

سلطات المختصة قد اتخذت كل الاجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة بالحبس من بعد أن تكون ال

 91الموافق  0112ربيع الثاني عام  91مؤرخ في  12-01، قانون المناجم رقم "دج 9.111.111دج الى  211.111سنة الى سنتين وبغرامة من 

  .9101مارس  11الموافق  0112جمادي الاولى عام  98، الصادرة بتاريخ 08ناجم، ج ر ج ج العدد ، يتضمن قانون الم9101فبراير سنة 

 
ما عدا حالة القوة القاهرة لا يمكن أن يتم شحن السفن والطائرات والنقل من مركبة إلى أخرى للبضائع الموجهة " 0مكرر  20المادة  -2

 11-07، قانون رقم "فيها مكاتب الجمارك أو أي مكان آخر مرخص به من قبل إدارة الجمارك للتصدير إلا في الموانئ أو المطارات التي توجد

 0122شعبان عام  92المؤرخ في في  17-72، يعدل ويتمم القانون 9107فبراير سنة  02الموافق  0118جمادي الأولى عام  02مؤرخ في 

 .، المتضمن قانون الجمارك0272يوليو  90الموافق 
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ّ
الإعفاء من المسؤولية الجنائية  إنّ "...: ، حيث ورد فيه مايليه قرار المحكمة العليادوهو ما أك

 بتبرير الوقائع بظرف قاهراقل لا يمكن إستنتاجه للنّ 
 
ولا يكون ذلك بناء على مجرد تصريحات  إلا

 .1..."ية صادرة عن حسن النّ 

نا أنّ الأسباب القاهرة التي تحول دون و كان مقررا قان ىمت: "  قضت بما يلي آخر لها 2وفي قرار

استظهار النّاقلين للبضائع رخصة المرور أو النقل داخل المنطقة البرية من النّطاق الجمركي تبرئهم من 

جريمة محاولة التهريب، ومن ثمّ فإنّ نعي إدارة الجمارك على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير 

ا كان قض
ّ
في تسبيبهم اة الإستئناف قضوا ببراءة المتهمين الذين اعتمدوا سديد يستوجب رفضه، ولم

للقرار المطعون فيه على أنّ المتهمين تمكنا بعد معاينة الجريمة في الحصول على مستند من مصالح 

يشهد على أنّهما حضرا إلى مصلحة الجمارك ويسمح لهما بالتنقل في  98/12/0282الجمارك مؤرخ في 

، وأن هذا اليوم كان يوم عطلة وتمّ القبض عليها في اليوم 92/12/0282ا بتاريخ طاق الجمركي وهذالنّ 

 قضاة الإستئناف بقضائهم كما فعلوا إستنادا إلى حالة القوة القاهرة لم يخرقوا الموالي، 
 
فإن

 " " ستوجب رفض الطعن، ومتى كان ذلك إالقانون وبرروا قضائهم تبريرا كافيا

دته محكمة النّ 
ّ
ظام ة بالنّ قض الفرنسية في أحد قراراتها الصادرة في الجرائم الماسّ وهو ما أك

من القانون الريفي له  119ولى من المادة المياه المنصوص عنه في الفقرة الأ أن جرم تلويث " البيئي 

                                                           
 .998، المرجع السابق، ص 0جمال السايس، ج : ، غرفة الجنح والمخالفات، مقتبس عن99/11/0281، بتاريخ 11989م قرار رق - 1

جمال : ، مقتبس عن 921، ص 9، العدد 0221، المجلة القضائية، 09/17/0288، بتاريخ 21190: قرار المحكمة العليا رقم  - 2

 .921سايس،المرجع السابق، ص 
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 مة الإصفة الجرم المادي ويفترض الخطأ ولا يعود لسلطة الملاحقة إقا
ّ
كما لا يقبل من  ،رهثبات على توف

 .1"ستثناء توفر القوة القاهرةإثبات فقدان الخطأ لديه بإعل الفا

 و ترخيص إداري ألخطأ الجنائي في حالة وجود قرار فتراض اإنتفاء إ:ثانيا

ق بشروط ممارسة الأنشطة إذلك ما  من تطبيقات 
ّ
شترطه المشرع الجزائري في القانون المتعل

نة الخاضعة في ممارسة الأنشطة أو المهن المقنّ الشروع الفعلي "... :  ص على ما يليالتجارية بالنّ 

عتماد المطلوبين أو الإ  ،يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة ،للتسجيل في السجل التجاري 

تهام بمناسبة دعوى ومعنى ذلك أنّ كل من وجه إليه الإ، 2"اللذين تسلمهما الإدرات أو الهيئات المؤهلة

 
ّ
عتماد الذي حصل لتجارية أن يتذرع بالترخيص أو الإ الأنشطة ا ها مخالفة شروط ممارسةجنائية محل

 .ل من المساءلة الجنائيةعليه بما يوافق نصوص القانون للتنصّ 

 في فقرتها الأ  071كذلك نص المادة 
ّ
يعاقب كل من يقوم في "  ق بالمناجمولى من القانون المتعل

دون ترخيص منجمي، بالحبس من ستغلال منجمي للبحث أو الإ المجالات البحرية الجزائرية بنشاط 

، أي أنّ النشاط يعتبر محظور ..."دج 1.111.111دج الى  0.111.111لى ثلاث سنوات وبغرامة من إسنة 

صا به من الجهة المعنوية، ويعتبر قرينة على 
ّ
 بعناصر البيئة والوسط البحري إذا لم يكن مرخ

 
وماسا

 توافر الركن المعنوي في مساءلة كلّ من أق
ّ
ل من المسؤولية حم سلوكه في هذا الن

ّ
شاط، ولا يمكنه التحل

 
ّ
 من خلال تقديم الترخيص الإداري المثبت لمشروعية الن

ّ
 .شاط المنجميإلا

                                                           
1 - Cass.crim.28 avril 1977.D.1978.J.149 note ML.Rassat. 

 .081مصطفى العوجى، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، المرجع السابق، ص : مقتبس عن
 18-11، المعدل والمتمم للقانون 9108يونيو سنة  01الموافق  0112رمضان عام  92مؤرخ في  18-08من القانون رقم  9-92المادة  -2

 .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 9111غشت سنة  01الموافق  0192جمادي الثانية عام  97المؤرخ في 
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 اتقضت به المحكمة العليا في مناسب ذن الإداري فيماوتظهر قيمة الترخيص الإداري أو الإ 

جمركي بموجب  وجود فاتورة شرعية وصحيحة عديدة من أنّ إثبات الجاني ونفيه للجرم في المجال ال

هم الذي أثبت شرعية حيازته للبضائع بموجب فاتورة إنّ القضاء ببراءة المتّ  " هو تطبيق صحيح القانون 

هم في حالة محاكمته أن يقدم المشرع أجاز للمتّ  شرعية وصحيحة هو تطبيق صحيح القانون، ذلك أنّ 

 . 1"التحقيق أو أثناء المحاكمةأثناء ( مستندات مثبتة)الدليل العكس ي

 فتراض الخطأ الجنائي في حالة الضرورةإنتفاء إ:ثالثا

  01-11من قانون  27 2ومثل ذلك ما ورد في المادة
ّ
طار التنمية إق بحماية البيئة في المتعل

يمكنه ضرار بالمياه الخاضعة للقليم الجزائري، بحيث ان السفينة تبرير فعل الإ المستدامة، إذ يمكن لربّ 

قتضتها ضرورة إه إنمّا كان من جراء تدفق لمواد ته بأنّ أسباب تلوث المياتقديم دلائل تثبت حسن نيّ 

 .د أمن السفن أو حياة البشر أو البيئةتفادي خطر جسيم وعاجل يهدّ 

ق بالقواعد 91 3وكذلك ما يستفاد من نص المادة
ّ
المطبّقة على الممارسات  من القانون المتعل

ق بالركن المعنوي، ومن ثمّ إنتفاء المسائلة التجاري، ا
ّ
لتي تقض ي بانتفاء الرابطة المعنوية في الشق المتعل

لبت بقصد  الجنائية في حقّ المتهم، إذا أثبت أنّ سبب إعادته للبيع الخاص بالمواد الأصلية التي ج 

                                                           
جمال سايس، المنازعات الجمركية في الإجتهاد : ، غرفة الجنح والمخالفات، مقتبس عن92/12/9110، بتاريخ 921101قرار رقم  - 1

 .187، المرجع السابق، ص 9القضائي الجزائري، ج 
لا يعاقب بمقتض ى هذه المادة عن التدفق الذي بررته ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن " ... الفقرة الثالثة 27المادة  -2

، يتعلق بحماية البيئة في 9111يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الاولى عام  02مؤرخ في  01-11، قانون رقم "أو حياة البشر أو البيئة

  .9111يوليو سنة  91الموافق  0191جمادي الاولى عام 91، الصادرة بتاريخ 11ة المستدامة، ج ر ج ج العدد اطار التنمي
شاط أو "  91المادة  - 3

ّ
منع بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية إذا تمّ إقتناؤها قصد التحويل، بإستثناء الحالات المبرّرة كتوقيف الن ي 

، يحدّد القواعد 9111يونيو سنة  91الموافق  0192جمادي الأولى عام  2مؤرخ في  19-11، قانون رقم "هرةتغييره أو حالة القوة القا

، المعدّل 9111يونيو سنة  97، الموافق 0192جمادي الأولى عام  2المؤرخة في  10المطبّقة على الممارسات التجارية، ج ر  ج ج العدد 

 .والمتمم
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ت المبرّرة لتوقيف التحويل إلى منتجات نهائية كان بدافع حالات مبرّرة إقتضتها الضرورة، كالحالا 

شاط أو تغييره أو حالة القوة القاهرة
ّ
 .الن

 حالات الغلط أو الجهل بالقانون : رابعا

عبّر عن القاعدة القانونية على كافة الأشخاص في المجتمع بمبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل  ي 

فترض في أحد الجهل بالقانون  دساتير الدول، منها ، وقد أقرّت بذلك العديد من 1القانون أو مبدأ لا ي 

الذي جاء يعدّل  9102، آخرها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2دساتير الدولة الجزائرية المتعاقبة

ه  371، حيث نصت المادة 0222أحكام دستور سنة 
ّ
عذر بجهل القانون، يجب على كلّ " منه على أن لا ي 

 ".شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية 

                                                           
ق الأمر بالبنيان الإقتصادي، حيث قد أكدت محكمة النقض المصري - 1

ّ
ة على  عدم جواز الاعتداد بجهل القانون أو الغلط فيه إذا ما تعل

أنّ الجهل بقانون الجمارك لا يصلح عذرا في نفي مسؤولية المتهم على أساس  أن الغلط  فيه هو غلط في : " جاء في مضمون أحد قراراتها 

ت، وتأسيسا على ذلك فقد قضت بأنّ ما تثيره الطاعنة من أنّها لم تكن على بيّنة من قانون عقابي بوصفه مكملا لقانون العقوبا

إستحقاق ضرائب جمركية على ما كانت تحمله من سبائك ذهبية لا يؤثر في مسؤوليتها، لأنّ هذا الدفاع على فرض صحته يكون غير 

 يعدم القصد الجنائي، بإعتبار أنّ العلم بالقانون وفهمه على وجهه منتج، لما هو مقرّر من أنّ الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا 

ه إفتراض تمليه دواعي العمل 
ّ
الصحيح أمر مفترض من النّاس كافة، وإن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان، بيد أن

ون الجنائي والقوانين العقابية المكملة مفترض في حقّ لحماية مصلحة المجموع، ولذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنّ العلم بالقان

مجدي محب حافظ، جريمة التهريب : ، مقتبس عن "الكافة، ومن ثمّ فلا يجوز الدّفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي

 .وما بعدها 092، ص 0222، ، د د ن(0222في ضوء الفقه وأحكام النّقض والادارية العليا والدستورية حتّى عام )الجمركي 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة (الوجيز في نظرية القانون )محمد سعيد جعفور، مدخل للعلوم القانونية  - 2

 .908، ص 9117السادسة عشر، 
ديسمبر  7الموافق  0107رجب عام  92مؤرخ في  118-22، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 0222نوفمبر  98الدستور الجزائري  - 3

ق باصدار نص تعديل دستوري، مصادق عليه في استفتاء 0222سنة 
ّ
ديسمبر  8، مؤرخة في 72، ج ر ج ج  العدد 0222نوفمبر  98، يتعل

 .9102مارس  7، مؤرخة في 01، ج ر رقم 9102مارس  2المؤرخ في  10-02، المعدل بالقانون رقم 0222
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في حقّ  2أنّ العلم بالقانون مفترض 1ليه في الأحكام العامّة في القانون الجنائيمن المستقر عف

 يمنع 
 
عدّ الجهل بالقانون أو الغلط في تفسيره سببا  لا يقبل إثبات العكس، فلا ي 

 
كلّ إنسان فرضا

عتبر مصدر الجريمة ولا يدخل في تكوينها، ممّا يقض ي بعدم  المساءلة الجنائية، طالما أنّ القانون ي 

مبدأ الجهل بالقانون أو الغلط تعارض الأحكام القانونية التي تخضع لها نظرية الركن المعنوي وبين 

 .3فيه

على نحو  –في المجال القانوني  4والواقع أنّ فكرة العلم بالقانون قد أقلقت بعض المفكرين

ق بالجرائم الإقتصادية 
ّ
ممّا دفع المؤتمر الخامس للأكاديمية الدولية للقانون المقارن  –خاص فيما يتعل

أهمية إضفاء بعض المرونة على القواعد العامّة في قانون إلى التوصية ب 0228المنعقد في بروكسل سنة 

ق مضمونها بالغلط في القانون عتيالعقوبات، والتي 
ّ
 .5ل

                                                           
ه إنّ إفتراض ال - 1

ّ
علم بالقانون وتأويله وتفسيره وفهمه وتكييفه يحقق المساواة بين العلم بالقانون والجهل به أو الغلط فيه، بمعنى أن

اعد فيما عدا تلك الحالات التي تطبّق فيها قيود إفتراض العلم فإنّ الغلط لا ينفي القصد الجنائي، وأنّ هذه الاستثناءات مردّها إلى القو 

 بمقدور : ) على مايلي الشهيرة التي تنص
ّ
 بمعلوم، لا تكليف بمستحيل، لا تكليف إلا

ّ
، مجيد خضر ... (لا تكليف بمجهول، لا تكليف إلا

، ص 9101السبعاوي، نظرية الغلط في قانون العقوبات المقارن، المركز القومي للصدارات القانونية، الطبعة الأولى ، القاهرة، مصر، 

 .وما يليها 021
للمتهم الاعتذار بجهل القانون حتّى ولو كان أجنبيا، إذ أنّ العلم بالقانون مفترض في حقّ الكافة بمجرد نشره في الجريدة لا يجوز  - 2

، ص 9107الرسمية المتاح للكافة الإطلاع عليها، بهاء المري، الوسيط في أهمّ الجرائم الإقتصادية، منشأة المعارف، الإسكندري، مصر، 

978. 
 .و ما يليها 008د مصطفى، الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن، المرجع السابق، ص محمود محمو  - 3
الشك " ، من الأخذ بفكرة 0220نوفمبر  8في تعليقه على إستئناف محكمة باريس في  Phikonenkcيمكن أن يستدلّ ذلك بما اقترحه  - 4

التي تقوم على إعتبار الخطأ في القانون مبررا إذا كانت المسألة محلّ البحث تتنازعها آراء فقهية   Théorie du toute intellectuel" الذهني 

أو قضائية أو استشارية، أحدها في صالح المتهم، لكن محكمة النقض الفرنسية لم تلتفت إلى هذه  الفكرة، المجلة الدولية للقانون 

 .21مرس ي وزير، المرجع السابق، ص عبد العظيم : ، مقتبس عن 811، ص 0228المقارن، 
 .21عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  - 5
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كثرة القوانين الإقتصادية وتشعبها و سرعة تغييرها بما لا يتيّسر للأشخاص العلم بها إنّ 

أن يصطدم بمبدأ العدالة الجنائية، هذا ما يجعل لمبدأ الجهل أو  ك  ش  ، يَ والتصرّف على مقتضاها

 بين الأسباب النّافية للمساءلة الجنائية
ّ

، على أن يكون ذلك مقصورا الغلط بالقانون الإقتصادي محلا

ر فيها على المتهم أن يعلم بنشر القانون 
ّ
، ومن ثمّة إعتباره حالة من الحالات 1على الحالات التي يتعذ

ق بالركن المعنوي للفاعلالقان
ّ
 .ونية التي تنفي الرابطة المعنوية في الشق المتعل

الجهل يعني إنتفاء ف: "  النحو التاليعلى ه الغلط في التمييز بين فكرة الجهل بالقانون أو  ويجب

عتباره يفترض علما بها يخالف إالعلم بالواقعة، أمّا الغلط فيعني إنتفاء العلم بحقيقة الواقعة ب

 .2"الحقيقة، ومن ثمّ كانا مشتركين في كونهما ينفيان العلم بحقيقة الوقائع

م يتضمن نصا يعالج فيه حالة الغلط في القانون أو الوقائع، كن قانون العقوبات الجزائري لل

نون، مثل ما ذهب إليه نظيره المشرع المصري،  والسبب يعود إلى كون أنّ بل حتّى حالة الجهل بالقا

 .3ذلك االتشريع الفرنس ي الذي ترك ذلك للقضاء والفقه ليقرّر ي ذلك التأثر  بمصدرهما ف

لكن يوجد بعض التشريعات التي قنّنت ذلك في قانون العقوبات، مثل ما ذهب إليه المشرع 

منه التي جاءت تعفي الموظف أو العامل من المساءلة  992 1منه، وكذا المادة 999 4السوري في المادة

                                                           
 . 002محمود محمود مصطفى، الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  - 1
 .29محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  - 2

 . 081مجيد خضر السبعاوي، المرجع السابق، ص  - 33
ه يعدّ " : "  من قانون العقوبات السوري 999المادة  - 4

ّ
لا يمكن أحدا أن يحتجّ بجهله القانوني الجزائي أو تأويله إيّاه تأويلا مغلوطا، غير أن

ثة مانعا للعقاب، جهل القانون الجديد إذا أقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشره، جهل الأجنبي الذي قدم سورية منذ ثلا

 ".أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليه قوانين بلاده أو قوانين البلاد التي كان مقيما فيها
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ه يطبّق أوامر صادرة عن أشخاص يعلونه في الجنائية، 
ّ
ق بالركن المعنوي، إن هو ظنّ أن

ّ
لأسباب تتعل

م الإداري تدخل ضمن إختصاصاتهم المهنية
ّ
 .السل

فبعض التشريعات الأخرى قد جعلت إستثناءات على مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون، 

ق بالجهل بتشريع غير جنائي
ّ
يتوقف على تقرير المسؤولية الجنائية، بحيث  خاصة إذا كان الأمر يتعل

 .2يمكن إعفاء مرتكب الجريمة من مسؤوليته الكاملة إذا كان يجهل بأحكام تقنين آخر، كالتقنين المدني

ويلاحظ أنّ القضاء الفرنس ي إتجه إلى الأخذ بهذا الإستثناء، فقض ى ببراءة عامل من تهمة 

 
ّ
ه أي العامل قد استولى على الكنز الذي عثر عليه في أرض السرقة لانتفاء القصد الجنائي لديه، لأن

تيح له مقدقواعد التقنين المدني الت مملوكة للغير بأكمله جاهلا 
 
ر النّصف فقط من الأشياء اي ت

بقي النّ 
 
 .3صف الآخر لمالك العقّارالمتحصل عليها، في حين ت

ستحسن الأخذ ه ي 
ّ
د على مبدأ الوار  بالستثناءجواز الإعتداد فكرة ب ممّا يصح  معه القول أن

، لكن في حدود جدّ ضيقة، عتذار بجهل القانون أو الغلط فيه في مجال المادة الإقتصاديةعدم قبول الإ 

ق
ّ
 ،بالجهل بقواعد قانونية غير جنائية لها صلة بالمساءلة الجنائية لا سيما في الحالات التي تتعل

هما من التنظيمات الصادرة عن الإدارة  ،ون التجاري كقواعد القانون المدني أو القان
ّ
أو ما يحلّ محل

                                                                                                                                                                                     
لا يعاقب الموظف العام أو العامل المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم : " من قانون العقوبات السوري 992المادة  - 1

ه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في إختصاصهم وجبت عليه على فعل يعاق
ّ
ب عليه القانون إذا إعتقد لسبب غلط مادي أن

 ".طاعتهم فيها
 .082؛ إيهاب مصطفى عبد الغني، المرجع السابق، ص 992محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص  - 2

3 -Cours de Paris, 2 décembre 1924,Recuei de droit commercial,Aout – septembre – 24,1925, 2, 359. 

النظرية العامّة )؛ حبيب إبراهيم الخليلي، المدخل للعلوم القانونية 992محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص : مقتبس عن 

 .وما بعدها 021، ص 9118، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (للقانون 
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قة بالنّ 
ّ
 ام الإظالعمومية المتعل

 
صبح مانعا

 
 يستفيد منه ،لقيام القصد الجنائي قتصادي العام، بحيث ت

 .الفعل الذي تصرّف عن حسن نيّةالفاعل مرتكب 

 المبحث الثالث

 قتصاديالقانون الجنائي الإن المعنوي في فتراض الركإصور وتطبيقات 

ه عندما يفترض القانون فهو يعطي للقاض ي قاعدة "  التي يقول فيهامونتسكيو  لعلّ عبارة
 
أن

 الأحكام تصبح تحكمية
 
 .1"ثابتة، ولكن عندما يفترض القاض ي فإن

ه يخيم على موضوع 
ّ
مق الغموض الذي يبدو أن الخطأ بمفهومه )هذه العبارة تعكس مدى ع 

 إيم المسؤولية الجنائية على أساس في الحالات التي يبدو فيها أنّ المشرع يق( الواسع
ّ
بع فتراض الخطأ النا

فتراض الخطأ الذي يكون منبعه القضاء الجزائي والذي مردّه إلى إمن القواعد القانونية أو من 

 2مضمون الأحكام القضائية
وق  فتراض يأخذها الإ يح في مفرق الصور التي لى تعزيز التوضإ، وهذا ما يَس 

ه يأخذقتصادي خاصّ ئي عامّة وفي القانون الجنائي الإللركن المعنوي في القانون الجنا
ّ
صورتين،  ة، إذ أن

 ثبات كقاعدة موضوعيةي التي تطبق بطابعها في مضمون الإفتراض التشريعتظهر الأولى في صورة الإ 

ى الصورة الثانية في مظهر الإ ، في حين ت(المطلب الأول )
ّ
تراض القضائي الذي يظهر في وصف فتجل

 . (المطلب الثاني ) ثباتإكقاعدة فتراض الإ 

                                                           
 .089السابق، ص عبد الرؤوف مهدي، المرجع  -1
 .098عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -2
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 المطلب الأول 

 قتصاديوتطبيقاته في القانون الجنائي الإفتراض التشريعي للركن المعنوي الإ 

ره بالسياسة العامّ اتساع مجال التجريم في المجال الإإنّ 
ّ
ة للدولة التي تسعى في قتصادي وتأث

قد أوجد مظاهر وحالات  ،قتصاديعناية المشددة في حماية الأمن الإالأحوال إلى بسط الكثير من  

لى إدانة مقترف الجريمة إبعض الدلائل المعنوية التي ترمي متعدّدة لتدخل المشرع في التنصيص على 

 ية مطلقا كأساس لقيام المسؤولية الجنائية، ممّا يدفعفتراض سوء النّ إب معه بشكل صريح يتوجّ 

 للدانة مستحقّ  ،هم أو الجاني إلى إثبات عكس ذلكالمتّ 
ّ
 كان محلا

ّ
ا للعقاب، و لا بأس فيما يلي أن و إلا

 (الفرع الأول ) فتراض التشريعي للركن المعنوي هوما أو تعريفا مختصرا لمصطلح الإ نعرض مف

 .(الفرع الثاني)نصراف لتمثيل ذلك في تطبيقات أوردها المشرع والإ 

 ول الفرع الأ 

 فتراض التشريعي للركن المعنوي وتطبيقاتهمفهوم الإ 

ه مجمل الحالات  " ف علىقد يكون أساس الافتراض في الركن المعنوي التشريع ذاته، إذ يعرّ 
 
أن

فتراض إاهر يكون على أساسها من المقبول التي يحتمل فيها المشرع توافر الإثم الجنائي، لوجود مظ

 
 
ها ا عبء إثية، وتحميل صاحبهسوء الن  إنة، أو لى حيازة أشياء معي  إبات عكسها، ويمكن رد 

 
خاذ ت

 .1"هممواقف تثير شكوكا حول مسلك المت  

                                                           
، المرجع (دراسة مقارنة)؛ أحمد عوض بلال، الذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة927بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  -1

 .992السابق، ص 
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فتراض للركن المعنوي إلى مضمون القاعدة الجنائية في جانبها الموضوعي وينصرف هذا الإ 

المعاقب جرامي لة بين وقوع السلوك الإ فتراض على الصّ ، بحيث ينبني هذا الإ (كقاعدة موضوعية)

و إلى الجانب الذهني  (أولا) نة في أغلب الأحوالوالذي يرجع إلى حيازة أشياء معيّ  ،عليه في جانبه المادي

 والنّ 
ّ
 فس ي الذي يربط بين الفاعل والن

ّ
لا سيما العنصر  ،ق بالجانيشاط المادي، أي السلوك المتعل

 .1فتراض الذي افترضه المشرعمقدور الجاني أن يثبت عكس هذا الإ ، فلا يكون في (ثانيا) المعنوي 

 لى حيازة أشياء معينةإاجع فتراض الر  الإ : أولا

وفقا للمجرى  –يقدّر المشرع أحيانا أنّ حيازة بضائع أو أدوات أو منتجات معينة من شأنه 

ا يقتض ي معه ية لدى الفاعل ممّ فتراض سوء النّ إعلى  أن تثير دلالات أو أمارات تدلّ  -العادي للأمور 

 .2ليهإل من الجرم المنسوب ثبات للتنصّ عبء الإ تحميله

فتراض ع الجزائري نجد تطبيقات لصورة الإ صوص الجنائية في التشريو بإلقاء الضوء على النّ 

بما يدلّ قطعا على  (ب)ة أو القوانين الخاصّ  (أ) التشريعي للركن المعنوي في قانون العقوبات الجزائري 

 .قتصاديفي المجال الإمن طرف المشرع الجزائري  د الحماية القانونية يتشد

 نة في قانون العقوباتلى حيازة أشياء معي  إاجع فتراض الر  تطبيقات الإ : أ

من صنع أو حصل أو حاز مواد أو أدوات  كلّ "  من قانون العقوبات 911مثل ما ورد في المادة 

ا أو تنازل عنها هحصل عليها أو احتفظ بقرض عام أو ة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود أو سندات معدّ 

دج ما لم يشكل  011.111دج إلى  91.111يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

                                                           
 .092، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)عبد العظيم مرس ي وزير، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية  -1
 .992، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة  -2
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مجرد وجود قرينة الحيازة لمواد من شأنها أن تؤدي  ، ومفاد مضمون هذه المادة أنّ "الفعل جريمة أشد

 إلى التقليد أو التزوير يوحي بوجود سوء نية وإ
ّ
ن عنصر الحيازة هو عمل رادة آثمة، بالرغم من أ

 .1تحضيري لا يرقى للبدء في التنفيذ، لكن ومع ذلك تعتبر هذه الواقعة المادية قرينة على سوء نية المتهم

 ةنة في القوانين الخاص  لى حيازة أشياء معي  إاجع فتراض الر  يقات الإ تطب: ب

يعتبر في مفهوم هذا القانون " ك الجزائري من قانون الجمار  101مثل ما نصت عليه المادة 

مستفيدين من الغش الأشخاص الذين شاركوا بأي صفة كانت في جنحة جمركية أو تهريب والذين 

يستفيدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذا الغش، ويعتبرون مستفيدون من الغش 

طاق الجمركي موجها لأغراض التهريب الأشخاص الذين يحوزون مستودعا داخل....
 
، ممّا ..."الن

ت أو 
ّ
ها حيازة محلا

ّ
مفاده أنّ كل أوجه المساهمة الجنائية في حالات الجنح والجنايات التي يكون محل

طاق الجمركي تبنى على أساس المسؤولية الجنائية صة لتخزين البضائع وتداولها داخل النّ نقاط مخصّ 

 .فتراضه إستنادا إلى عنصر الحيازةإها في الركن المعنوي الذي يمكن سالمفترضة، والتي تجد أسا

  01ومثل ذلك ما ورد في الفقرة أ من المادة 
ّ
ق بقمع جرائم مخالفة أحكام من القانون المتعل

عشر سنوات إلى  01يعاقب بالسجن المؤقت من "  2سلحة الكيميائيةستحداث وإنتاج الأ إتفاقية حظر إ

أو يحوز يستحدث أو ينتج : دج كل من  1.111.111دج إلى  0.111.111مة من عشرين سنة وبغرا 91

                                                           
 .112، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)بوش ي يوسف، الأحكام الموضوعية العامة في القانون الجنائي الإقتصادي  - 1
، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر 9111يوليو  02الموافق  0191جمادي الأولى عام  02مؤرخ في  12-11رقم قانون  -2

جمادي الأولى عام  91، مؤرخة في 11استحداث وأنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ج ر ج ج، العدد 

 .9111يوليو سنة  91الموافق  0191
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، أو يخزن أو يحتفظ بالأسلحة الكيميائية، أو ينقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى بطريقة أخرى 

 ...."كان أيّ 

  1صوص التي جاء بها القرار الوزاري المشتركفالنّ 
 
شعاعية الإ المحدّد لكيفيات حيازة المواد ، و مثلا

ستعمال إعي، حيث أسند هذا القرار حيازة و شعالوث الإ طار حماية البيئة من التّ إلأغراض طبية في 

 المواد الإ 
ّ
الأطباء :  يونية لأشخاص مختصين بذلك، وهمأد عنها اشعاعات شعاعية والأجهزة التي تتول

ه إذا لم يتحقّق في صّ احو الأسنان، من الذين يعتمدهم وزير الوالصيادلة والبيولوجيون، وجرّ 
ّ
حة، أي أن

 للاتهام والإدانة على شترطها النّ إالحائز لهذه المواد الصفة التي  الشخص
ًّ
ه يكون محلا

ّ
ص القانوني فإن

 .2عتباراتمن المساءلة الجنائية وفق تلك الإ أساس الخطأ المفترض، بحيث لا يمكنه التنصّل 

 همسلوك المت   صفة أو  لىإاجع فتراض الر  الإ : ثانيا

 يجمع بين هذه الحالات من الإ 
ّ
ق بحيازة أشياء فتراض التشريعي للركن المعنوي أنّها لا تتعل

ما بمواقف أوجد الجاني نفسه في أحد مواضعها، بحيث تجعل من ذلك الموضع كافيا في  ،معيّنة
ّ
وإن

نظر المشرع لافتراض الخطأ بمفهومه الواسع بمقتضاه، وقد تكون هذه الحالات مما يربط الجاني 

 . 3بوضعه المهني أو وضعه العائلي الشخص ي

طار التنمية إن قانون حماية البيئة في م 29دة كالحالة التي جاءت بها الفقرة الأولى من الما

دج كل ربّان تسبّب  0.111.111دج إلى مليون دينار 011.111يعاقب بغرامة من مائة ألف " المستدامة

                                                           
، يحدد كيفيات حيازة 0288فبراير  10مؤرخة في  12، وزارة الصحة العمومية، جريدة رقم 0288فبراير  01قرار وزاري مشترك بتاريخ  -1

  .المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات ايونية واستعمالها لاغراض طبية
  .020علي سعيدان، المرجع السابق، ص  -2
 .919، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)وض، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة أحمد بلال ع -3
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بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانين والأنظمة في وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه 

فتراض الركن إ، أي أنّ ..."لوث المياه الخاضعة للقليم الجزائري أو لم يتفاداه، ونجم عنه تدفق مواد ت

 .المعنوي في مواجهة الجاني هنا مردّه لسلوك الفاعل الذي بإمكانه أن يقع فيه 

 هم في قانون العقوبات سلوك المت  صفة أو لى إاجع فتراض الر  تطبيقات الإ : أ

ي والمراقبة أو نشاط رجال التحرّ قبل عليه الفاعل في عرقلة ومثل ذلك السلوك الذي ي  

 
ّ
قة بجرائم الغش في بيع السلع الموظفين ممن أسند لهم القانون مهمة وسلطة معاينة المخالفات المتعل

والتدليس في المواد الغذائية والطبية، فأي سلوك يجعل هؤلاء الأعوان في موقع استحالة للقيام 

 بوظائفهم وذلك بعدم السماح لهم بالدخول إلى الم
ّ
ت نشآت الصناعية أو محلا

ّ
ت التخزين أو المحلا

ت البيع أو بأيّة كيفية أخرى 
ّ
، يتقرّر على إثرها معاقبة الجاني بحسب الأوضاع 1الصناعية أو محلا

المحظورة التي يقحم فيها الفاعل نشاطه المادي والتي تقيم المسؤولية على أساس خطأ مفترض راجع 

 .لسلوكه الذي يجرمه القانون 

 ةهم في القوانين الخاص  سلوك المت   صفة أو  لىإاجع فتراض الر  تطبيقات الإ : ب

من تطبيقات إفتراض الركن المعنوي الراجع إلى سلوك الشخص المنسوب إليه الجرم في 

  به المتهميخالف الذي  القوانين الخاصّة الفعل
ّ
قة بالحماية من المواد مقتضيات الأحكام القانونية المتعل

                                                           
دج ودون الاخلال بالعقوبات المقررة في المادة  011.111دج إلى  91.111يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من "  112المادة  - 1

اط وأعوان الشرطة القضائية وكذلك الموظفين الذين يسند إليهم القانون سلطة وما يليها من هذا القانون، كل من يضع الضب 081

في موقع استحالة للقيام بوظائفهم، إما برفض عدم السماح لهم  111و  192و  198و 197معاينة المخالفات المشار إليها في المواد 

 12، ج ر 0222يونيو  8مؤرخ في  022-22، الأمر رقم "كيفية أخرى بالدخول إلى المحال الصناعية أو محال التخزين أو محال البيع، أو بأية 

يونيو سنة  99، ج ر ج ج  المؤرخة في 9102يونيو سنة  02المؤرخ في  19-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم 0222-12-00المؤرخة في 

 .، المتضمن ق ع ج9102
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لى ، التي تستوجب حصول الحصول ع01-11من القانون رقم  22المذكورة في المادة الكيمياوية 

 .فايات الموجهة للغمر في البحرسبق من الوزير المكلف بالبيئة في عمليات نقل وتحميل النّ ترخيص م  

 1طار التنمية المستدامةإمن قانون حماية البيئة في  80دة الماوكذا نص المشرع الجزائري في 

ة من خمسة يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر، وبغرام"  : اء مضمونه كما يليالذي ج

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ( دج 21.111)لى خمس ي ألف دينار إ( دج 2.111)ألاف دينار

 
ّ
أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس، في العلن أو الخفاء أو عرضه  دون ضرورةى تخل

دة المصالح نلمس من ، والغاية من هذا التجريم متعدّ "لفعل قاس، وفي حالة العود تضاعف العقوبة

د المشرع في وضع لوث، حيث شدّ عناية المشرع بحماية عناصر الثروة ومنع المحيط من التّ  ،أحد أوجهها

فتراض الركن إدلالة على  ،رادة الآثمةفس ي للفاعل أو مسلك الإ وبة دون أن يشير إلى الجانب النّ العق

ية ر عن النّ ستخلاص الركن المعنوي المعبّ إناء صياغة القاعدة الموضوعية أي المعنوي بكل صوره أث

 .2الآثمة لمجرد أن الفاعل قد أوقع نفسه في سلوكات محظورة تفسر ماهية أفعاله

 من الأ  071نص المادة ومثل ذلك كذلك في 
ّ
 حكام المنظ

ّ
شاط المنجمي في البحر التي جاء بها مة للن

يعاقب كل من يقوم في المجالات البحرية الجزائرية بنشاط منجمي للبحث "   12-01رقم  3قانون المناجم

لى إدج  0.111.111سنوات وبغرامة من  لى ثلاثإدون ترخيص منجمي بالحبس من سنة  أو الاستغلال

                                                           
، يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية 9111يوليو سنة  02افق المو  0191جمادي الاولى عام  02مؤرخ في  01-11قانون رقم  - 1

  .9111يوليو سنة  91الموافق  0191جمادي الاولى عام 91، الصادرة بتاريخ 11المستدامة، ج ر ج ج العدد 
يكون " على أنه  0281لسنة  22ومثل ذلك ما ذهب اليه المشرع العراقي في المادة الثالثة من قانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة رقم  -2

مالك المصدر دون غيره مسؤولا عن تعويض جميع الاضرار المتحققة عن مصادر الاشعاع وتعتبر مسؤولية المالك مفترضة بحكم القانون 

  121.2نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص : ، مقتبس عن "وغير قابلة لاثبات العكس
، يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج العدد 9101فبراير سنة  91الموافق  0112ربيع الثاني عام  91ؤرخ في م 12-01قانون المناجم رقم  -3

  9101.3مارس  11الموافق  0112جمادي الاولى عام  98، الصادرة بتاريخ 08
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  أي أنّ  ،"دج 1.111.111
ّ
فتراض الركن إشاط المذكور قرينة على عدم الحصول على ترخيص لمزاولة الن

 .رتكاب الجرمإلى علائل المعنوية التي حملت الفاعل المعنوي المثبت لقيام الد

 المطلب الثاني

 قتصاديوتطبيقاته في القانون الجنائي الإفتراض القضائي للركن المعنوي الإ 

ه للنيابة العامّة حسب ما أقرّته المحكمة العليا بقولها  الأصل في عملية الاثبات الجنائي أن مرد 

 .1"عبء الإثبات في المادة الجزائية يقع على النيابة العامّة وليس على المتهم: المبدأ:  " 

لقضاء الجنائي لكن في حالات إفتراضه تتغير القاعدة لتصبح إستثناء  من أصل، بحيث يمكن ل

أن يتدخل مراعيا في ذلك أحوال وظروف الجاني لمحاولة التحقّق من وجود رابطة معنية تعبّر عن 

 .حسن أو سوء نيّة الفاعل مرتكب الجرم في المادة الإقتصادية

ائي للركن فتراض القضليه من خلال طرح تعريف لمدلول الإ وهذا ما سنحاول الوقوف ع

ثم التطرق إلى بعض التطبيقات في القضاء المقارن و  (الفرع الأول )قتصادية المعنوي في الجريمة الإ

ق بهذا الشأن 
ّ
 (.الفرع الثاني ) مقارنتها بموقف القضاء الجزائري المتعل

                                                           
ه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين أن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم تأسيسا قانون" ... -1

ّ
يا سليما، ذلك أن عبء الاثبات يقع حيث أن

على النيابة العامة وأن الحيثية الواردة في القرار المطعون المطعون فيه والتي تفيد بأن المتهم الطاعن عجز عن إثبات عدم علمه أن 

ه وهو  الهواتف النقالة مسروقة لا تتماش ى وقواعد الاثبات في المادة الجزائية، ومن ثمة يتبين أن الانتقاد الوارد
ّ
في الوجه الأول في محل

يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه وهذا بالصرف النظر عن الوجه الثاني، حيث أنه يترتب عمّا سبق نقض و إبطال القرار المطعون 

 .189، ص9112، غرفة الجنح والمخالفات ، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 128118، ملف رقم 10/11/9112، قرار بتاريخ ..."فيه
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 الفرع الأول 

 فتراض القضائي للركن المعنوي مفهوم الإ 

الجنائي وظيف القضاء تظهر من خلال عملية تض القضائي للركن المعنوي فتراآلية الإ 

 لجراءات الإ
ّ
بإثبات عنصر غير  ى قرائن واقعية تسمحإلجوء ثبات بصورة غير مباشرة عن طريق الل

، أي أنّ الإفتراض القضائي للركن 1ستخلاص القصدإثبات عنصر آخر معلوم، بهدف إمعلوم من خلال 

قة بقانون العقوبات
ّ
 .المعنوي هو إستثناء من مبدأ أصيل في الإجرات المتعل

من قانون  009ني في نص المادة فتراض القضائي مشروعيته أو أساسه القانو د الإ ويج

للقاض ي أن يصدر حكمه  و......ثبات ثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإإيجوز " ائيةجراءات الجز الإ 

 ..."قتناعه الخاصتبعا ل
ّ
قتناع الشخص ي للقاض ي، حيث د القضاء الجنائي على مبدأ الإ، فلقد أك

يجوز لقضاة " :  المحكمة العليا في الجزائر في العديد من قراراتها على هذا المبدأ بقولهاست كرّ 

على شرط أن يكو له أصل ثابت  ،ستئناف أن يأخذوا بالدليل الذي يرونه صالحا لتدعيم اقتناعهمالإ 

 
ّ
 في أوراق الدعوى، وأن يعل

 
 2"كافيا لوا قضائهم تعليلا

ّ
فتراض الأصل في الإ ة أو ن القاعدة العامّ ، كما أ

من  2من خلال تفسير نص الفقرة كما يظهر مثلا  ،القضائي أن يكون مؤسس على نص تشريعي سابق

كما يجوز أيضا أن  ،دج 02111الى  8111يعاقب بغرامة من " مكرر من قانون العقوبات 110المادة 

ة في قى مواد ضارة أو سامّ من أل كلّ " لى شهرين على الأكثرإقل عاقب بالحبس من عشرة أيام على الأي

                                                           
 .920، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة  -1
، 0289نوفمبر  01قرار آخر صادر بتاريخ , 9229، الغرفة الجنائية الثانية، طعن رقم 0281أبريل  11قرار  المحكمة العليا صادر بتاريخ  - 2

خلفة سمير، حجية القرينة القضائية في الاثبات الجنائي، مجلة العلوم القانونية :، مقتبس عن92272ولى، طعن رقم الغرفة الجنائية الأ 

 .109، ص 9108، سبتمبر 00والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد 
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بإمكان الفاعل أي ...".دون أن تكون لديه نية الاضرار بالغيرنسان أو الحيوانات سائل معد لشرب الإ

الخطأ يأخذ وصف القرينة القانونية البسيطة التي  اء السلوك المخالف على أنّ ته جرّ ثبات حسن نيّ إ

 .(شاره إليه سابقاتمّ الإ ) . يمكن نفيها

، ى مع صمت المشرع كإستثناء من الأصليمكن للقاض ي كذلك إفتراض الخطأ الجنائي حتّ كما   

 .وهو ما تمت الإشارة إليه من خلال ذكر حدود إفتراض الخطأ الجنائي

 الفرع الثاني

 فتراض القضائي للركن المعنوي تطبيقات الإ 

القضاء الجزائري قتصادية في ضاء للركن المعنوي في الجريمة الإفتراض القتجد صورة الإ 

 
 
 : ت عديدة متباينةوتطبيقا أحوالا

قة بالثبات الإ  الأحكامص في بعض لى ذلك بصريح النّ إلقد أشار المشرع الجزائري ف
ّ
جرائية المتعل

ة، الجنائي في المواد الجنائية البيئية أمام من تتوفر فيهم صفة الضبط القضائي، وأمام النيابة العامّ 

  079 1ومثل ذلك نص المادة
ّ
 المتعل

ّ
حجيّة المثبتة لهذه  عتبر المشرع أنّ إشاط المنجمي في البحر، إذ قة بالن

لى غاية إر المثبتة لهذه المخالفات قائمة تبقى حجية المحاض"... ثبات العكس إلى غاية إقائمة  المخالفات

 ".قليمياإرية لدى الجهة القضائية المختصة لى وكيل الجمهو إإثبات العكس، وترسل هذه المحاضر 

                                                           
ى غاية إثبات العكس، وترسل هذه المحاضر الى وكيل تبقى حجية المحاضر المثبتة لهذه المخالفات قائمة ال"... في آخر فقرة لها 079المادة  -1

فبراير سنة  91الموافق  0112ربيع الثاني عام  91مؤرخ في  12-01، قانون المناجم رقم "الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة اقليميا

  .9101مارس  11الموافق  0112جمادي الاولى عام  98، الصادرة بتاريخ 08، يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج العدد 9101
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فالافتراض القضائي للركن المعنوي يظهر في عملية توظيف القضاء الجنائي لجراءات  إذا

 الإ
ّ
بإثبات عنصر غير معلوم من  لى قرائن واقعية تسمحإجوء ثبات بصورة غير مباشرة عن طريق الل

 .1ستخلاص القصدإثبات عنصر آخر معلوم، بهدف إخلال 

 القضاء المقارن فتراض الركن المعنوي في إ:أولا

قتصادية وإن وجدت مجالها في ائي للركن المعنوي في الجريمة الإفتراض القضفكرة الإ  إنّ  

 
ّ
 أنّ  القانون المقارن إلا

ّ
 .فتراض تشريعي سابق للقول بإعمال هذا الإ ب نص ها إختلفت من حيث تطل

 (أ)كالقضاء الفرنس ي وفي مايلي سنحاول عرض لبعض التطبيقات في القضاء المقارن،  

 (.د)والقضاء التونس ي  (ج)وكذا القضاء المصري  (ب)والقضاء البلجيكي 

 فتراض الركن المعنوي في القضاء الفرنس يإ: أ

قض، إذ تعتبر جرائم الغش ليه محكمة النّ إبيقات القضائية الفرنسية ماذهبت من التط

ها لا تشير إلى أي صورة من على الرغم من أنّ ها تؤيد الأحكام الصادرة من محاكم الأصل عمدية إلا أنّ 

السيادة في  قتناع الشخص ي للقاض ي الجزائي الذي له كاملوذلك تحت مبدأ الإ ،صور الركن المعنوي 

زمة إمسؤولية رئيس المنشأة قائمة رغم  عتبرت أنّ إتقدير الوقائع، حيث 
ّ
تخاذ كافة الإحتياطات اللا

د من أنّ 
ّ
لت حة العامّ المنتوج لا يضر بالص للتأك

ّ
ه غير مطابق للمواصفات، وقد عل

ّ
ة ورغم ذلك ثبت أن

 .2"الضمان المعطى للعموم لا يقوم على أيّ قدر من اليقين" قضائها بأنّ 

                                                           
 .920، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة -1

2 - Cass.Crim.6-7-1960,B.358.et Cass.Crim.29/10/1956,P.661. 

 .121ص  بوش ي يوسف، المرجع السابق،, 71محمود داوود يعقوب، المرجع سابق، ص : مقتبس عن
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ستعمال أموال الشركة، فرغم أنّ جريمة الإ ستعمال إف في ومن تطبيقات ذلك جريمة التعسّ  

قصدا عاما وقصدا خاصا، حيث يتحقّق القصد المفرط لأموال الشركة من جرائم العمد التي تقتض ي 

العام بتوافر العلم والإرادة المعبّر عن سوء نيّة الفاعل، أمّا القصد الخاص فيتمثل في سعي الجاني إلى 

 أنّ القضاء الفرنس ي عمد إلحة شخصية يبتغيها من وراء هذا الإ تحقيق مص
ّ
لى جانب ستعمال، إلا

ينة تثبت المصلحة الشخصية خارج صورة الركن المعنوي في ستخلاص قر إإثبات الخطأ القصدي إلى 

إلى تلك الفوائد التي قد تكون  الحالة الأولى، إذ توسع القضاء في تفسير المصلحة الشخصية التي تمتدّ 

مالية أو مهنية بل وحتى فخرية، خاصة في حالات المصلحة غير المباشرة أين يكون المستفيد من 

هو أحد ممن هو على صلة بهم، لا سيما في حالة ما إذا كان للمستفيد مصالح المتابعة  السلوكات محلّ 

 .1مشتركة مع ذلك المدير

ففي حالة ما كانت المصلحة الشخصية لمدير المؤسسة عبارة عن مصاريف غير مبررة تبريرا 

ذا مدير مؤسسة ما دام ه قض الفرنسية بقيام الجريمة بكل أركانها في حقّ كافيا قضت محكمة النّ 

، وفي 2قل والتنقلستقبال ومصاريف النّ لطابع المهني لمصاريف المهمة والإ ر به االأخير لم يقدم ما يبرّ 

حالة أخرى أقام القضاء الفرنس ي قرينة المصلحة الخاصة في إطار العمليات الخفية، حيث اعتبرت 

                                                           
أحسن بوسقيعة، , 121، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)بوش ي يوسف، الأحكام الموضوعية العامة في القانون الجنائي الاقتصادي- 1

الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم الأعمال، جرائم التزوير، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .وما بعدها 911، ص 9109ائر، الجز 
2-Crim 28-11-1994 D.1995,p.506 

 . 912أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص : مقبس عن 
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قتطعها إطعها خفية مدير المؤسسة يكون قد قض الفرنسية أن أموال الشركة التي يقتمحكمة النّ 

 .1بالضرورة لمصلحة شخصية

 فتراض الركن المعنوي في القضاء البلجيكيإ:ب

فتراض للركن المعنوي إذ جاء في أحد وع من الإ قض البلجيكية بهذا النّ وقد أخذت محكمة النّ 

 خثبات تإثبات يكون عليها بعبء الإة وهي المكلفة النيابة العامّ  إذا كان الأصل أنّ " : قراراتها ما يلي
ّ
ف ل

 سبب الإ 
ّ
ق بجريمة غير عمدية يعاقب فيها القانون على باحة، فليس الأمر كذلك متى كان الأمر يتعل

 
ّ
سناد هذا إ ثبات مادية الفعل، و إة ه في هذه الجرائم يكون على النيابة العامّ الفعل المادي ذاته، إذ أن

ه بتقديم هذا الدليل يستنبط القانون من مادية ات وى شخص خاضع لقانون العقوبإلالفعل 
 
أن

 ك المتهّ فإذا تمسّ الفعل القرينة على خطأ المتهم، 
َ
ه يكللخطأ كالقوّ  اف  م بظرف ن

ّ
ون عليه ة القاهرة، فإن

ة القاهرة فإذا لم يثبت عكس هذه القرينة ولم يقم الدليل على القوّ ، أن يثبت عكس هذه القرينة

 .2" قد سبب قراره تسبيبا صحيحايكون قاض ي الموضوع 

 فتراض الركن المعنوي في القضاء المصري إ:ج

ر إلا فتراض الخطأ لا تتقرّ إنّ المسؤولية الجزائية على أساس قض المصرية أترى محكمة النّ 

 3صبنّ 
ّ
ستئنافية أنّ المدافع عن ان من الثابت من جلسة المحكمة الإ ه لما ك، وتطبيقا لذلك حكم بأن

                                                           
1 - Cass.crim 11-6-1996 ,B.C.n° 21 ;Cass.crim 14-5-1998,Bulletin joly 1998 n° 35,p.1145 

 :912في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  مقتبس عن أحسن بوسقيعة، الوجيز 
دراسة مقارنة في )، منقول عن عبد العظيم مرس ي وزير، إفتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجزائية2/11/0211نقض بلجيكي  -2

 .011، المرجع السابق، ص (النظامين اللاتيني والانجلوأمريكي
 .922، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)الركن المعنوي للجريمةأحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص  -3
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 إته بحسن نيّ الطاعن دفع 
ّ
موجب فاتورة ممّا مؤدّاه الدفع شترى الزجاجات المضبوطة بإه ستنادا إلى أن

في  0222لسنة  117المادة الثانية من القانون رقم  نتفاء القصد الجنائي لديه، وكان من المقرّر أنّ إب

ص على شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو احراز أو شراء أو بيع الطافيا، وقد خلا النّ 

 
ّ
 أو المعمل ممّ  سبة لمالك المحلّ مسؤولية مفترضة بالن

ّ
ن لعقاب المالك بالتطبيق لأحكام ه يتعيّ ا مفاده أن

  فإنّ ...مساهمته في الفعل المؤثمهذا القانون أن تثبت 
 
بالقصور في  الحكم المطعون فيه يكون معيبا

 .1ا يوجب نقضهالتسبيب ممّ 

 فتراض الركن المعنوي في القضاء التونس يإ:د

  ،فتراض الركن المعنوي لدى الجناةإلم يكرس صراحة إقامة لقرينة  إنّ المشرع التونس ي وإنّ 
ّ
 إلا

هناك العديد من القرارات القضائية التي أفصحت عن موقف محكمة التعقيب التونسية بشأن  أنّ 

بين  ضرورة إثبات  الذي جاء يتراوح ما ،ستخلاصه من طرف القاض ي الجزائيإكن المعنوي و ثبوت الر 

ستيلاء هائيا، ففي موقف لها في جريمة الإ ستغناء عنه نبل وأحيانا الإ  ،فتراضهإكتفاء بالقصد وبين الإ

 إعلى الأموال العمومية 
ّ
 رتأت أن

ّ
ستنتاج الركن إى يمكن ف العام حتّ ه يكفي أن تكون للفاعل صفة الموظ

ه  ستئنافء في حكم جنائي صادر عن محكمة الإ حيث جا .2المعنوي 
ّ
لا تعليلا قانونيا " بأن

ّ
يكون معل

إذا استبان ولو بصورة  ئتمانهإستيلائه على أموال تحت كم الجنائي الذي قض ى بسجن موظف ل الح

 .3"جرامية متوفرة ية الإ ضمنية من الظروف التي أوردها الحكم أن النّ 

                                                           
أحمد عوض بلال، المذهب :  ، مقتبس عن0122، ص 19، مجموعة أحكام النقض، س 0812، طعن رقم 12/09/0280نقض  -1

 .922، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة
 .وما بعدها 71لمرجع السابق، ص محمود داوود يعقوب، ا -2
 .71محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص :  ، مقتبس عن917، ص 0228النشرية، القسم الجنائي لسنة  -3
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ّ
أنّ موقف محكمة التعقيب التونسية وفي حكم آخر بشأن نفس الجريمة بدا غير ثابتا، إذ  إلا

الموظف  ة من قبلستيلاء على أموال عمومية أو خاصّ جريمة الإ  أنّ " : بقولها  ذهبت في أحد قراراتها

 
ّ
بتوفر ثلاثة أركان وهي أن يكون  العمومي أو شبهه الذي يتصرف فيها بدون وجه قانوني لا تقوم إلا

ه وأن الجاني موظفا عموميا أو شبهه وأن يكون المال المستولى عليه وضع تحت يده بموجب وظيفت

 إيكون على سوء نية، وعليه ف
ّ
  ر الثلاثة وبراز هذه العناصإم على محكمة الموضوع ه يتحتّ ن

ّ
ستهدف إ إلا

 .1"قضحكمها للنّ 

 لركن المعنوي ا فتراضإ الجزائري من فكرةالقضاء موقف :ثانيا

جوء جتهادات القضائية توجّ تشير جملة القرارات والإ 
ّ
لى فكرة إه القضاء الجزائري صوب الل

من الجرائم لقول بقيام العديد فتراض الركن المعنوي كسبيل ناتج عن قساوة الحلول القضائية لإ

ئي في ا في محاولة المحكمة العليا التي تسعى نحو توحيد القضاء الجزاقتصادية، ويظهر ذلك جليّ الإ

جتهادها على المبدأ إت من العقاب، ولهذا الغرض أسست فلا إجرائم الشيك قصد تقييد أي 

من قانون  171ي المادة ه المشرع الجزائري فية الذي أقرّ للركن المعنوي المستنتج من سوء النّ  2الموضوعي

                                                           
محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، : ، مقتبس عن0272النشرية جزائي لعام .0272-1-91مؤرخ في  01801قرار تعقيبي جزائي عدد  -1

 .72ص 
ما يأخذ به عندنا بالنسبة للركن المعنوي ليس المساس بحقوق الغير كما جاء في التشريع الفرنس ي، ولكن فقط مجرد المعاينة أن إن " -2

إن وجود الضرر لا ...الشيك لم يتم مخالصته لأسباب موضوعية تعود الى الساحب مثل انعدام الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

لجريمة، في نظر المحمة العليا، كما أن تسديد المبلغ لا يترتب عنه أي أثر قانوني إذ أن الجريمة تبقى قائمة يشكل شرطا أساسيا لقيلم ا

، فاتح التيجاني، "يوما 91من القانون التجاري أي  210ولو أن تقديم الشيك للمسحوب عليه وقع بعد الآجال المنصوص عليها في المادة 

،  المجلة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، العدد (ريع والاجتهاد القضائي في الجزائر وفرنساعبر التش)الحماية الجزائية للشيك 

 .92، ص 9111، دار القصبة للطباعة والنشر، الجزائر، طبعة سنة 9119الثاني 



 مظاهر تقلص الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الثاني
 

285 
 

 
ّ
رتأت المحكمة إبدون رصيد تجريما واسعا، ولهذا  صدار شيكإه يسمح بتجريم فعل العقوبات، لأن

 .1الساحب هذا العلم مفترضا في حقّ  نعدام الرصيد يكفي لقيام الجريمة، وأنّ إمجرد العلم ب العليا أنّ 

 "   المبدأقضت المحكمة العليا في قرار لها من حيث 
 
 أن

 
في جريمة إصدار  يةعنصر سوء الن

نعدام أو عدم كفاية ق كلما رجع الشيك بدون دفع ليتحقّ  2عنصر مفترضشيك بدون رصيد 

 .3"تسوية وضعية الشيكات ودفع قيمتها لا يحول دون قيام الجريمة الرصيد، وأنّ 

 
ّ
هم ءة المتّ قضاة المجلس قضوا ببرا المستفاد من القرار المطعون فيه أنّ " ... هكما قضت أن

تسديده  دج تمّ  118.28قص في الرصيد لا يتجاوز مبلغ النّ  صدار شيك بدون رصيد على أساس أنّ إب

 الركن المعنوي للجريمة المنصوص  هذا التعليل لا يستجيب لأحكام القانون  إنّ  .شعار بهبمجرد الإ 
 
لأن

 إإذ يمكن  ،من قانون العقوبات هو مفترض 310والمعاقب عليه في المادة 
 
ية ستخلاص سوء الن

صدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بضآلة أو تفاهة إوالعلم بمجرد 

 
 
من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية  قص الملحوظ في الرصيد أو بسبب آخر يعد  الن

 .4"عين نقض القرار المطعون فيهويعتد به فقط عند توقيع العقوبة، ومتى كان ذلك يت الجنائية

                                                           
للطباعة والنشر، الجزائر، طبعة  ، دار القصبة9119فاتح التيجاني، المجلة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، العدد الثاني  -1

 .92، ص 9111سنة 
علم الساحب بعدم قيام الرصيد وقت إعطاء الشيك مفترض لديه، وعليه عبء إثبات العكس، وله في سبيل ذلك أن يستعين بكافة  - 2

 .101،  ص 9117ر، ، دار الكتب القانونية، مص(القسم الخاص)وسائل الإثبات، سمير عبد الغني، شرح قانون الجزاء الكويتي 
، دار القصبة للطباعة 9119، المجلة القضائية،  قسم الوثائق للمحكمة العليا، العدد الثاني 92/9/9110بتاريخ  918182قرار رقم  -3

 .111، ص 9111والنشر، الجزائر، طبعة سنة 
، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الأبيار، ، المحكمة العليا9/22، المجلة القضائية 902121، ملف رقم 92/17/0222قرار بتاريخ  -4

 .71، ص 9111الجزائر، 
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جتهادات الواردة في مجال المعنوي واضحا في الجزائر في الإ  فتراض القضائي للركنويظهر الإ 

 
ّ
ية في الأمر فتراض سوء النّ إلى إالتقليد، حيث أنّ المشرع لم يشر سبة لجنحة العلامات التجارية بالن

11-12  
ّ
 صوص النّ  ق بشأن العلامات، بل إنّ المتعل

ّ
قة بحقوق الملكية الصناعية أو الأدبية الجزائية المتعل

 إلى إصوص ما يشير لا تشير إلى الركن المعنوي، وليس في هذه النّ 
ّ
جتهاد المحكمة العليا إ أنّ  فتراضه، إلا

التشابه الموجود بين علامتين موضوعتين على نفس المنتوج، ومن شأن هذا " التقليد يكمن في  إعتبر أنّ 

فتراضه من إستخلاصه و إ، كما يمكن 1"نتباها أو خلطا عند المستهلك متوسط الإ يحدث لبس التشابه أن

ا كون العلامة مسجّله لدى الجهة المختصة، ويفترض علم الجميع بها وليس للجاني أن يتذرع بجهله ممّ 

 .2يجعل من الركن المعنوي مفترضا

حكمة العليا صدر بشأن حيازة وبيع قه أيضا القضاء الجزائري إثر قرار قضائي للموهذا ما طبّ 

 إعات من الذهب بدمغات مزورة، حيث مصنو 
ّ
 أنّ "  ه ومن حيث المبدأرتأى قضاة المحكمة العليا أن

 ، بدعوى أنّ ...العلم ليس ركنا في قيام جريمة حيازة أو بيع مصنوعات من الذهب بدمغات مزورة 

 مفاده ،هم على أساس تصريحاتهالمجلس قض ى ببراءة المتّ 
ّ
ه إشترى المصوغات المزورة ولم يكن يعلم ا أن

 أنّ 
ّ
عترافه بعد تسجيله لهذه القطعة في السجل الخاص الذي إه بالرغم من ها مدموغة بدمغة مزورة وأن

المتضمن قانون الضرائب  12/09/0272المؤرخ في  011-72من الأمر  121و  122تنص عليه المادتان 

 غير المباشرة وبالرغم من ضبطه وهو 
ّ
 ستفاد من البراءة مع العلم أنّ إه يحوز هذه القطعة الذهبية فإن

من القانون المذكور أعلاه نصت على معاقبة الصانع أو البائع الذي يحوز أو يعرض للبيع  211المادة 

                                                           
، 9111، الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية، مجلة المحكمة العليا لسنة 12/19/9119بتاريخ  920912قرار المحكمة العليا رقم  -1

 .129بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص : ، مقتبس عن 922، ص 0العدد 
 .وما بعدها 129ف، المرجع السابق، ص بوش ي يوس -2
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عتبر إلكون المشرع الجزائري  ،شتراط علمه بهذا التزويرإذهبية التي تحمل دمغة مزورة دون القطعة ال

 مفترض في هذا النّ  يةسوء النّ 
ّ
ه برغم من تسليم قضاة المجلس بالوقائع المذكورة وع من الجرائم وأن

من القانون المذكور تنص على وجوب مصادرة  121المادة  رغم أنّ  ...ألغوا الحكم الذي أدان المتهم

واد المجلس خالف مقتضيات الم نّ إ، ومتى كان ذلك ف...بقوة القانون رة القطع المدموغة بدمغ مزوّ 

 . 1"قضالقانونية المذكورة وعرض قضائه للنّ 

 إمجرّدة من العناصر المعنوية في  صوص التي جاءتوكثيرة هي النّ 
ّ
ق بالسياسة طار التجريم المتعل

على العناصر خالية من الدلالة  )،طار التنمية المستدامةإلة في مجال حماية البيئة في قتصادية للدو الإ

لبست بها الكثير من القوانين الخاصّ ، كما أنّ ( حوالالمعنوية في أغلب الأ 
 
ة في هذا المجال، ها خاصية أ

يم للقضاء أن يق ها، والتي يمكن فيستثناء  إع الجزائري أن يورد بعض الحالات لكن هذا لم يمنع المشر 

فترض الخطأ في جانب مرتكب الجرم، مع تقديم بعض الضمانات التي إالمسؤولية الجزائية على أساس 

 يم
ّ
الركن في مثل هذه  فتراضإ على أنّ  يدلّ ا ثبات عكس ذلك، ممّ إل من الجرم و كن من خلالها التحل

داري وحالات الضرورة كما ة القاهرة وحالة الترخيص الإ حالة القوّ  بإثباتثبات العكس، إالحالات يقبل 

  فتراض الركن المعنوي في المبحثإلعناصر القانونية المقوضة لفكرة تم بيانه في ا
ّ
ق بشأن الأول المتعل

 .فتراض الخطأإحدود 

 

 

                                                           
، 10، غرفة الجنح والمخالفات، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق العدد 982211، ملف رقم 12/11/9112قرار المحكمة العليا بتاريخ -1

 .وما بعدها 122، ص 9112
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 الفصل الثاني

 قتصادين المعنوي في القانون الجنائي الإإنعدام الرك

ه من الرّ 
ّ
ا عن نظرية الركن اجح التذكير بأنّ مناط المسؤولية الجنائية لا يكون بمعزل  أبد  لعل

ن المعنوي في للجريمة، لكن الرك ةظرية العامّ المعنوي الذي يعدّ أحد أركان قيامها حسب قواعد النّ 

 رَ قتصادي قد عَ القانون الجنائي الإ
َ

انحسارا وتراجعا متفاوتا، إلى درجة قول بعض فقهاء القانون  ف

ر عن الجنائي بإمكانية تقرّر المسؤولية الجنائية بدون خطأ، أو بدون إرادة آثمة،  وهو المظهر الثاني المعب 

 .صورة الإقصاء والتلاش يمسلك آخر لتقلص الركن المعنوي في 

 (الخطأ القصدي والخطأ غير القصدي)لا شكّ أنّ عدم اشتراط الخطأ بمفهومه الواسع 

وم على لمسؤولية الجنائية في الجرائم الإلقيام ا
ّ
قتصادية، والإكتفاء بعناصر الركن المادي للقاء الل

سم بخصوصية  م مادية بحتةجرائالجاني و إخضاعه للجزاء الجنائي يجعل من طبيعة هذه الجرائم 
ّ
تت

 .في القانون الجنائي

ردّ إلى إختلاف الرؤى بين فقهاء القانون الجنائي،  والواقع أنّ هذا الخروج على الأصل العام ي 

دام الركن نعإتقول ب كنظرية ثانيةالأمر الذي يدعو إلى تسليط الضوء على ماهية الجريمة المادية 

نعدام للركن ق إلى نطاق هذا الإقصاء أو الإوالتطرّ  (ول المبحث الأ )قتصادية المعنوي في الجرائم الإ

ثمّ الكلام عن موقف المشرع الجزائري من فكرة إنعدام الركن المعنوي في  (المبحث الثاني)المعنوي 

 .(المبحث الثالث) الجرائم الاقتصادية
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 المبحث الأول 

 قتصاديم المادية في القانون الجنائي الإمفهوم فكرة الجرائ

 
َ
رى ضرورة في الواقع أنّ البحث في مفهوم الجريمة المادية دلالة على البحث في الجرائم التي لا ت

لتوافر الركن المعنوي لقيام المساءلة الجنائية، وهو ما قاد بفقهاء القانون إلى تقديم أوجه مختلفة 

 عتداد بفكرة لزوم التحقّق من شرط وجود النّية ر كيفية عدم الإ تفسّ 
 
رتكب الفعل أو الجرمية، طالما أ

قتصادي للدولة، بإعتبار الجريمة نصوص القانون التي جاءت تحمي البنيان الإلالسلوك المخالف 

ة الذي يحمل إمّا سلوكات ضارّ  ،تدلّ على طبيعتها من خلال موضوعهاقتصادية جريمة مادية بحته، الإ

 .ولة وخارجهاقتصادي داخل الدّ د الأمن الإأن تهدّ قتصادي، أو أخطارا يمكنها ظام العام الإد النّ تهدّ 

كذلك هذا الطرح يجعلنا نتسائل حول ضرورة التمييز بين ما يشير إليه مصطلح مادية 

 وبين عنصر الركن المادي المكون للجريمة، قبل التحقّق من مسألة إثبات سوء نية الفاعل، ،الجريمة

عتداد بماديات الجريمة في الجرائم التي يشملها الإ هل يمكن : ثمّ طرح التساؤل بالصيغة التالية 

 القانون الجنائي الإ
 
ز قتصادي دون التركيز على الحالة الن فسية في التدليل على قيام الجرم إلى حي 

 ؟ الوجود

ثمّ الحديث  (الأول المطلب )سنجد إجابة لذلك من خلال التطرّق إلى مفهوم الجريمة المادية 

المطلب )قتصادية في الجرائم الإ للمسؤولية الجنائية التي تستبعد الركن المعنوي ساس القانوني الأ عن 

 (.الثاني
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 ول المطلب الأ 

 مفهوم الجريمة المادية

وفق  ،ض إلى تعريف مادية الجريمة في حدّ ذاتهاالولوج إلى مفهوم الجريمة المادية يقتض ي التعرّ 

بين الركن المادي ، ثمّ محاولة التمييز (الفرع الأول )  المعاير أو الاعتبارات التي إستند إليها فقهاء القانون 

و مبدأ المادية المستنبط كتسمية من هذا الأخير، بحيث يشير إلى موضوعية الجرم أو السلوك  ،للجريمة

 (.الفرع الثاني ) احية الموضوعية للجريمة المخالف للقانون من النّ 

 ول الفرع الأ 

 تعريف الجريمة المادية

 من خلال عرضها وفق معيار الصياغة القانونية 
ّ
تعريف الجريمة المادية لا يمكن الإلمام به إلا

عتماد على بعض وكذلك من خلال الإ  (أولا )  قتصاديةالتي يعتمدها المشرع في تنظيم السياسة الإ

تيجة المعبّر عن تركيب الركن المادي للجريمة في حدّ ذاتها كعنصر النّ  العناصر القانونية التي تدخل في

وكذا عنصر السلوك المجرد  (ثانيا )  للدولةقتصادي ة التي يلحقها الفعل المجرم بالبنيان الإالآثار الضارّ 

 .(ثالثا) الذي يأتيه الجاني 

 الجريمة المادية وفق إعتبار صياغة القاعدة الجنائية :أولا

هذا الصدد يجب التفريق بين الإجرام العادي والإجرام القانوني، فهناك مجموعة من  و في 

ل إجراما تلقائيا يفرض ن
ّ
، ...(عتداء على الممتلكاتالإ  وهب كالسرقة و النّ ) فسه على النّاسالجرائم تشك
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أي أنّ  يقابلها في ذلك وجود طبيعة أخرى للجرائم، تكون من صنع المشرع لضرورات أملتها الحاجة،

 
 
ويفرض التهديد بالعقوبات التي يقرّرها لها، كما هو الحال في المواضع  القانون هو الذي يخلقها خلقا

 .1التي تتدخل فيها الدولة لضمان قدرا معينا من الإحترام والحماية للأنظمة السياسية والإقتصادية

 
ّ
 يترت

َ
 دَ ب على هذه التفرقة أنّ ت

 
لعقاب في الطائفة الأولى من ل الدولة في إعمال حقّها في اخ

ل، والذي يرفضه مردّه إلى الذنب أو الإثم الذي تنطوي عليه نفسية الفاع (الجرائم العادية) الجرائم

، أمّا في الطائفة 2ستهجان أو ما إستقرّ عليه من مبادئ لدى الضمير الأخلاقي للأمّةالمجتمع بدافع الإ 

صوص مبرّر العقوبة لا يكون سوى مجرد فعل مخالفة النّ ف (الجرائم القانونية)الثانية من الجرائم 

عقد له  القانونية التي صاغها المشرع في مجال التجريم والعقاب، بصفته صاحب الإختصاص الأصيل ي 

على شكل ذلك بموجب الوثيقة الدستورية في الدولة، بحيث تكون وظيفة القضاء في هذه الحالة 

يبحث من خلال نظره في الدعوى إلى ماهية الفعل المادي الماس  ، أي أنّ القاض ي الجنائيعملية آلية

قتصادي دون إعتبار للخطأ أو البحث في توافر الركن المعنوي، وهذا ما يعبّر عنه بصفة ظام الإبالنّ 

 . 3الجرائم المادية التي تطغى على طبيعة الجرائم القانونية

                                                           
 . وما بعدها 902، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)ملحم مارون كرم، الجريمة الإقتصادية  -1
المسائل الاقتصادية والقانونية تنطوي كلها في الحقيقة تحت قاعدة السلوك التي تفرض على الفرد، وكلها مسائل من الأخلاق، إذا "... - 2

قصدنا بالأخلاق قاعدة سلوك إنسانية، بدون أنانية، قاعدة تأمر بحب الآخرين حتى يتجهوا إلى مصلحة المجموع، في أي حال ينطوي 

لقانون الاقتصادي على فكرة العدالة الاجتماعية والعدالة الفردية، فهو يخصص بعض نصوصه لضمان بعض الأخلاقيات في ا

 .990، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)، ملحم مارون كرم، الجريمة الإقتصادية ..."التجارة
 .907نفس المرجع ، ص  -3
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  :ثانيا
 
 تيجةالجريمة المادية وفق معيار الن

نّ هناك إختلاف  في توظيف أالمادية من الضروري الإشارة إلى قبل التّطرق إلى مفهوم الجريمة 

وع من الجرائم، حيث إفترقت الدراسات الجنائية المصطلحات ذات الصلة الوثيقة بمدلول هذا النّ 

تينية قد
ّ
أطلقت على  المقارنة في صياغة وإستعمال هذه المصطلحات، فتجد أنّ المدارس القانونية اللا

، (جرائم المسؤولية بدون خطأ)لفظ  -لى تسمية الجرائم الماديةإضافة إ — وع من الجرائمهذا النّ 

، في حين أنّ المدارس القانونية الأنجلوسكسونية أصبغت لفظ (جرائم المسؤولية الموضوعية)وكذا 

جرائم اللائحية أو ) أو لفظ (جرائم المسؤولية القسرية)ولفظ  (جرائم المسؤولية المطلقة )

 .1للدّلالة على الجرائم المادية (التنظيمية

هي فكرة قضائية من صنع القضاء الفرنس ي لم  (L’infraction matérielles)فالجريمة المادية 

يورد المشرع بشأنها تعريفا أو تحديدا، فيكفي وقوعها بمجرد توافر السلوك المادي المفض ي إلى نتيجة 

 .2ضرورة إثبات الركن المعنوي في صورتيه الخطأ القصدي والخطأ غير القصدي مجرّمة قانونا، دون 

حدث بطبيعته نتيجة  إنّ جوهر الجرائم المادية هو النّتيجة المترتبة عن سلوك الجاني، والذي ي 

مادية محسوسة تظهر في العالم الخارجي، بحيث يكون لها طابع الضرر والمساس بمصلحة محمية 

أو  (بالجرائم ذات النتيجة)لمشرع، ولهذا كثيرا مايصطلح على هذا النوع من الجرائم قانونا من طرف ا

 إ، فهي جرائم تقع بمجرد 3(جرائم الضرر )
ّ
شاط المكون لركنها المادي، ولو لم يتوافر لدى الفاعل تيان الن

                                                           
، بوش ي يوسف، 01، ص 2، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)لية الجنائية بدون خطأ أحمد عوض بلال، الجرائم المادية والمسؤو  -1

 .وما بعدها 977المرجع السابق، ص 
 .97عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -2
 .999جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  -3
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ن المادي ى مجرد الخطأ غير القصدي بصوره، فهي إذن جرائم تقوم بالركولا حتّ  ،فيها الخطأ القصدي

 .1وحده دون الركن المعنوي 

د:ثالثا  الجريمة المادية وفق إعتبار  السلوك المجر 

، فمن (وفق الإعتبارين السابقين) إذا كانت الجريمة المادية قد إتضح مفهومها بالمعنى السابق

معنى آخر ظر إلى أنّ الفقه غالبا ما يستعمل هذا التعبير للدلالة على الأهمية بمكان أن نلفت النّ 

تيجة، جريمة يتألف ركنها المادي من عنصري الفعل والنّ  مختلف تماما، إذ يقصد بالجرائم المادية كلّ 

 
ّ
تيجة كمعيار لتسليط العقوبة على الجاني، أي يمكن إقامة المسؤولية ب النّ لكن دون ضرورة لتطل

 Infractions) ائم الشكليةالجنائية وإسنادها للفاعل بمجرد وقوع السلوك وهو ما أصطلح عليه بالجر 

Formelles)2 . 

وتبدو هذه الصلة إذا ما قاربنا هذا التقسيم إلى تقسيم آخر للجرائم الذي يصنّفها إلى جرائم 

، فلئن كانت طائفة (Infractions de mise en danger)وجرائم خطر( Infractions de lésion)ضرر 

الطائفة الثانية  ة الضارة التي يحدّدها المشرع مسبقا، فإنّ تيجالجرائم الأولى تقوم على إعتبار عنصر النّ 

و بنيانها القانوني من النّ 
 
ل
ْ
تيجة الضارة، فهي جرائم خطر أو التعريض للخطر، وهذا من الجرائم يَخ

                                                           
 .وما بعدها 922، المرجع السابق، ص (ارنةدراسة مق)سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات  -1
، المرجع (دراسة مقارنة في النظامين الللاتيني والانجلو أمريكي)عبد العظيم مرس ي وزير، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية  - 2

 .28السابق، ص 
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جرام العادي الذي يعبّر عن جرائم الضرر والإجرام حد ذاته يسوق إلى التفرقة بين الإ التقسيم ب

 .1يخلقها القانون خلقاالقانوني الذي يعبّر عن الجرائم التهديدية أو جرائم الخطر التي 

 الفرع الثاني

 تمييز مصطلح مبدأ المادية عن الركن المادي للجريمة

ى المقصود بفهوم هذا للتمييز بين مصطلح مبدأ المادية و عنصر الركن المادي يجب التطرق إل

 .(ثانيا ) ثمّ بعد ذلك يمكن وضع أهم الفروق بين هذين المصطلحين  (أولا  ) المبدأ

 مدلول مصطلح مبدأ مادية الجريمة: أولا

ه الإيجابي قصد بهذا المبدأ فيي  "
 
  - كل جريمة - أنّ الجريمة:  شق

ّ
ب سلوكا ماديا ملموسا تتطل

ت من وقوعه، ويعني المبدأ في  ب 
َ
ه السلبييمكن إدراكه و التَث

 
عدم جواز العقاب على كل ما لا : شق

جرامية، والأفعال المبهمة، مجرد النوايا، ومظاهر الخطورة الإ يستوفي صفة الفعل المجرم قانونا مثل 

 حالات لا تلحق ضررا بالمصلحة المحمية قانونا، ولا  والأعمال المعتبرة تحضيرية لارتكاب جريمة ما، كونها

 .2"ضرار بهاتنذر بخطر الإ 

ه من المسلمّات في المنطق القانوني أنّ عناصر الركن المادي 
ّ
الفعل )كذلك يجب الإفصاح على أن

اية لا تظهر إلى الوجود ولا تتطابق مع النموذج القانوني المقرّر من طرف المشرع في إطار الحم( والنتيجة

ه علينا التسليم كذلك بوجود 
ّ
الجنائية ما لم ترتبط برباط سببي مادي يمثل الركن المادي، وبالتالي فإن

                                                           
 .22، ص السابقالمرجع ، عبد العظيم مرس ي وزير - 1
، دار المطبوعات الجامعية، (دراسة نقدية في نصوص التشريع وأحكام القضاء)عبد المنعم، تراجع مبدأ مادية الجريمة  سليمان -2

 .1، ص 9102الإسكندرية، مصر، 
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ضفي على تلك  رابط سببي معنوي يشد  عناصر الركن المعنوي للقول بقيام المسؤولية الجنائية، بحيث ي 

إلى  ( رابطة سببية معنوية )ف بوجود عتراانونية، وعلى ذلك فلا حائل من الإ السببية المادية أهميتها الق

اصر ولو اختلفت ا يقومان بدور مماثل في الربط بين العنامَ ما دَ (  ابطة السببية الماديةالرّ  )جانب 

 .1ختلف الركن الذي تنتمي إليهإطبيعة كل منهما و 

 مادية الجريمة والركن المادي لهاالفرق بين مبدأ :ثانيا

 في شقّه الإيجابي من خلال تحديد الركن المادي يهدف إلى تجسيد 
 
مبدأ مادية الجرائم شكلا

وضح طبيعة السلوك المحظور  بَيّن وي  السلوك المعاقب عليه ضمن مضمون صياغة قاعدة التجريم، في 

الذي يرد عليه، ووسيلة التنفيذ في ذلك، أمّا مبدأ مادية الجريمة فهو تعبير  والمحلّ  ،بكل عناصره

ه ينصب على تحديد شامل يعبر عن جوهر ال
ّ
بناء القانوني للجريمة بشقيه الإيجابي والسلبي، إذ أن

السلوك كما في الركن المادي، لكن يتعدّاه إلى حيث وجوب إخراج النوايا والأفكار التي لم تتجسّد في 

 
ّ
 سوى بأحد عناصر الركن المادي ألا  قمظاهر خارجية من دائرة التجريم، كما أنّ مبدأ الجريمة لا يتعل

 .2تيجة والعلاقة السببيةوهو السلوك، في حين أن الركن المادي يشمل عناصر مكتملة في السلوك والنّ 

 المخاطب بالركن المادي هو القاض ي : تقض ي الأولىإذ  :نتيجتانويترتب على إثر ذلك 
 
أن

الذي الذي يتوجب عليه الحرص عند تطبيقه للقاعدة الجنائية على مطابقة السلوك المجرم  الجنائي

  وقع في عناصره المادية تحت الوصف الجنائي الجدير به، في حين
 
 : تيجة الثانيةتقتض ي الن

 
أن

                                                           
دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة بالقانون المصري  وقوانين عربية )مجيد خضر أحمد السبعاوي، نظرية السببية في القانون الجنائي -1

 . 011، ص 9101أجنبية بمنظور جنائي فلسفي، المركز القانوني للاصدارات القانونية، القاهرة، مصر، و 
 .وما بعدها 08سليمان عبد المنعم، تراجع مبدأ مادية الجريمة، المرجع السابق، ص  -2

 



 مظاهر تقلص الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الثاني
 

296 
 

 
ً
، حتىّ قبل ميلاد القاعدة الجنائية التي المخاطب بمبدأ مادية الجريمة هو القاض ي والمشرع معا

 . 1يقتض ي أن تستمد شرعيتها من الأحكام والمبادئ الدستورية

 المطلب الثاني

 القانوني للمسؤولية الجنائية التي تستبعد الركن المعنوي  الأساس

تتبنّى وتؤيّد قيام  2لا يزال الفقه الجنائي يميّز بين فئتين من المفكرين في هذا المجال، فئة

ترى أنّ  3الجريمة المادية دون البحث عن الركن المعنوي كأساس لقيام المسؤولية الجنائية، وفئة ثانية

 بنص صريح يعبّر الركن المعنوي في 
ّ
الجريمة هو ركن أساس ي لقيام الجرم، ولا وجود للجريمة المادية إلا

قتصادية، ئية، كما هو الحال في الجريمة الإعن نيّة المشرع في إقصاء هذا الركن لقيام المسؤولية الجنا

تجاذبت بهذا إذ تقوم الجريمة في هذه الحالات على الركن المادي دونما إعتبار للركن المعنوي، ولقد 

 دة، منها التي ساقها النّ الشأن أفكارا وآراء قانونية كانت على مفرق نظريات متعدّ 
ّ
تيني ظام القانوني اللا

 .(الفرع الثاني) ظام القانوني الأنجلوسكسونيوالأخرى طرحها النّ  (الفرع الأول )

                                                           
 .08سليمان عبد المنعم، تراجع مبدأ مادية الجريمة، المرجع السابق، ص  -1
لى ممثلة بالأستاذ لوبري في فرنسا والليدي ووتن في انكلترا، مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الإقتصادية، فالفئة الأو  - 2

 .072المرجع السابق، ص 
، (رو واوروتلان، دونديو دوفابر، بوزا، شافان، غرافن وجيشاك)الفئة الثانية ممثلة بالفقهاء الفرنسيين و السويسريين والالمان  - 3

 .072مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الإقتصادية، المرجع السابق، ص 
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 الفرع الأول 

 قيام المسؤولية الجنائية بناء على الركن المادي في التشريعا
 
 تينيةت اللا

الأساسية في التشريعات الجنائية الحديثة هي قيام المسؤولية الجنائية على أساس القاعدة 

راسة، عملا توافر الركن المعنوي، وفقا للمفهوم الذي سبق تحديده في الباب الأول من هذه الدّ 

 . ( لا جريمة بدون خطأ ) بالقاعدة

  الاستثناءأمّا 
ّ
 فهو التحل

ّ
التي  في بعض الجرائم، لا سيما الجرائم 1الركن المعنوي ب ل من تطل

ة خروجا عن القواعد والأحكام العامّ  - الدراسة والبحث محلّ  - قتصاديينظمها القانون الجنائي الإ

 
ّ
ونظرية المسؤولية  (أولا)تيني من خلال نظرية المخاطرلقانون العقوبات، حسب ما تناوله الفقه اللا

 .(ثانيا) الموضوعية

 كأساس للمساءلة الجنائية في المادة الإقتصادية نظرية المخاطر : أولا

لم تكن نظرية المخاطر ببعيدة عن ذهن من قال بفكرة إستبعاد الخطأ من المسؤولية 

لى الحلول التي ساقها القانون المدني بشأن إأنّ أساس نظرية المخاطر يعود ح يجب توضي، إذ 2الجنائية

قتصادي دون يلتقي في ذلك القانون الجنائي الإنة وبشروط محدّدة، و حالات معيّ المسؤولية المدنية في 

 
ّ
عديد الجرائم،  قتصادي الذي يضمّ في الميدان الإ( خطأ قبول المخاطر)ي، بحيث يمكن تصور تطابق كل

قبل على السلوك والذي يكون في صورة الخطأ غير القصدي للركن المعنوي، فالجاني في هذه الحالة ي  

                                                           
 .وما بعدها 90عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -1

1. 2 - L’élément moral dans les infractions, Liege, Desoer, 1952. 
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ة في سبيل تحقيق أغراض شخصية، فيقع بذلك عن تقصير في ستهتارا بالمصلحة العامّ إحظور الم

ه كان يحتمل وقوعها، وهذا بطبيعته تعبير عن نوع  ،بهاتيجة الخطرة التي كان بإمكانه تجنّ تحقيق النّ 
ّ
لأن

 
ّ
 . 1قتصاديشاط الإمن قبول مخاطر الن

بدون خطأ هو الإهتمام بإلزام الأفراد الذين وع من المسؤولية افع لقبول مثل هذا النّ والدّ 

يقومون بنشاطات صناعية أو إقتصادية ترافقها مخاطر الإضرار بالمصالح العامّة والمصالح الخاصّة 

داخل المجتمع أن يلتزموا بأكبر قدر من الحذر والحيطة والتبصر، وذلك بجعل العقوبة أمرا حتميا في 

 نتهاك للقواعد القانونإكل  مواجهة
ّ
 ية المنظ

ّ
 . 2شاطاتمة لتلك الن

 في المادة الإقتصادية نظرية المسؤولية الموضوعيةإعتماد : ثانيا

 ي  
ّ
ة الجرائم المادية، لا تينية على عامّ طلق وصف المسؤولية الموضوعية بحسب المدرسة اللا

جنائي سيما الإقتصادية منها، إستنادا للمذهب الموضوعي الذي يرتكز على تقدير موضوع الإثم ال

ز على المسلك الذهني النّفس ي 
ّ
رك كأساس لقيام المسؤولية الجنائية، عكس المذهب الشخص ي الذي ي 

ا مسؤولية قائمة على مجرد علاقة السببية بين السلوك الصادر عن 3للقول بقيام الجريمة
 
، فهي إذ

بين الفاعل و الفعل الذي فسية تيجة الإجرامية التي تحققّت دون البحث في قيام الصلة النّ الفاعل والنّ 

 . 4يمكن أن يأخذ صورة الخطأ القصدي أو الخطأ غير القصدي

                                                           
 .وما بعدها 28عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -1
 .072محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -2
 . وما بعدها 127، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)بوش ي يوسف، الأحكام الموضوعية العامة في القانون الجنائي الاقتصادي -3
 .010عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -4



 مظاهر تقلص الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الثاني
 

299 
 

أمّا عن الغاية التي تسعى إليها النّظرية الموضوعية، فهي تحقيق الوقاية من الإجرام في المجتمعات 

من قتصادية منها التي أضحت تستنزف جزء ضخما عاني من وطأة الجرائم، لاسيما الإالحديثة التي ت

 .1مواردها المالية وتخلّ بالطمأنينة العامّة للأفراد المكونين لها

 في نطاق 
ّ
ولهذا فإنّ فكرة الركن المعنوي وفقا لنظريات المسؤولية الجنائية لا يكون مفهوما إلا

( التجريم القانوني الصرف)، و لا محلّ لها في مجال 2الجرائم التقليدية، وجرائم الخطأ غير القصدي

وع من المسؤولية دون إعتبار ي الصرف، فالعامل الأصيل لقامة هذا النّ لب عليه الطابع المادّ الذي يغ

ما كان بإل
ّ
ب القانون على عاتقهم للركن المعنوي إن

ّ
عليه  لتزامات محدّدة، مثل ما هو جاري إزام من رت

ت دراء في حالا قتصادية أو الصناعية إذ يجوز مساءلة المسيرين والمالحال بالنسبة للمؤسسات الإ

لتفات لسوء نيتهم أو حسنها، ممّا يدفع امات التي أوجبها القانون دون الإلتز الإخلال بتلك الترتيبات أو الإ

 
ّ
قتصادي حماية شاط الإبذلك دون شك إلى بذل العناية والتبصر والحذر في أي تصرفات لها علاقة بالن

 .3رف الدولةقتصادية المتبنّاة من طة وللسياسة الإللمصلحة العامّ 

 أنّ 
ّ
لا جريمة  )ظرية، وحجّته في ذلك أنّ الرجوع عن مبدأ الفقه الفرنس ي لم يرحب بهذه النّ  إلا

صطدام بوظيفة العدالة وما يحكمها إعمال حقّ الدّولة في العقاب فيه كشرط ل (  بدون ركن معنوي 

غير ( الإرادة)بل ( الواقعة)من مبادئ، إلى جانب أنّ قانون العقوبات في حقيقة الأمر لا يعاقب على 

 
ّ
ي ذاته، وإن كان المجال الذي شاط المادّ المحتاطة أو الآثمة، أي أنّ القانون يعاقب الفاعل وليس الن

                                                           
؛ محمود داوود يعقوب، 12، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)عنوي للجريمة أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن الم -1

 .089المرجع السابق، ص 
 .019عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -2
 .089محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -3
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والتي ( المخالفات والجنح المشابهة لها)حفظه القضاء الفرنس ي للجرائم التي تستبعد الركن المعنوي في 

 ، حسب ما سيتمّ 1عتبار فيه للمعنوياتإقانوني أو المادي الصرف الذي لا تعتبر أدنى مراتب التجريم ال

 .التطرق إليه في المبحث الثاني من هذا الفصل

يطالي الأخذ بالمسؤولية الموضوعية بالحالات التي يحدّدها القانون ممّا ولقد قيّد المشرع الإ 

 بناء على نص يقرّ 
ّ
 .2رهامفاده أنّ المسؤولية الموضوعية لا تقوم إلا

حتواء جميع الجرائم الإقتصادية التي ترتكب أحيانا عن لا تتسع ل ظرية أنّها لكن عيب هذه النّ 

 .طريق العمد أو ما يجاوزه

 الفرع الثاني

 نجلوسكسونيةى الركن المادي في التشريعات اللأ قيام المسؤولية الجنائية بناء عل

ما تعدّ إنّ الجرائم المادية لا تقوم على نظرية محدّدة 
ّ
ظريات بحسب الحلول دت النّ بذاتها، وإن

ظريات التي حاول أن يوجدها القضاء بهذا الشأن، فظهرت إلى جانب الأفكار القانونية التي تجاذبتها النّ 

تينية، نظري
ّ
نجلوسكسونية التي عرفت هي الأخرى محاولة ات أخرى من وحي أفكار المدرسة الأ اللا

 من القاعدة العامّ  ستثناءالإ الوقوف على 
ّ
ب تطل وج 

 
ب الركن المعنوي في الجرائم، وإن كان ة التي ت

                                                           
 .012وما بعدها، ص  011، ص  019عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -1
 .012نفس المرجع ، ص  -2
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في حين  (أولا) جرامير الإ قد أطلق على وصف الركن المعنوي مصطلح التصوّ  1ظام الأجلوأمريكيالنّ 

 .(ثانيا) أطلق على وصف الجرائم المادية مصطلح جرائم المسؤولية المطلقة

 (القاعدة )  جراميالإ  التصور :أولا

بحسب الأصل (  لا جريمة بدون خطأ ) نجلوأمريكي على جوهر القاعدةظام الأ لقد حافظ النّ 

تيني، وكذا المالشائع والتشريعات ذات النّ 
ّ
 Actus non) نجليزيةبدأ السائد في الشريعة العامة الإ ظام اللا

facit reum nisi mens sitrea) هذا الإتجاه  الدولية، فكل جريمة حسب، و بما إنتهت إليه المؤتمرات

  الأول : تضم عنصرين
ّ
 ،2ثمجرامي أو الخطأ الذهني أو ركن الإر الإ والثاني هوالتصوّ ، جراميشاط الإ هو الن

 .3نتفت معه المسؤولية الجنائية من أساسهاإنتفى أحدهما إفإذا 

 
ّ
مجرد حركة مادية، إذ يلزم نجلوأمريكي ليس جرامي في نظام القانون الأ شاط الإ ويلاحظ أنّ الن

 
ّ
فسية ف العلاقة النّ أن تنطوي هذه الحركة المادية على جانب نفس ي تسبق وقت إتيانها، وفي حالة تخل

 
ّ
 ينهدم البنيان المتعل

ّ
 اذا رافقه تصور عقلي غير مشروع ق بالن

ّ
شاط المادي، فلا وجود لنشاط إجرامي إلا

 
ّ
 أعتبر هذا الن

ّ
ظام الأنجلو امريكي أن فة جرمية له، كما إشترط النّ شاط مجرد عمل مادي لا صوإلا

 
ّ
 .4شاط عن وعييصدر هذا الن

مريكي في تناوله لفكرة الركن المعنوي ظام الأ ظام اللاتيني والنّ ختلاف بين النّ وهنا يظهر جوهر الإ 

 
ّ
 داخل البنيان القانوني للجريمة، ففي النّ (  الإرادة )ق بموضع وما يتعل

ّ
( رادةالإ )تيني تجد ظام اللا

                                                           
 .وما بعدها 012نفس المرجع ، ص  -1
 .922جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  -2
 .012عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -3
 .012؛ عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص 922جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  -4
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زمة لقيام الجريمة، أي أنّها عنصر من عناصر الركن المعنوي، في موضعها بين العناصر النّ 
ّ
فسية اللا

 (  الإرادة )حين أنّ موضع 
ّ
شاط الإجرامي، وإنتفاء في النّظام الأنجلو أمريكي فتجده عنصرا مكونا للن

 
ّ
 .1جراميشاط الإ الإرادة بالجنون أو صغر السن معناه إنتفاء الن

أمّا الركن المعنوي في تصور النّظام الأنجلو أمريكي هو الحالة العقلية التي يكون عليها الجاني  

أو  أثناء إرتكابه الفعل المجرم بحيث تجمع بين جميع صور الخطأ، وهي القصد أو النّية،الإحاطة

راية، عدم المبالاة والإ   .2همالالدّ 

 (الإستثناء )  المسؤولية المطلقة :ثانيا

ظام القانوني الأنجلوأمريكي هو ضرورة توافر التصور الإجرامي إذا كانت القاعدة المتبنّاة في النّ 

 
ّ
شاط المادي حتّى يمكن القول بقيام المسؤولية الجنائية فإنّ الإستثناء مؤدّاه إمكان قيام مقترنا بالن

لتصور الإجرامي سالفة الجريمة والمسؤولية المترتبة عنه دون حاجة إلى إثبات أي صورة من صور ا

 .3(المسؤولية المطلقة) الذكر، وهو ما يعبّر عنه بلفط

جوب فلقد ظهرت ملامح هذه النّظرية في النّ  صف الثاني من القرن التاسع عشر، إنطلاقا من و 

ة أو القانون غير المكتوب، وجرائم التمييز بين الجرائم التقليدية التي كانت تخضع للشريعة العامّ 

المكتوب حسب تشريعات النّظام الأنجلوسكسوني التي كانت تفرق بين المسؤولية القائمة على القانون 

                                                           
 .وما بعدها 017وزير، المرجع السابق، ص  عبد العظيم مرس ي -1
 .922جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  -2
 .012عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -3
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وم الشخص ي أو التّصور الاجرامي كمرادف للركن المعنوي في صورة الخطأ القصدي، وبين 
ّ
أساس الل

حَ عليه ل 
 
 .1هماللل بالمسؤولية المطلقة المتضمنة  المسؤولية القائمة على الخطأ الموضوعي وهو ما أصط

أمّا في العصر الحاضر فاختلف مفهوم جرائم المسؤولية المطلقة كل الإختلاف، حيث بات الرأي 

ق بالشأن العام، 
ّ
السائد يربط المسؤولية المطلقة بالجرائم اللائحية أو الجرائم التنظيمية التي تتعل

ة ذلك المصلحة العامّ قتصادية للدولة مفضلا في لمشرع بسط حمايته على السياسة الإحيث يسعى ا

علام وأجهزة الإ  2ستخدام الآلةإمع ظهور الثورة الصناعية وتزايد فراد الخاصّة، خاصّة على مصلحة الأ 

 .3الآلي،  تفاديا لأيّة أخطار مترتبة عن ذلك

ية، والمسؤولية :  حالتين للمسؤولية المطلقة هماويميّز الفقه بين 
 
المسؤولية المطلقة الكل

ة من ول على الجرائم البسيطة الذي تعفى فيه النيابة العامّ ع الأ ق النوّ ، بحيث يطبّ يةالمطلقة الجزئ

الحالات التي تكون فيها  وع الثاني فيق النّ طبّ جرامي مستجمعا لكل عناصره، في حين ي  ر الإ إثبات التصوّ 

                                                           
 .وما بعدها 927جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  -1
ا هذه التشريعات وتلك اللوائح، ولقد عبر القاض ي الاستخدام الحديث لتعبير المسؤولية المطلقة انما يكون بصدد الجرائم التي قررته -2

لقد ضاعفت الثورة من عدد العمال :" قائلا (Morissette V. United states 1952)عن ذلك في رأي شهير له في قضية ( جاكسون  روبرت)

محتملة إذا لم يلتزم الملاك والسائقين وعرضت عابري السبيل لمخاطر اصابات ... والمرور... المعرضين للاذى من الاستخدام المتزايد للآلة 

ومن ناحية أخرى فقد استتبع ازدحام المدن بالسكان استصدار لوائح للصحة والمصلحة العامة .بمراعاة اليقضة والانتباه في سلوكهم 

مثل هذه المخاطر دعت ...راركما أن التوسع في توزيع السلع قد واكبه ازدياد في احتمالات الاض.المشتركة لم يكن لها ما يستوجبها من قبل

الى لوائح مفصلة ألقت على المسؤولين عن بعض الصناعلت والتجارة والممتلكات التزامات وواجبات تتصل بالصحة العامة والمصالح 

ة نظرا لان من واذا كانت مثل هذه الجرائم لا تهدد أمن الدولة كم هو الحال في جرائم الخيانة إلا أنها تعتبر موجهة ضد السلط...المشتركة

شأن وقوعها أن يعرقل نشاطها الذي تبذله من أجل الحفاظ على النظام في المجتمع، لذا فان الضرر الذي يقع لا ينفيه حسن نية 

عبد العظيم مرس ي : ، مقتبس "مرتكبه الامر الذي يجعل التشريع المطبق على هذه الجرائم لا يحفل بالقصد كعنصر ضروري لقيامه

 . 012السابق، ص وزير، المرجع 
 .922جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص   -3
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إفتراض أحد ، أي محاولة 1جراميقل بإثبات أحد عناصر التصور الإ تهام مطالبة على الأسلطة الإ

  قتصادية وما يشابههاالركن المعنوي في الجريمة الإظرية الأولى القائلة بجواز إفتراض عناصره طبقا للنّ 

 (. إرجع إلى الفصل الأول من هذا الباب )

 المبحث الثاني

 قتصاديةن المعنوي في الجرائم المادية الإنعدام الركإنطاق 

قتصادي العام، إذ إعتبرت ظام الإالدولة في حماية النّ يتحدّد مجال الجريمة المادية بحسب تدخل 

نطاق الجرائم المادية ينحصر في جرائم المسؤولية المطلقة الكلية حسب  الأنظمة الأنجلو سكسونية أنّ 

 التفسير السابق، أمّ 
ّ
 .دت مجال ذلك في المخالفات و بعض الجنح تينية فحدّ ا الأنظمة اللا

مة المادية بحسب ما إستخلصه من حلول الإجتهادات القضائية فينظر الفقه الفرنس ي إلى الجري

في ضوء تقسيمات الجرائم إلى حصر مجال الجريمة المادية في إطار الجرائم القانونية البحتة، التي 

يجابية والسلبية المعاقب عليها لا تعدو أن تكون تلك السلوكات الإ يخلقها القانون خلقا على إعتبار أنّها 

رها المشرععتبارات أخرى يقدّ تيجة التي يحدثها السلوك، ولكن ل ظر إلى النّ النّ  قانونا، دون 
2. 

قتصادية في نظر التشريعات الجنائية على إختلاف إيديولوجيات الأنظمة في الدول فالجريمة الإ

 
 
ه كلما زادت صفتها المادية إعتبر من أكثر الجرائم المادية، ت ما توجهنا نحو الإقتصاد الموج 

 
لى درجة فكل

                                                           
 .وما بعدها 022عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -1
 .97، ص المرجع نفس -2
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ز على الجريمة فقط كمحور للأخذ بمبدأ حقّ الدولة  تكاد أن تعدم الجانب المعنوي للجاني  
ّ
رَك

 
بحيث ت

 .1في العقاب

كما حاول البعض أن يربط بين مجال الجريمة المادية وتقسيم الجرائم إلى جرائم 

، إذ (L’infraction de mise en danger)وجرائم خطر أو التعريض للخطر( L’infraction de lésion)ضرر 

ع الثاني إلى جرام التقليدي الذي يعبرّ عن الجريمة المادية، في حين ينتمي النوّ وع الأول إلى الإ ينتمي النّ 

ا، والتي تعبّر عن الجريمة الشكلية  الجرائم التهديدية أو الجرائم القانونية التي يخلقها القانون خلق 

(L’infraction formelles)طبيعتها لا تخضع بداهة لفكرة الركن المعنوي بصورتيه الخطأ  ، وهي بحكم

  .2القصدي والخطأ غير القصدي

ولقد دأب الفقه الفرنس ي غالبا في تحديد مجال الجرائم المادية عن طريق التمييز بين نوع 

من  ة، وأضاف إليها طائفةالجرائم، فحدّد بذلك نطاق الجرائم المادية حصرا في المخالفات بصفة عامّ 

 
ّ
ق بالركن المعنوي أو الخطأ بمفهومه الواسع، وأغلب الجنح رأى بأن لها طبيعة المخالفات فيما يتعل

هذه الجنح التي أشركها الفقه والقضاء الفرنس ي مع المخالفات في الطبيعة المادية منشأها الجرائم 

 .قتصاديالتي عالجها القانون الجنائي الإ 3الإقتصادية

                                                           
 . 991، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)جرجس يوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية  -1
 .وما بعدها 11،  ص 92، ص 98عبد المنعم، تراجع مبدأ مادية الجريمة، المرجع السابق، ص  سليمان -2
 .وما بعدها 19، ص 10عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -3
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قتصادية قانونية للمخالفات والمخالفات الإواضحا البحث في الطبيعة ال من هذا المنطلق بات

الحلول الفقهية التي عالجت إشكالات توصيف الجريمة والتعرض لأغلب  ( المطلب الأول  ) حةالمجنّ 

 .(المطلب الثاني) المادية في القانون الجنائي الاقتصادي

 المطلب الأول 

 إشكالية الركن المعنوي في المخالفات 
 
ة بالن  قتصاديظام العام الإالماس 

ب تو 
ّ
قتصادية افر الركن المعنوي في الجرائم الإإنّ نشأة قيام المسؤولية الجنائية التي لا تتطل

 
ّ
، ولقد 1ل أهمية من حيث الموضوع والعقوبةكان مردّه إلى بروز المخالفات كفئة من فئات الجرائم الأق

حة لأنظمة معيّنة ، كما هو الحال بشأن الأنظمة التي تحمي الصّ سميّت بالمخالفات لأنّها تشكل مخالفة 

، والحماية من 2العمومية وسلامة المواد الغذائية من الغش وحفظ الأسعار بالمستوى المحدّد لها

 .3التعدّي على عناصر البيئة

                                                           
 .020مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، المرجع السابق، ص  -1

2 - Voir: Akbik Adnan, (La fermuture d’établissement, étude de la mesure dans la loi pénale), thése, paris, 1969 , P 92. 
اعتمدت القوانين الجنائية التقليدية عند نشأتها تصنيفا ثلاثيا للجرائم تبعا لأهميتها في نظر المجتمع، فكانت تشدد العقوبة بقدر ما  -3

راد، وهكذا تضمنت تلك القوانين الجنايات باعتبارها أشد الجرائم ضررا ووقعا في النفوس، تمثل الجريمة من خطر على المجتمع والأف

تليها بعد ذلك الجنح التي تمثل أقل خطورة من الجنايات،  هذا حسب طبيعة القوانين اللاتينية، كقانون العقوبات الفرنس ي الصادر 

فا ثنائيا للجرائم تضم الفئة الأولى منها الجرائم التي تستوجب المحاكمة سكسونية فقد اعتمدت تصني-، أمّا الأنظمة الأنجلو0801سنة 

فيها وجود هيئة للمحلفين وهي الجرائم الأكثر خطرا على المجتمع، أما الفئة الثانية فهي التي ينظر فيها القاض ي دون حضور هيئة 

توفى الغرامات فيها مباشرة من المخالفين إلا في الحالات التي المحلفين، أمّا المخالفات الواقعة على الأنظمة فلا تستدعي المحاكمة وتس

، وما 020تنص فيها القوانين صراحة على ذلك، مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، المرجع السابق، ص 

 0219رين مثل قانون العقوبات البولوني لسنة و استمر التقسيم الثلاثي للجرائم  حتى بالنسبة للقوانين الصادرة في القرن العش, بعدها

 97المادة ) 0222، وكذا قانون العقوبات الجزائري لسنة (المادة التاسعة منه) 0217و قانون العقوبات المصري لسنة ( منه 09المادة )

إلا عن الجنح أو المخالفات ، ومن بين كل اتجاهات التقسيم الثنائي يلاحظ أن بعض القوانين تسقط مصطلح الجناية ولا تتحدث (منه

، وأن البعض الآخر يسقط مصطلح الجنح فلا يتحدث إلا عن الجنايات أو المخالفات (المادة السادسة منه)مثل قانو العقوبات الاسباني 
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بدرجة نضج الحس  قتصادي الذي يرتبطوع من الجرائم في المجال الإونظرا لكثرة هذا الن

نة المقر  رتباطه بالإ إالمدني أكثر من  رة لقمع هذه ستعدادات الإجرامية، ونظرا للعقوبات الهي 

 التغاض ي 
 
بات الركن المعنوي، فإن

 
الجرائم، وإستحالة تقديرها في المجال القضائي مقترنة بمتطل

 
 
رية التشريع والفقه بات أصبح أمرا مستساغا في نظعن فكرة البحث في إستخلاص تلك المتطل

 . 1والقضاء

ادة الأمر الذي يدعو إلى طرح التساؤل حول النّظام القانوني الذي يحكم المخالفة في الم

قتصادية دانة في الجرائم الإتصدّى القضاء عند إصدار أحكام الإ و كيف ي (الفرع الأول ) قتصاديةالإ

 .(الفرع الثاني) إلى تقدير خطأ المخالفة

 الفرع الأول 

ظام
 
 قتصاديةالقانوني للمخالفة في المادة الإ الن

زَ فيه نظامها  مَي 
َ
ب الركن المعنوي في المخالفات  الإقتصادية، إلى الحدّ الذي ت

ّ
بلغ من تراجع تطل

ة التي تحكم الجنايات والجنح، وقد ظهرت ملامح هذا التمايز في عدد من القانوني عن  القواعد العامّ 

د
ّ
 .2أنّ مسألة الركن المعنوي هي السبب الرئيس في هذه الإشكالية الإعتبارات التي تؤك

                                                                                                                                                                                     

صفة ب( الجريمة)مثل قانون العقوبات النرويجي، في حين أن البعض الآخر قد تجاهل مسألة التقسيم من أساسها، حيث يتحدث عن 

، أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في 0229، وقانون العقوبات السويدي لسنة 0211عامة، وهذا حال قانون العقوبات الدنمركي لسنة 

 .271الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص 
 . 270والقانون المقارن، المرجع السابق، ص أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري  -1
 .271أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص  -2
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قتصادية لتي تكتسيها المخالفات الإستفهام حول الطبيعة القانونية اممّا يجعلنا نطرح الإ  

وكذا التساؤل حول طبيعة ما يتقارب مع ذلك الوصف بالنسبة  (أولا) بإعتبارها جرائم مادية صرفة

 .(ثانيا) من الجرائم وعلبعض الجنح في هذا النّ 

 قتصاديةالطبيعة القانونية للمخالفات الإ:أولا

  
ّ
كوت لظهار بيان قاعدة تطل د المشرع الس  ب الركن المعنوي في هذا النّوع من فكثير ما يَتَعَم 

ب 
ّ
الجرائم، ممّا حذا بالبعض إلى إلحاقها بالجرائم المادية إستنادا إلى غياب النّص الصريح الذي يتطل

به أو  ركن
ّ
ه ليس هناك نص صريح بالضرورة يتم تطل

ّ
الخطأ فيها، في حين رأى الإتجاه المخالف أن

ما ذلك من قبيل أنّ طبيعة هذه المخالفات هي في الأصل تقترب 
ّ
توافره في المخالفات بصفة عامة، وإن

 .1همارة لكل منبطبيعتها إلى وصف الجنح، وإن كانت تختلف  إستثناء  في بعض الأحكام المقرّ 

هذا الإختلاف حول الطبيعة القانونية للمخالفات يستوجب التعرض لموقف التشريعات المقارنة بشأن 

 .(ب)ق إلى موقف المشرع الجزائري من ذلكوالتطرّ  (أ) الركن المعنوي في المخالفات الاقتصادية

 قتصاديةن الركن المعنوي في المخالفات الإموقف التشريعات المقارنة م: أ

من التشريعات المقارنة التي تناولت هذه المسألة بالرغم من أهميتها وحساسيتها، فلقد قليل 

ه 19نص قانون العقوبات الإيطالي في الفقرة الرابعة من المادة 
ّ
ويسري ذلك  - في المخالفات"  على أن

                                                           
 .12عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -1
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عمديا كان سأل كل شخص عن عمله أو إمتناعه الواعي والإرادي ي   - أيضا على الجنح التي من طبيعتها

 . 1، ممّا يوحي بأنّ القانون يستلزم توافر الركن المعنوي في المخالفات والجنح التي من طبيعتها"أو خطئا

ه لم يأخذ بنظرية إنعدام الركن المعنوي في المسؤولية 
ّ
بناني يبدو أن

ّ
وعن التشريع  الجزائي الل

 
ّ
ة في الجرائم الواقعة على الأنظمة الخاصّ ( المسؤولية الجزائية دون خطأ)قة بالمخالفات الجنائية المتعل

شاط الإقتصادي، أي أنّ المجرم هو محور القانون الجنائي وليس الجريمة بمفردها، وبالتال
ّ
ي يتقرّر بالن

قتصادية المرتكبة عن خطأ قصدي أو حتى لمجرد الخطأ غير العمدي في صورة العقاب في المخالفات الإ

مبالاة، 
ّ
مفترضا كما هو فمجرد مخالفة أحكام القانون يجعل توفر القصد الجنائي عدم الإنتباه أو اللا

 .2دة قانوناحتكار والبيع بأسعار تفوق الأسعار المحدّ الحال في جريمة الإ 

ظر في طبيعة المخالفات على الوجه أمّا عن الوضع القانوني في مصر بخصوص مسألة النّ 

التي تكون من خلق أو ( الجرائم التنظيمية الوقائية) العام، فإنّ الفقه المصري يراها من قبيل طائفة

على هذا الإتجاه الذي  صنع المشرع، تخلو من الركن المعنوي، ولقد عنى بعض الفقه في مصر بالردّ 

يسعى إلى تجريد البنيان القانوني لجرائم المخالفات من ركنه المعنوي، بالقول بلزوم توافر الخطأ في 

كما ذهب إلى اقرار الحلول بشأن الحالات التي لم يفصح  - ك شأن باقي الجرائمشأنها في ذل - المخالفات

ب الخطأ القصدي أو الخطأ غير القصدي في المخالفات لتسهيل مرحلة 
ّ
فيها المشرع عن إرادته في تطل

جرامي في المخالفات ازن بين عقوبة من يأتي السلوك الإ أين يمكن للقاض ي أن يو  ،التطبيق القضائي

ة للمخالفات تجاه آخر ثالث في مصر يرى بأنّ الطبيعة الخاصّ إومن يأتيه عن غير عمد، غير أنّ  عمدا

                                                           
 .22حمد سمير، الجرائم الاقتصادية في التشريعين المصري والاماراتي، المرجع السابق، ص  - 1
 .911، ص 901مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، المرجع السابق، ص  - 2
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 رأيه بأنّ المشرع( خطأ قصدي أو خطأ غير قصدي ) يستوي فيها قيام الركن المعنوي بصورتيه
 
لا  

ّ
عَل  ، م 

ما يستهدف بالمخالفات السعي 
ّ
ظر في دون النّ يقدّرها، فيجرم كل عدوان عليها  لى حماية مصالحإإن

طبيعة الركن المعنوي وهو ما يعزّز القول بفكرة ضآلة أو ضعف الركن المعنوي أو ضعف معنى الإثم 

وم الجنائي في المخالفات التي غالبا ما تكون ثمرة سهو أو تراخ من الفاعل
ّ
 .1والل

منه في  029اذ نص في المادة  0227نة وهو ماذهب اليه مشروع قانون العقوبات المصري لس

ه
ّ
 إخالفة سواء إرتكبها عمدا أو خطأ يسأل الشخص عن الم"  باب المخالفات على أن

ّ
شترط العمد أذا إ لا

من خلال نص المادة  2عتماد ذلكإلى إيطالي لمشرع الإ عتبارات التي حملت احسب نفس الإ ..." صراحة

أل كل شخص عن عمله، فعلا كان أو في المخالفات يس"  من قانون العقوبات في فقرتها الرابعة 19

 ".راديا سواء كان عمديا أو غير عمديإمتناعا، طالما كان واعيا و إ

قتصادية موقفا خاصا، إذ إعتبرها من قد عمد بشأن الجرائم الإ 3الفقه المصري  و يبدو أنّ 

الركن المعنوي في الجرائم التي يغلب عليها الجرائم القانونية أو التهديدية التي يخلو بنيانها القانوني من 

، الذي لا يرى بأنّ الركن المعنوي ضروري لقيام 4وصف المخالفات ملتقيا في ذلك مع القضاء الفرنس ي

 يرى ب المخالفات الاقتصادية،
ْ
ة من الجنح الواقعة في إضفاء الصفة المادية على المخالفات وعلى طائفإذ

                                                           
 .وما بعدها 11، ص10، ص 18، ص 17عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -1
 .11رجع ، ص نفس الم -2

الجرائم ) قد ظهرت بمناسبة هذا النوع  من الجرائم ... فكرة المخالفات المجنّحة " ... أنّ  السعيد مصطفى السعيديرى الأستاذ  - 3

عليها فهذه يعاقب ... وتكاد تكون مقصورة عليها، كالجنح الخاصة بالنتاج والضرائب والتموين( الاقتصادية الواردة في التشريعات الفرعية

 .18، عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص "لمجرد ارتكاب الفعل المكون لها
4- Cass.Crim.Fr 20 juillet 1938.B 237, P 346/Cass.Crim.Fr.17 nov.1871, S 1872, 148/Cass.Crim.Fr.16 juillet 1898 1-109 / 

Cass.Crim.Fr.22 nov.1912,B n) 59,570,1047. 

.992جس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص جر : مقتبس عن  
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قتصادية الأخرى فالفقه المصري قد خالف ما جرى عليه قي الجرائم الإدي، أمّا في باقتصاالمجال الإ

را بما إنتهت إليه التوصية الحادية عشر 
ّ
ب الركن المعنوي متأث

ّ
القضاء الفرنس ي، إذ رأى بضرورة تطل

ة من قواعد قانون أنّ مبدأ الخطأ كقاعدة عامّ " إذ تقرّر  0281لقانون العقوبات المنعقد في القاهرة 

 .1 ..."ت يجب أن يطبّق في مجال الجرائم الإقتصادية وجرائم الأعمالالعقوبا

بَه  مراعيا 
 
ل
َ
ط

َ
أمّا عن توجّه المشرع الإيطالي، فهو لم يستبعد الركن المعنوي في المخالفات، لكنّه ت

رتكب عن قصد، والأخرى التي ترتكب عن غير قصد، بموجب ما 
 
سوية في المخالفات التي ت

ّ
في ذلك الت

 .2يطاليمن قانون العقوبات الإ  19المادة  عليه في الفقرة الرابعة مننصّ 

جويلية  99المشرع الفرنس ي قد أظهر عن توجه جديد في قانون العقوبات الأخير الصادر في 

ولا تقوم ... لا جناية ولا جنحة دون تعمد إرتكابها"  : منه على مايلي 121/1حيث نصت المادة  0229

عتبارها إفة هي الصورة الوحيدة التي يمكن المخال ا مفاده أنّ ، ممّ "لقوة القاهرةالمخالفة في حالة ا

ا للتوسع حدّ  ع، بل وقد وض3سه قانون العقوبات الفرنس يتدخل في نطاق الجرائم المادية حسب ما كرّ 

 01المؤرخ في  217-9111بالقانون رقم  090/1 5خصوصا بعد التعديل الأخير للمادة 4في الجرائم المادية

                                                           
 .18عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -1
 .012نفس المرجع ، ص  -2
 .072رشيد بن فريحة، المرجع السابق، ص  - 3
، (القانون العام)ابن خليفة سميرة، القاض ي الجزائي والجريمة الإقتصادية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية  - 4

 .927، ص 9102-9102جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 

5 - Art 121/3 «Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. 

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. 

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une 

obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli 
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ائي عن طريق الخطأ الجن توالتي يجوز فيها إثبا،  والذي حدّد صورا على سبيل الحصر 9111جويلية 

 إالإفتراض الذي يمكن 
ّ
قة بتعريض حياة شخص للخطر عن طريق ستظهاره من ظروف الحال المتعل

العناية  حسب مقتض ى الحال، وكذا الحالات التي  العمد، أو في حالات الإهمال أو الإخلال بواجب

بوا في أضرار غير مباشرة، بحيث يمكن نفي ذلك عن طريق يمكن فيها للأشخاص الطبيعية أن يتسبّ 

 .إثبات توفر ظرف القوة القاهرة 

 وما في حكمها الجنحية للمخالفاتالطبيعة القانونية :ثانيا

إعتبر أنّ ثمّة جرائم لا يعاقب عليها القانون بالعقوبة ظرية إبتدعها القضاء الفرنس ي إذ هذه النّ 

ب 
ّ
ما بعقوبة الجنح  كونها تتّفق معها في طبيعة الركن المعنوي الذي لا يتطل

ّ
–المقرّرة للمخالفات، وإن

وغالبا ما يكون ذلك في جنح   - بحسب الأصل توافر الخطأ القصدي فيها إكتفاء  بالخطأ غير المقصود

                                                                                                                                                                                     

les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences 

ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. 

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui 

ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures 

permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée 

une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée 

et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. 

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »,du code pénal francais, Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juil 2000 

- art. 1 JORF 11 juillet 2000, Legifrance, cite visité le 19/03/2019 a 20H47. 

 

 

   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4867B83FF22FDCEA30FB46AC9AF90618.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000000205593&idArticle=LEGIARTI000006493513&dateTexte=20190319&categorieLien=id#LEGIARTI000006493513
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4867B83FF22FDCEA30FB46AC9AF90618.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000000205593&idArticle=LEGIARTI000006493513&dateTexte=20190319&categorieLien=id#LEGIARTI000006493513
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ة تجريمها في الحيلولة دون وقوع خطر معين، وقد أخذ أيضا بهذه النّ الخطر والتي تكم
ّ
ظرية ن عل

 .1القضاء الإيطالي ثم إنتشرت في القضاء المقارن 

ين ة التي جاءت في القوانالجنح المخالفية تخضع للأحكام الخاصّ  عتبر الفقه الفرنس ي أنّ إولقد 

ص العام، في حين رأى جانب آخر د النّ اص يقيّ ص الخالنّ  عتبار أنّ إلة لقانون العقوبات على المكمّ 

 إعمال قاعدة النّ 
ّ
ص السابق المساوي أو الأدنى منه درجة، أي يجب إخضاع طبيعة حق يلغي النّ ص اللا

من قانون العقوبات الفرنس ي، كون أنّ فحواها ومضمونها  090من المادة  1هذه الجنح إلى نص الفقرة 

 .2السابقةقد ألزم إثبات الخطأ في أحد صوره 

طلق كذلك على المخالفات المجنّحة   Les(الجنح المخالفات)لفظ Les contraventions-délits وي 

délits contraventionnels   وتشمل مجموعة من الجرائم التي تأخذ بحسب الأصل وصف المخالفات

الضرائب والنّقود وتخضع لأحكامها، لكنّ المشرع يعاقب عليها بالعقوبات المقرّرة للجنح وتشمل جنح 

صطلح عليه فقها...والجمارك
 
، وإن 3الخ، وهي وغيرها تندرج ضمن طائفة الجرائم التنظيمية حسب ما أ

  أنّ 4كان يرى بعض الشراح 
ّ
ه يوحي المصطلح المستعمل من طرف  فقهاء القانون المصري غير صحيح لأن

 .المقصود هو المخالفات التي أنزلت منزلة الجنح ، بينما المقصود هو العكس بأنّ 

                                                           
 .20محمد سمير، الجرائم الاقتصادية في التشريعين المصري والاماراتي، المرجع السابق، ص  - 1
 .072رشيد بن فريحة، المرجع السابق، ص  - 2
 .وما بعدها  272، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)رية العامة لقانون العقوبات سليمان عبد المنعم، النظ -3
 .227أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  - 4
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المسكوت عنه في المخالفات والمخالفات  لطبيعة القانونية للركن المعنوي ثار الجدل بشأن اولقد 

 :1المجنّحة أو بالأحرى في الجريمة المادية، ممّا أدّى إلى ظهور ثلاث إتجاهات فقهية

 تجاه مثاليإ: أ

ينكر إبتداء  إعتبار المخالفات والمخالفات المجنّحة من قبيل الجرائم المادية لتعارضها مع مبدأ 

ة للجريمة، إذ يترتب عن ذلك لزوم توافر الخطأ ظرية العامّ حسب النّ ( لا جريمة بدون ركن معنوي )

لجرائم، وإن كان وع من االقصدي أو الخطأ غير القصدي للقول بقيام المسؤولية الجنائية في هذا النّ 

مون بأنّ الخطأ غير القصدي هو أساس المسؤولية الجنائية في االبعض من أنص
ّ
ر هذا الإتجاه يسل

ب المشرع الخطأ القصدي صراحة
ّ
 .2المخالفات ما لم يتطل

 تجاه واقعيإ: ب

 م قانونا بمجرديعرف بأنّ المخالفات والمخالفات المجنّحة هي في حقيقة الأمر جرائم مادية تقو 

إرادة دونما حاجة لثبات الخطأ في جانب مرتكبه،  كون أنّ هذا  متناع عنه عن علم ووقوع الفعل أو الإ 

جتماعي لا على حقوق الغير، ومن ثمّ يكفي في مثل ا يقع إعتداء  على النّظام الإ النّوع من الجرائم إنمّ 

 .3القانون  هذه الجرائم التنظيمية من توافر علاقة السببية بين السلوك ومخالفة

 190ويؤيد هذا الرأي بعض التشريعات كقانون العقوبات الفرنس ي في الفقرة الثالثة من المادة 

ص ، وهو ما يفسّر بالمفهوم المخالف لمضمون هذا النّ "رتكابهاإجنحة بدون نية  لا جناية ولا "  بقولها

                                                           
 .281، المرجع السابق، ص (قارنةدراسة م)سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات  -1
، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)؛ سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات 981بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  -2

281. 
 .281، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات  -3
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إضفاء طبيعة الجريمة المادية إقصاء المخالفات، إذ لا يشترط فيها الركن المعنوي بصورتيه، ومن ثمّ 

من المجلة الجنائية التونسية التي بيّنت بوجه صريح إقصاء الركن  101عليها، وكذا ما جاء في الفصل 

ظر عن قصد مرتكبو المخالفات المقرّرة بهذا الكتاب يعاقبون بقطع النّ "  المعنوي في المخالفات بقولها

ب بإعتبارها جرائم ، وهذا يعني أ"الإضرار أو مخالفة القوانين
ّ
نّ الركن المعنوي في المخالفات غير متطل

 .1مادية

 معتدلتجاه إ: ج

ية من الركن المعنوي، فهي بذلك ليست 
ّ
ومؤدّاه أنّ المخالفات والمخالفات المجنّحة لا تتجرّد كل

ة في العامّ من قبيل الجرائم المادية المحضة التي ينعدم فيها الركن المعنوي أو ينتفي خلافا للقاعدة 

شاط المادي في ذاته يحمل في طيّاته قرينة على توافر الركن المعنوي في جانب 
ّ
ما إرتكاب الن

ّ
الجرائم، وإن

الفاعل، وإن كانت مجرد قرينة بسيطة لا يمتنع إثبات عكسها، كل ما في الأمر أنّ دور هذه القرينة 

ة من النيابة العامّ ( طأ غير القصديالخطأ القصدي والخ) ينقل عبء إثبات الركن المعنوي بصورتيه

، وهي صورة من صور افتراض الخطأ أو تراجع وضعف الركن المعنوي كما 2إل ى مرتكب الفعل المجرم

 . التطرق إليه سابقا تمّ 

 قتصادية المخالفات الإ من الركن المعنوي فيع الجزائري المشر موقف : ثالثا

ه تمسّك في 
ّ
أمّا عن موقف المشرع الجزائري من طبيعة الركن المعنوي في جرائم المخالفات فإن

بالتقسيم الثلاثي التقليدي للجرائم المبني على جسامة أو خطورة الوقائع  0222قانون العقوبات لسنة 

                                                           
 .وما بعدها 981بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  -1
 .280، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات  -2
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ه إستبعد بحكم الفقرة الأ  حيثمن قانون العقوبات،  971المجرّمة حسب نص المادة 
ّ
 2خيرة من المادةأن

إعتمد المشرع ،ف (منه 11 3المادة)  سريان أحكام الشروع على المخالفة أو العقاب على الشروع 10

 الجزائري حكما خاصا على العقاب في المخالفات في حالة تعدّد الجرائم حيث قرّر ضم العقوبات

جوء إلى العقوبة الأشدّ ( 18 4المادة)
ّ
ه جعل التحقيق (11المادة ) خروجا عن الأصل الذي يلزم الل

ّ
، كما أن

والجنح التي  الإبتدائي أمر جوازي لوكيل الجمهورية بخلاف الجنايات التي يكون فيها التحقيق وجوبي

 .5ختياري إيكون فيها التحقيق 

                                                           
لجنح أو تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبّق عليها العقوبات المقرّرة للجنايات أو ا" من ق ع ج  97المادة  -1

، المعدل والمتمم بالقانون رقم (0222-12-00المؤرخة في  12ج ر ج ج العدد  )، 0222يونيو  8المؤرخ في  022-22الأمر رقم ، "المخالفات

  .يتضمن ق ع ج( 9102يونيو سنة  99المؤرخة في  17ج ر ج ج العدد  ) 9102يونيو سنة  02المؤرخ في  02-19

 
ج ر )، 0222يونيو  8المؤرخ في  022-22الأمر رقم ، "المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا" ... من ق ع ج   10من المادة  9الفقرة  - 2

 17ج ر ج ج العدد  ) 9102يونيو سنة  02المؤرخ في  19-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم (0222-12-00المؤرخة في  12ج ج العدد  

  .يتضمن ق ع ج( 9102يونيو سنة  99المؤرخة في 

 
يونيو  8المؤرخ في  022-22الأمر رقم ، "لا يعاقب على الإشتراك في المخالفة على الإطلاق" ... من ق ع ج   11الفقرة الأخيرة من المادة  - 3

ج ر ج ج ) 9102يونيو سنة  02المؤرخ في  19-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم (0222-12-00المؤرخة في  12ج ر ج ج العدد  )، 0222

  .يتضمن ق ع ج( 9102يونيو سنة  99المؤرخة في  17العدد  

 
 12ج ر ج ج العدد  )، 0222يونيو  8المؤرخ في  022-22الأمر رقم ، "ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي" من ق ع ج   18المادة  -4

يونيو سنة  99المؤرخة في  17ج ر ج ج ) 9102يونيو سنة  02المؤرخ في  19-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم (0222-12-00المؤرخة في 

  .يتضمن ق ع ج( 9102

 
 .وما بعدها 272أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص  - 5
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جراءات الجزائية الجزائري من قانون الإ  902تقرّر في المادة ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة

المثبتة في المخالفات، عن طريق المفهوم الضمني، في حين أنّ المحاضر المثبتة حجّية مؤكدة للمحاضر 

 على سبيل الاستدلال
ّ
 .1للجنايات والجنح لا قيمة لها إلا

 أنّ هناك ميل واضح من المشرع الجزائري إلى محاولة إخراج المخالفات من حيّز القضاء 
ّ
إلا

جراءات الجزائية، إذ تنقض ي الدعوى العمومية الإ من قانون  129ا قضت به المادة وهذا م .2الجنائي

الناشئة عن مخالفة، إذا دفع المتهم بها غرامة جزافية خلال ثلاثين يوما التالية من معاينة المخالفة 

 .بواسطة طابع الغرامة يعادل مبلغ الغرامة

وجيه جراءات الجزائية التي تقض ي بوجوب تمن قانون الإ  180إستقراء المادة  وما يفهم من

رتكاب المخالفة أن يعرض هذا الأخير هم ل ة قبل توجيه التكليف بالحضور للمتّ ممثل النيابة العامّ 

 .3غرامة الصلح تساوي الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون 

دارية ة صلاحيات بشأن العقوبات الإ كما أقرّ المشرع الجزائري في العديد من القوانين الخاصّ 

، كعقوبة السحب المؤقت 4ظام البيئيية، كما هو الحال في الجرائم الماسّة بالنّ قتصادللمخالفات الإ

  0289غشت  90الصادر في  89/01من القانون رقم  02المادة )والنهائي لرخصة الصيد 
ّ
ق بالصيد المتعل

                                                           
 .277نفس المرجع ، ص   -1
 .278نفس المرجع ، ص  - 2
 .278 نفس المرجع ، ص -3

 .278نفس المرجع، ص   - 4
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الملغى  81/11من قانون حماية البيئة  008، وكذلك بعض الصلاحيات المعطاة للوالي التي أقرّتها المادة 

 .سابقا

 الفرع الثاني

 قتصاديةكن المعنوي في مادة المخالفات الإالتقدير القضائي للر 

ة هو أوسع المبادئ القانونية في 
ّ
إذا كان مبدأ حرية القاض ي الجزائي في الإقتناع وتقدير الأدل

 
ّ
ة، فإنّ دة العامّ ل القاعنظام الإثبات الجنائي إنتشارا في القانون الجزائري والقوانين المقارنة، ويشك

ل في تقييد حرية القاض ي في حالات معيّنة تشمل حتما نطاق الجرائم الإقتصادية، والتي 
ّ
الإستثناء  يتمث

عالجها المشرع إستنادا إلى معيارين إثنين، بحيث يتحدّد الأول بحسب طبيعة وخصوصية الجريمة، 

 .1ستدلالقانون إمّا على سبيل الحصر أو الإ فيما يرد الثاني تحديدا على قيمة الدليل الذي يشير إليه ال

على هذا الأساس، ووقوفا على مدى موضوعية تقدير القاض ي الجزائي للركن المعنوي في حالات 

قتصادية، يتوجّب الحديث عن مدى نطاق القيد المفروض على م الركن المعنوي في المخالفات الإإنعدا

ظر في تأثير الجانب ، والنّ (أولا) قتصاديةالمعنوي في الجريمة الإدام الركن القاض ي الجزائي في حالات إنع

 .(ثانيا) قتصاديةر القضائي للخطأ في المخالفات الإالإجرائي على التقدي

 قتصاديةالقاض ي الجزائي في المخالفات الإ تقييد سلطة: أولا

في التنفيذ، ظهرت مع بداية العصر الصناعي، وإزدياد سلطة الأجهزة التنفيذية ونمو صلاحياتها 

ل من شأن نظرية التأثيم في الجرائم الماسّة بالنّ 
ّ
قتصادي العام ظام الإإتجاهات قضائية وفقهية تقل

                                                           
 .  918إبن خليفة سميرة، القاض ي الجزائي والجريمة الاقتصادية،المرجع السابق، ص  -1
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للدولة، بحجّة أنّ المسائلة الجنائية لتأمين السياسة الإقتصادية والأموال ومختلف مؤسسات الدولة 

 بفرض قواعد صارمة، لا تترك في القطاعات الصناعية والتجارية والإقتصادية لا يتحقّق ب
ّ

فاعلية إلا

 للتذرع بالنوايا الحسنة أو الخطأ غير المقصود، أي بمعزل عن كل العناصر النّفسية المرافقة 
ّ
محلا

 .1للسلوك

رائم التي تأخذ وصف لقد أصبح القاض ي الجزائي معفى من ضرورة إثبات الركن المعنوي في الج

ات المجنّحة من منطلق إتساع نطاق بعضها أو تعدّدها، وتفاهة قتصادية، وكذا المخالفالمخالفات الإ

العقوبة المطبّقة على فاعلها من جهة أخرى، ممّا جعل من تدخل القاض ي في إستخلاصه للركن 

ستغناء عنه، فيستعيض أو على الأقل يمكنه الإ  المعنوي في الجريمة أمرا مستعصيا يستحيل عليه،

تحميه نصوص ف لمجرد وقوع الفعل، قصد توفير أولوية لضمان ما بذلك على إثبات مسؤولية المخال

قتصادية، إذ تتعذر فرصة الإفلات من العقاب لكل شخص أضرّ أو حاول أن يمّس التجريم في المادة الإ

 .2ظام الاقتصادي العام للدولةبالنّ 

ب على الرغم من عدم وجود أي نص يفيد أنّ المخالفة متميّزة عن بقية الجرائم و 
ّ
بعدم تطل

قض الفرنسية على التأكيد في عدد معتبر من قراراتها بأنّ الركن المعنوي لقيامها، حرصت محكمة النّ 

المخالفات تقوم بمجرد إرتكاب الوقائع المادية المؤلفة لها دون إضطلاع سلطة الإتهام بإثبات القصد أو 

ة في قانون زءا من المبادئ العامّ حتى صارت هذه القاعدة القضائية الأصل ج ،3الخطأ لدى المخالف

                                                           
 .270أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص  -1
 .921والجريمة الاقتصادية، المرجع السابق، ص إبن خليفة سميرة، القاض ي الجزائي  -2

3- Crim 20 juillet 1838, Bull N° 237 et Crim 22 février 1844 Bull N° 59. 

 .287أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص :  مقتبس عن 
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القول بأنّ الذي يعدّ من قبيل الجرائم المادية هو  علىالعقوبات، وإن كان الفقه الفرنس ي يتحفّظ 

ب الخطأ القصديغالبية المخالفات وذلك إعما
ّ
بع القضاء في فرنسا بشأن  لا لقاعدة تطل

ّ
، ولقد إت

ق بالمخالفات الجنح الإقتصادية نفس النهج الذي تبنّاه بخصوص
ّ
 .1ما يتعل

قض المصرية في العديد من المخالفات الإقتصادية في أحكامها منذ كما تناولت محكمة النّ 

الأصل في المخالفات أنّها جرائم غير "  النّصف الأول من القرن الماض ي فقرّرت في حكم قديم لها أنّ 

 أنّ المخالفة المنصوص عليها في المادة 
ّ
على خلاف الأصل، إذ إشترط فيها بصريح واردة  119عمدية إلا

هم هذا ، كما قضت بأنّ جريمة البيع بأزيد من السعر المقرّر لا تنتفي بجهل المتّ 2"النّص أن تقع عمدا

، ومؤدّى ذلك أنّ هذه الجريمة لا تقع فقط إذا تعمد مقترفها 3السعر ما دام في وسعه الوقوف عليه

ما عندما تكون أيضا نتي
ّ
 .4جة إهماله في الوقوف على السعرإتيانها، وإن

الواقع أنّ تتبع نصوص التجريم الخاصة بالمخالفات يسمح بالقول بوجود فرضية توحي بعدم 

 . 5(الخطأ القصدي والخطأ غير القصدي) إشتراط الخطأ الجنائي بمفهومه الواسع

                                                           
 . 12، ص11لمرجع السابق، ص عبد العظيم مرس ي وزير، ا -1
محمد سمير، الجرائم الاقتصادية في التشريعين : ، مقتبس عن222ص  928رقم  00، المحاماة س 0211نوفمبر سنة  91نقض  -2

 . 27المصري والاماراتي، المرجع السابق، ص 
محمد سمير، الجرائم الاقتصادية في : ، مقتبس عن881، ص 217رقم  7مجموعة القواعد القانونية ج  0212مايو سنة  01نقض  - 3

 . 27التشريعين المصري والاماراتي، المرجع السابق، ص 
 .وما بعدها 27محمد سمير، الجرائم الاقتصادية في التشريعين المصري والاماراتي، المرجع السابق، ص  - 4
 .280المقارن، المرجع السابق، ص أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون  - 5
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المخالفات ي للركن المعنوي في جرائي على التقدير القضائتأثير الجانب الإ : ثانيا

 قتصاديةالإ

نعدام، قتصادية تضيق إلى درجة الإص الركن المعنوي في المخالفات الإإنّ مسألة تقدير أو فح 

سع فيها سل
ّ
قتصادية الأخرى، و التي ترقى إلى طة القاض ي الجزائي في الجرائم الإعكس الحالات التي تت

ة المخالف، وهو ما تنتاج قرائن لدانسإين يوفر القانون للقاض ي إمكانية وصف الجنح والجنايات، أ

 .فتراض الركن المعنوي، كما سبق بيانه في الفصل الأول من هذا البابإيصطلح عليه  ب

 
ّ
 جرائي الذي رسمه المشرع للنّ طار الإ أنّ الإ  إلا

ّ
ر مناخا ملائما لفحص ظر في المخالفات، لا يوف

لمس بالخصوص على صعيد معاينة المخالفة من أعوان  مسألة الركن المعنوي بصفة جدّية، وهذا ما ي 

الضبط، وتقرير القوة الإثباتية المطروحة في الدعوى، وإمكانية عرض غرامة جزافية على المخالف 

دعوة للمخالف بدفع غرامة تقض ي على إحتمالات تحريك الدعوى العمومية، وكذا إمكانية توجيه 

 على 
ّ
الصلح قبل التكليف بالحضور أمام المحكمة، وعدم خضوع قضايا المخالف للتحقيق القضائي إلا

سبيل الإستثناء، وفتح المجال لقرار محاكمة غير وجاهية تنتهي بصدور الأمر الجزائي، ممّا يجعل من 

 .2ام القاض ي الجزائيأم1مناقشة فكرة إستخلاص الركن المعنوي أمرا مستحيلا 

                                                           
 .282أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص  -1
كل هذه العوامل الاجرائية لا تعمل فقط على استبعاد المناقشة حول الاثم، ولكن تعمل على جعلها مستحيلة، وإذا كان بعض "  - 2

خالفات لا يخضع لهذه الاجراءات، فإن ذلك ليس مقررا لأن هذه المخالفات تتضمن عنصرا معنويا نص عليه التشريع، ولكن لأنها الم

تتضمن طبيعة نزاعية كحضور المتضرر الشخص ي أو الطرف المدني أو المسؤول المدني، بدلالة أن طائفة كبيرة من المخالفات لا تفصل 

، أحمد "كما يتعدد فيها المخالفون : ما تصدر في شكل حكم جماعي و يتألف من قائمة تتعدد فيها المخالفاتبأحكام فردية منفصلة، وإن

 .282مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص 
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 المطلب الثاني

ة المادية في القانون الجنائي الحلول الفقهية لمعالجة إشكالات توصيف الجريم

 قتصاديالإ

ق إلى حدّ أنّ البحث في طبيعة الجريمة الإ لا شكّ 
ّ
  قتصادية يتعل

ّ
ب الركن بعيد بإشكالات تطل

ل بتفسيراته و  المعنوي وكيفيات إثباته، ممّا
ّ
جتهاداته بواسطة القاض ي الجنائي إيجعل القضاء يتدخ

ب 
ّ
محاولا بذلك إيجاد الحلول المقترحة في الحالات التي يستعص ى فيها الكشف عن إرادة المشرع في تطل

قتصادي تجعل انون الجنائي الإصوص الجنائية في مجال القالخطأ القصدي من عدمه، فكثير من النّ 

ئية خالية من الإشارة إلى الركن المعنوي، الأمر الذي أدّى إلى تدخل الفقه وذلك بإيجاد القاعدة الجنا

ن الجرائم بعض المعايير المستخلصة من الحلول القضائية، و التي يمكن الإعتماد عليها للتفريق بي

 .قتصاديةالتقليدية والجرائم الإ

ما يكون عن طريق تحديد اإ
ّ
لشروط الواجب توافرها لضفاء نّ الكشف عن إرادة المشرع إن

ب 
ّ
الصفة المادية على الجريمة، أي بمحاولة إستخلاص معيار للتفرقة بين الجرائم العادية التي تتطل

 ، وتختلف هذه المعاير بحسب طبيعتها الشكلية1لزوم قيام الركن المعنوي في غياب صراحة النّصوص

 .(الفرع الثاني)و الموضوعية أ( الفرع الأول )

                                                           
 .21عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص  -1
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 الأول  الفرع

 المعايير الشكلية

مثل إرتكاز :  تتعدّد المعايير الشكلية التي يعتمدها القاض ي الجنائي، بحيث يمكن ذكر أهمها

و معيار العقوبة أو الجزاء المترتب عن الجريمة  (أولا )  القاض ي على المعيار اللفظي للقاعدة الجنائية

قترف من طرف الفاعل  الذي باشر عمله أو ساهم وكذا طبيعة السلوك المادي الم( ثانيا )  قتصادية الإ

 (.ثالثا )  قتصاديفيه إضرارا بالبنيان الإ

 : أولا
 
 فظي للقاعدة الجنائيةمعيار التحليل الل

يقوم هذا المعيار على التّعرف على الطبيعة المادية للجريمة من خلال الصياغة ذاتها التي أفرغ 

ه نادرا ما يصدر نص جنائي ينص صراحة على  فيها نص التجريم، لكن الوضع المألوف في
ّ
التجريم أن

تقرير مسؤولية جنائية بدون خطأ إزاء جريمة معيّنة، لكن الغالب هو صدوره خالي من الإشارة إلى 

ب الركن المعنوي، وهذا ما يجعل القاض ي الجنائي يتدخل إثر 
ّ
عن طريق آلية  (الصمت التشريعي)تطل

 .1التفسير لمحاولة تكييف الجريمة على أنّها مادية

لم تعرف تناسقا بشأن إعمال هذا المعيار لتكييف الجرائم بغية  2فأحكام القضاء الإنجليزي 

ب التصور الإجرامي
ّ
غير واضح، ( الركن المعنوي ) تمييز الجرائم المادية، فلقد كان مسلك القضاة إزاء تطل

                                                           
 .وما بعدها 221، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ  أحمد عوض بلال، -1

 .070عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص : مقتبس عن ( Sherraz V. De Rutzen 1985 )  في قضية  - 2
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ب الركن المعنوي، عمد آخرون 1ضهمفبينما فسّر بع
ّ
ه قرينة لتطل

ّ
إلى أن  2الصمت التشريعي على أن

ب الركن المعنوي وفقا للقواعد العامّ 
ّ
، ونفس الإشكال عاينه 3ةذلك الصمت لا يحول دون إستمرار تطل

 .4ظام القانوني الأنجلو أمريكيالقضاء في النّ 

حلولا في إستخلاص إرادة المشرع إزاء صمته في ولئن كان القضاء الإنجليزي قد أوجد نتيجة لذلك 

 :5بيان عناصر الركن المعنوي من خلال إستقراء نصوص التجريم، من أهمّها

  ه لم يشترط الركن
ّ
إذا نص التشريع على حظر سلوك معيّن بطريقة مطلقة فذلك دلالة على أن

 .المعنوي إزاء ذالك النشاط المجرم

 سوء )تجريم تشير إلى عناصر الركن المعنوي،كذكر لفظ إنّ وجود مصطلحات معينة في نص ال

ب الركن المعنوي ولا محلّ لتقرير المسؤولية الجنائية بدون خطأ...( ية أو عن علمالنّ 
ّ
 .مفاده تطل

  ب الركن المعنوي بخصوص
ّ
ه حتى عندما يرد التعبير في نص التجريم، فهذا لا يعني بالضرورة تطل

ّ
أن

 
ّ
 .جراميشاط الإ كافة الن

                                                           
هناك افتراض أن التصور الاجرامي أو القصد السيئ، أو ( "Sherraz V.De Rutzen 1985)في قضية ( Wright)يقول في ذلك القاض ي  -1

، منقول من كتاب عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، "العلم  بما ينطوي عليه النشاط من خطأ، هو ركن أساس ي في كل جريمة

 . 070ص 
حيث أظهرت المحاكم ، 0872عام  ( Prince)بدأ القضاء الإنجليزي يتخفف من إفتراض الركن المعنوي منذ صدور الحكم في قضية  -2

 ( الركن المعنوي )استعدادا نحو تفسير بعض الجرائم التشريعية بأنها من جرائم المسؤولية المطلقة حتّى قيل أنّ التصور الاجرامي 
ّ

قد كف

 .070ابق، ص أن يكون أساسا للمسؤولية الجنائية في هذه الجرائم، منقول من كتاب عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع الس
 .927، ص 929، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)أحمد عوض بلال، الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ  -3
أو التغاض ي عنه، من ذلك أنه في ( الركن المعنوي )بدأت المحاكم تشير صراحة الى قصد المشرع فيما يتعلق بتطلب التصور الاجرامي  -4

قيل أن التفسير الصحيح للجريمة التشريعية أن البرلمان قد قصد استبعاد الحاجة الى ( Alphacell Ltd. V.Woodward 1972)قضية 

قررت محكمة الاستئناف أن افتراض تطلب ( champ 1981)التصور الاجرامي فيما يتعلق  بأحد عناصر النشاط الاجرامي، وفي قضية 

، ص 071رائم اللائحية، منقول من كتاب عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، ص التصور الاجرامي لا يطبق على الدوام في الج

071. 
 .921، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)أحمد عوض بلال، الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ  -5
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فظي للقول بطبيعة الجريمة 
ّ
ولقد عرف إجتهاد القضاء الفرنس ي في مجال إعتماد المعيار الل

 1قض الفرنسيةالمادية حركة غير مستقرّة وغير مرتكزة على قواعد ثابتة، ففي بعض أحكام محمكة النّ 

ب الإسناد المعنوي  الماثل في الإ ترى تمسكا كبيرا بضرورة إعمال القواعد العامّ 
ّ
رادة الحرّة في كل ة بتطل

الجرائم، ولعلّ من أقدم الإجتهادات التي ذهب فيها القضاء الفرنس ي إلى تعزيز هذا التّوجه المادتين 

قين بقمع بعض التصرفات الخاصّة بأصحاب القمار  0801من قانون العقوبات لسنة  100-101
ّ
المتعل

ه أعتبر في أحيان أخرى إعتبار بعض الجرا
ّ
 أن

ّ
نح في حكم المخالفات ئم المكيّفة كجواليانصيب، إلا

قتصادية جرائم مادية بحتة يجوز العقاب عليها بمجرد الإرتكاب المادي للوقائع بمعزل عن والجرائم الإ

 .2ضرورة إثبات الركن المعنوي 

ه يكرّس نفس الحلول التي توصل إليها القضاء 
ّ
أمّا بالنسبة للقضاء الجزائري فيمكن القول بأن

ص 
ّ
الفرنس ي في هذا المجال، فلقد وجد القضاء الجزائري الطريق ممهدا بالنّص التشريعي الصريح المقل

 . 3للركن المعنوي في تأليف بعض الجرائم، كالجرائم الجمركية

ار الشكلي القائم على تحليل الألفاظ والنّظر في مضمونها لتحديد معيار في الحقيقة أنّ المعي

المسؤولية بدون خطأ قد فقد قوّته التي كانت له خلال القرن التاسع عشر، كون أنّ أحكام القضاء 

به، كما 
ّ
ب الركن المعنوي وثبوته كأصل في الجريمة في حالات سكوت المشرع عن تطل

ّ
قد إعتمدت تطل

 .4المستند إلى الصياغة لم يعد المعيار الأوحد في التّعرف على طبيعة الجريمة المادية أنّ المعيار 

                                                           
1- (Crim,15 Novembre 1839.Bull N° 347)210لسابق، ص ، منقول من كتاب أحمد مجحودة، المرجع ا. 
 .210أحمد مجحودة، الجزء الاول، مرجع السابق، ص  -2
 .211نفس المرجع ، ص  -3
 .وما بعدها 921، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)أحمد عوض بلال، الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ  -4
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 معيار طبيعة الجزاء وجسامته:ثانيا

ه كلمّا كانت العقوبة بسيطة، كانت الجريمة مادية، وكلما كانت العقوبة 
ّ
وملخص هذا المعيار أن

ب 
ّ
ما دلّ ذلك على تطل

ّ
ظة أو على جانب من الشدّة كل

ّ
لقيام  -صفي غياب النّ  - الركن المعنوي مغل

، أي أنّ العقوبة البسيطة تحمل على قبول الإكتفاء بالركن المادي لها 1المسؤولية الجنائية بشأنها

 " ومرد  هذا القول يرجع إلى ماذهب إليه مونتسكيو القائل، 2وعدم الإلتفات إلى حسن نيّة الفاعل
 
أن

 مواد البوليس هي من أمور الحياة الي
 
التي تقتض ي ...ق الأمر بالبسيط من الأعمال ومية، حيث يتعل

 .3"لذلك لا يتلائم معها تقرير عقوبات شديدة...التدخل السريع

والواقع أنّ مثل هذا القول لا يتناسب مع طبيعة بعض الجرائم المادية، لا سيما الجرائم التي 

ل   سم ج 
ّ
عقوباتها على مقدار عالي من العقوبة، مثل  يتصدّى لها القانون الجنائي الإقتصادي، والتي تت

 .ي داخل الدولة الإقتصاد بالنظامالجرائم الماسّة 

وبذلك يبدو أنّ هذا المعيار ترد عليه إستثناءات تجعله غير حاسم في أداء الغرض الذي أقيم 

 .المخالفات لأجله، بالضافة إلى ذلك فإنّ هذا المعيار لم يعد دقيقا حتّى في مجال

 معيار طبيعة الركن المادي في الجريمة:ثالثا

جرائم ) يجابية والجرائم السلبيةلق بوجوب التمييز بين الجرائم الإ أساس هذا المعيار يتع

، فالجرائم المادية تضم بطبيعتها الجرائم السلبية التي غالبا ما تكون في وصف المخالفات التي (متناعالإ 

                                                           
 .912جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  -1
 .21وزير، المرجع السابق، ص  عبد العظيم مرس ي -2
، ص 007، مشار اليه في كتاب عبد العظيم مرس ي وزير، المرجع السابق، الهامش 91، الفصل 92مونتسكيو، روح القوانين، الكتاب  -3

21. 
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جرائم، أمّا الجرائم الإيجابية فتتسع للجرائم الموصوفة بالجنح تعتبر الأدنى درجة من حيث تقسيم ال

 .1والجنايات

تصور أنّ الجرائم المادية  والتمسك بهذا المعيار منفردا فيه الكثير من المبالغة، إذ كيف ي 

محصورة في المخالفات فقط، هذا أمر مردود عليه في الواقع الذي يشير إلى أنّ الجرائم المادية تتسع 

حتى نوع الجرائم من الجنح والجنايات، كما أنّ القول بأنّ الجرائم المادية تتسع للجرائم  لتشمل

ى قتصادي تشمل حتّ إذ أنّ جرائم القانون الجنائي الإالإيجابية فقط، فهو كذلك أمر مبالغ فيه 

 .الجرائم الإيجابية

 الفرع الثاني

 المعايير الموضوعية

قتصادية، إذ عليها القاض ي الجنائي للقول بمادية الجريمة الإكذلك تتعدّد المعايير التي يرتكز 

وكذا محاولة بحثه   (أولا ) يمكن له أن يتخذ طبيعة المصلحة الجديرة بالحماية الجنائية معيارا لذلك 

 (.ثانيا ) قتصادية عن غيرها من الجرائم العادية في المظاهر الخارجية التي تميّز الجريمة الإ

 ة المصلحة الجديرة بالحمايةمعيار طبيع:أولا

سيما في مواد القانون هذا المعيار نابع من فكرة الغاية من التجريم التي يسعى إليها المشرع، لا 

د الدولة وتجنيبه من أي قتصادي، حيث يسعى المشرع إلى تحقيق الأمن القانوني لقتصاالجنائي الإ

 .ة المنتهجة في ذلكقتصادية العامّ ، من خلال بسط حمايته للسياسة الإنتهاكإمساس أو 

                                                           
 .912جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  -1
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فالمشرع في الجرائم المادية يعاقب الفاعل لمجرد أنّ السلوك بإمكانه تهديد مصلحة محمية 

، على خلاف العقاب 1قتصادية للدولة ومقوماتهاد السياسة الإقانونا، أو بمجرد قيام الخطر الذي يهدّ 

صلحة الجديرة بالحماية على أساس أنّها مصلحة في الجرائم العادية، وتتحدّد القيمة الجوهرية للم

 .بخلاف المصالح الفردية أو المصالح الخاصة 2ةعامّ 

ويتأكد ذلك من خلال ما ذهبت إليه محكمة التمييز الأردنية التي دعمت قولها بأنّ المراد من 

ما يكون بدافع حماية الشيك نفسه، وتقوية 
ّ
الثقة خلال تجريم سلوك إصدار شيك بدون رصيد، إن

أنّ المراد بسوء النّية التي : " العامّة فيه، أكثر من إهتمامها بحماية المستفيد، حيث ورد قرارها كالتالي 

ما ... هي ركن من أركان الجريمة 
 
 القانون في الواقع لم يقصد حماية المستفيد بصفة خاصة وإن

 
لأن

ة فيه ن من لعب قصد حماية الشيك وتقوية الثقة العام 
ّ
الدور الذي أراده له القانون خاصّة ، ليتمك

عَ   .3..."دّ للتداول وأنّ الشيك بطبيعته م 

 معيار تمييز الجرائم المصطنعة عن غيرها من الجرائم:ثانيا

يرتبط هذا المعيار في فقه القانون الجنائي الحديث الذي يركز على البحث في العناصر 

الخارجية للجريمة لا على ماهية الجريمة الجنائية ومكوناتها حتى يمكن تمييزها عن غيرها، محاولا في 

جريا تقييما مفاده إستيعاب فكرة مدى جدّية التجري م من ذلك تقديم خدمة للمشرع والقضاء بأن ي 

                                                           
 .911جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق، ص  -1

ق لصالح تلك الدولة، أنوار بنت أحمد العنزي تبدو مسألة المساس  - 2
ّ
ق بإعتبارات تتعل

ّ
بالحريات الخاصة بصورة واضحة، عندما تتعل

 .79، ص 9107، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، (دراسة مقارنة)
ة النّقابة، ص  80-009تمييز جزاء   - 3

ّ
الجرائم )قوبات الأردني كامل السعيد، شرح قانون الع: ، مقتبس عن 0280لسنة  9189مجل

 .وما بعدها 929، ص 0221، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الأردن، (دراسة تحليلية مقارنة –الواقعة على الأموال 
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ب الإسناد المعنوي من عدمه، فالجريمة يمكن تكييفها بحسب الأثر المترتب عنها 
ّ
عدمه، ومدى تطل

 .1المتمثل في توقيع الجزاء على من ثبتت مسؤوليته الجنائية

وعلى هذا الأساس فإنّ التجريم الذي يحيط بالجرائم التقليدية مردّه سبب الإستهجان المستقر 

لذي ينبذ كل إنحطاط أخلاقي يمسّ بقيمة إجتماعية، لكن إتساع دائرة التجريم في الظمير الاجتماعي ا

أفرزت نوع مغاير من الجرائم لا يثير ذات الإستهجان، ممّا يجعلها تكتس ي طابع آخر، إذ أنّها جرائم 

 مجرّمة لذاتها يطلق عليها وصف جرائم بحكم القانون أو جرائم مصطنعة يخلقها المشرع لعتبارات و

ى لها اعي إقتصادية تفرضها السياسة العامّة للدولة كما هو الحال بالنسبة للجرائم التي يتصدّ دو 

قتصادي، وهذه الجرائم هي وحدها التى يطلق عليها وصف الجرائم المادية القائمة القانون الجنائي الإ

 .2على أساس المسؤولية بدون خطأ إستنادا لهذا المعيار

 المبحث الثالث

 قتصادية في التشريعات المقارنةمادية الجريمة الإتطبيقات 

نعدامه، فالركن المعنوي لم يعد إقتصادية إلى درجة اءل الركن المعنوي في الجرائم الإيتض

محافظا على معاييره الأصولية، خاصّة مع ظهور فكرة الإقصاء الصريح للخطأ من طرف المشرع في 

 
ّ
ه يكفي لمساءلة الجاني مجرد إرتكاب الفعل، دونما بعض الجرائم الإقتصادية، وتطبيقا لذلك فإن

                                                           
 .927، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)أحمد عوض بلال، الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ  -1
 .109، ص 928المرجع ، ص  نفس -2
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، ويمكننا أن 1ة الدليل على توافر القصد الجنائي أو توافر الخطأ في حقّهالحاجة أن تقيم النيابة العامّ 

المطلب ) و كذا الجريمة الصرفية( المطلب الأول ) نأخذ في ذلك نموذجا ينطبق على الجريمة الجمركية

 (.الثاني

 ول المطلب الأ 

 قصاء التشريعي الصريح للركن المعنوي في الجريمة الجمركيةالإ

إنتهاج ، قتصادية التي يحرص فيها المشرع إلى حدّ بعيدتعتبر الجرائم الجمركية من الجرائم الإ

دون إهتمامه بالجانب  ،بحيث لا يتوانى في توقيع العقاب وملاحقة الفاعلين ،سياسة جنائية مشدّدة

إقرارا منه لبسط د،ة على مصلحة الأفراهو في ذلك يقدّم إعتبارات المصلحة العامّ فالنّفس ي للجاني، 

 .الوطني قتصاديآليات تضمن سلامة البنيان الإ

قصاء الصريح للركن المعنوي في التشريع ومن خلال هذا المطلب سنحاول التعرض لفكرة الإ

للوقوف ( الفرع الثاني ) العربية في ذلك  نتقال إلى رأي أغلب التشريعاتثم الإ  (الفرع الأول )  الفرنس ي

 (.الفرع الثالث )  على أغلب الفروق بينها وبين ما إعتمده التشريع والقضاء الجزائري في هذا المجال

                                                           
سليمان حاج عزام، هباش عمران، الركن المعنوي في جريمة الصرف بين الانعدام والافتراض، مجلة الدراسات السياسية والقانونية،  -1

 .111، ص9108، جانفي 17جامعة المسيلة، العدد 
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 الفرع الأول 

 الفرنس ي التشريع قصاء الصريح للركن المعنوي فيالإ

المادية، تتحقّق بمجرد وقوع المشرع الفرنس ي يعتبر الجرائم الإقتصادية من قبيل الجرائم 

 أنّ الفقه و 
ّ
القضاء الفرنسيين إستهجنا هذا السلوك المجرم دونما البحث في ماهية الركن المعنوي، إلا

الذي أعاد للقاض ي كل سلطاته في تفريد العقوبة  0220سلوب، فكان لذلك نتيجته مع صدور قانون الأ 

إقصاء الركن المعنوي صراحة  رة الجريمة المادية وفي الجرائم الإقتصادية، أين إنتقل في ذلك من فك

  ليحلّ 
ّ
 .1قتصاديةمرتكب الجريمة الإ طرف القضاء في مواجهةض القصد من فتراإ هامحل

د ذلك من خلال تدخل إرادة المشرع الفرنس ي كذلك بتعديل القانون الصادر في 
ّ
-92ولقد تأك

  122من المادة  9المعدّل للفقرة  09-0277
ّ
انون الجمارك الفرنس ي، حيث أصبح بإمكان ق بقالمتعل

المخالف الإدلاء بحسن نيته لهدم القرينة المستخلصة من حصول المخالفة، ومن ثمّ التمسك ببراءته 

ر على المتّ 
ّ
همة المنسوبة إليه إستنادا إلى فع بالتّ هم الدّ عكس ما كان معمول به قبل ذلك، أين كان يتعذ

 .2حسن نيّته

دته محكم
ّ
وآخر صادر  0282الأول   ديسمبر  7قض الفرنسية في قرار لها بتاريخ ة النّ وهو ما أك

ه بالرغم من كون النّية الجرمية مفترضة لدى المخالف بالنّظر للمخالفة  0282آذار سنة  02بتاريخ 
ّ
بأن

 أنّ هذه القرينة أصبحت قابلة للهدم بإثبات حسن النّية من قبله، فما ورد في القرار الأخير  ،المرتكبة
ّ
إلا

ه في حال 
ّ
فيد أنّ الركن المعنوي يلعب محورا أساسيا في الإدانة، أي بالمفهوم المخالف لمضمون ذلك أن ي 

                                                           
 .921أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  -1
 .021ب، المرجع السابق، ص محمود داوود يعقو  -2
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لقوة القاهرة ينهدم كيان إثبات عدم توافر النّية الجرمية أو الجهل بالمخالفة أو في حالة توفر ا

 .1المسؤولية الجنائية

 الفرع الثاني

 قصاء الصريح للركن المعنوي في التشريعات العربيةالإ

كثيرة هي التطبيقات الواردة في التشريعات العربية التي تدعم فكرة إقصاء الركن المعنوي في 

قتصادي، لكن القانون الجنائي الإقتصادية التي يشملها الجريمة الجمركية كنموذج عن الجرائم الإ

 و التشريع المصري  (أولا)لالة على ذلك من خلال التعرض للتشريع التونس ي قتصار في الدّ سنحاول الإ

 (.رابعا)و التشريع الأردني  (ثالثا و كذا التشريع اللبناني  (ثانيا)

 مجلة الديوانة التونسية: أولا

إلى مراعاة القاعدة  من المجلة الجنائية 17الفصل إنّ المشرع التّونس ي قد عمد من خلال 

رتكب (لا جريمة بدون ركن معنوي ) العامّة من خلال إعمال مبدأ
 
 عن فعل أ

ّ
ه لا يعاقب أحد إلا

ّ
، أي أن

                                                           
1- " La matérialité du délit douanier n’étant pas discutée, l’auteur ne peut arguer d’une absence d’intention coupable, son 

action procédant d’un acte volontaire délibérément accepté ; dés lors ayant pris sciemment le risque de faire circuler dans la 

zone terrestre du rayon des douanes des marchandises sans s’assurer du respect des règles douanières  , il a commis le délit 

de contrebande qui lui est imputé ", Cass.crim.7 déc.1987.GP.1988.1.287 note Doucet ; Cass.crim.16.mars  

    

 .912مصطفى العوجى، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، المرجع السابق، ص : س عنمقتب
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من المجلة الجنائية  101لها بالفصل ورد أوّ  ،قصدا، لكنّه فتح المجال لعطاء إستثناءات لهذه القاعدة

 
ّ
 . 1سبة للمخالفاتبالن

ة الجنائية التونسية، فيمكن إيجاد إستثناءات عن القاعدة العامّة 
ّ
أمّا خارج نصوص المجل

ب الركن المعنوي من خلال مضمون النّ 
ّ
صوص الجنائية الخاصّة، لا سيما ما تضمنته نصوص لتطل

جد إستثناء رئيسيا يشمل الجرائم الجمركية، إلى ج
ّ
انب القانون الجنائي الاقتصادي، إذ يمكن أن ن

 .2جارة الخارجيةعدة إستثناءات أخرى كما هو الحال في جرائم الصرف والتّ 

بصريح العبارة ( القضاة) يحجر عليهم" من مجلة الديوانة التونسية 910فلقد ورد في الفصل 

، وفي هذا إقصاء صريح يكشف عن إرادة المشرع التونس ي "إلتماس المعاذير للمتهمين بخصوص نواياهم

لركن المعنوي في الجرائم الجمركية، إذ إعتبرها جرائم مادية بحتة تقوم لمجرد وقوع في إستبعاد ا

ر القانون على القضاة تبرئة المخالفين في المادة الجمركية، ظالمخالف للقاعدة الجنائية، إذ ح السلوك

 .فلا يجوز لهم تبرئة المتهمين إستنادا إلى حسن نيّتهم

لها في توضيح دور القضاة في الإثبات في المادة  3ة في قرارولقد ذهبت محكمة التعقيب التونسي

الجمركية، إذ حصرته في مجرد تطبيق العقاب الذي طلبته إدارة الجمارك فقط دون إمكانية إعفاء 

من المجلة الديوانية أنّ القضاة المتعهدين بقضايا  910حيث يؤخذ من الفصل ، " المخالفين من ذلك 

را باتا إلتماس أي عذر من أعذار التخفيف لمرتكبيها بل عليهم تطبيق طلبات قمرقية يحجر عليهم تحجي

                                                           
 .021محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -1
 .028، 021نفس المرجع ، ص  -2
محمود داوود ، منقول من عند 027، ص 7، مجلة القضاء والتشريع، العدد 0228-12-08الصادر في  21281قرار تعقيبي عدد  -3

 .022يعقوب، المرجع السابق، ص 
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الإدارة حرفيا، وإنّ سلطة القضاة محدّدة بتطبيق الأدنى أو الأقص ى من الطلبات البدنية والمالية لا 

 .1"حذفها

شريع  موقف :ثانيا
 
 للركن المعنوي الإقصاء الصريح من  المصري الجمركي الت

وجريمة التهريب بوجه خاص جرائم تستلزم توافر  ،الجرائم الجمركية بوجه عامفي مصر فإنّ 

دته محكمة النّ 2القصد الجنائي، فهي جرائم عمدية كأصل عام
ّ
، قض المصرية في قرار لها، وهذا ما أك

ومن المقرّر أنّ تحديد توافر القصد الجنائي في جريمة التهريب الجمركي "...: جاءت صيغته حسب مايلي

قض متى كان إستخلاصها سليما ر يدخل في إختصاص محكمة الموضوع بمنأى عن رقابة محكمة النّ أم

ه
ّ
ه يجب على إيتعيّن أن يكون ثبوته فعليا لا  مستمدّا من أوراق الدّعوى، غير أن

ّ
فتراضيا، ومن ثمّ فإن

البضاعة لديه، المحكمة أن تورد الدليل على قيامه لدى المتهم، فلا يكفي أن تستند إلى مجرد ضبط 

هم، وهو ما لا يمكن لأنّ في ذلك إنشاء لقرينة قانونية مبناها إفتراض قيام القصد من واقع حيازة المتّ 

إقراره قانونا، بيد أنّ المحكمة غير ملزمة بالتحدث عن هذا القصد إستقلالا، ما دام أوردته في حكمها 

ة سائغة في حدود "  وفي  قرار آخر  ،3"كافيا في الدّلالة على قيامه
ّ
متى كانت المحكمة قد نفت بأدل

                                                           
 .022محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  -1
 . 91، ص 9101أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، الجزائر،  -2
مجدي محب حافظ، جريمة : ، مقتبس عن199، ص 20، رقم 10، مجموعة أحكام محكمة النقض س 0281مارس سنة  1نقض  -3

، المجموعة المتحدة للطباعة، مصر ، (0222في ضوء الفقه وأحكام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا حتى عام )التهريب الجمركي 

 . 091، ص 0222
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ما عالجت مسألة 
ّ
سلطتها الموضوعية توافر نيّة التهريب فإنّها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وإن

 .1"موضوعية إنتهت منها إلى إستبعاد تلك النية

د ذلك فيما قضت به المحكمة الدستورية المصرية 
ّ
حكمت المحكمة فلهذه الأسباب "...ويتأك

 22من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم   090بعدم دستورية  نص المادة 

، وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من إفتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدّم من وجدت في 0221لسنة 

ة على أنّها قد
ّ
جار، المستندات الدال

ّ
سدّدت عنها الضرائب الجمركية  حيّازته البضائع بقصد الإت

 .2" المقرّرة، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

  الجمركي في التشريعللركن المعنوي قصاء الصريح الإ :ثالثا
 
 بنانيالل

بناني هو الآخر مساير 
ّ
 لقد تشدّد المشرع الل

 
الأجنبي للكثير من تشريعات العالم العربي وفي ذلك  ا

بناني ما يلي 119أتجاه المخالف في الجرائم الجمركية، فلقد ورد في نص المادة 
ّ
 من القانون الجمركي الل

صوص الجمركية أن تأخذ ليس للمحاكم في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار وفي النّ "  :

النّية لا يعتبران عذرا وعليه يجب على بعين الإعتبار النّية بل الوقائع المادية فقط، فالجهل أو حسن 

هذه المحاكم إنزال العقوبات المبيّنة أعلاه لمجرد الأعمال التي تقمعها هذه العقوبات أو لمجرد المباشرة 

 ".فيها فقط

                                                           
مجدي محب حافظ، جريمة :  ، مقتبس عن821ص  7، مجموعة أحكام محكمة النقض س 0222أكتوبر سنة  92نقض جنائي في  -1

، المجموعة المتحدة للطباعة، مصر ، (0222في ضوء الفقه وأحكام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا حتى عام )التهريب الجمركي

 .092، ص 0222
فبراير سنة  91في  8، منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 0229فبراير سنة  9، جلسة (دستورية)قضائية  09لسنة  01القضية رقم -2

في ضوء الفقه وأحكام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا )مجدي محب حافظ، جريمة التهريب الجمركي :  ، مقتبس عن0229

 .019،المرجع السابق، ص (0222حتى عام 
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بناني في نطاق الجرائم الجمركية قد أورد  
ّ
 أنّ المشرع الل

ّ
شدّد إلا

ّ
ه وبالرغم من هذا الت

ّ
 أن

ّ
إلا

تستطيع إدارة الجمارك أن " منه 129، حيث جاء في نص المادة 1عن الأصل العام إستثناءات خروجا

جر يَ مصالحات مع المخالفين إمّا قبل أو بعد صدور الحكم وذلك باستبدال العقوبات النّ 
 
ظامية ت

ء لخفاقل والأشياء التي أستعملت قدية الثابتة أو المتغيرة ومصادر البضائع ووسائل النّ الجزاءات النّ )

قتضاء بالضافة إلى مبلغ الرسوم ختلاف ظروف الحجز ويؤدي عند الإإبجزاء نقدي يختلف ب( الغش

 المتوجبة على البضائع المستوردة أو المصدّ 
ّ
ص لها إذا كانت ظروف تحقّق رة بطريقة الغش، ويرخ

 ".المخالفات تبرّر ذلك بالتجاوز عن المخالفات التي يضبطها موظفوها

فصح عن مفهوم الظروف التي ترافق تحقّق عتقد بهذا النّ وي    بناني وإن لم ي 
ّ
ص أنّ المشرع الل

ه ولا شكّ يقصد توفر حسن النّ  ،المخالفات
ّ
 أن

ّ
ية أو الجهل بالأنظمة لدى المخالف أو أي ظرف إلا

 .2شخص ي آخر ينفي عنه نية الغش

 الأردني الجمركي قصاء الصريح في التشريعالإ:رابعا

للقصاء الصريح للركن المعنوي في التشريع الأردني خاصّة في القانون ويمكن إيجاد صور 

الجنائي الاقتصادي، في المادة الجمركية وقانون الصناعة والتجارة وقانون التموين، إذ أنّ إرادة المشرع 

ب الركن المعنوي كأساس لقيام الجريمة الإقتصادية، إذ أنّها تقع لمجرد 
ّ
الأردني تفصح عن عدم تطل

 .وت سلوك المخالفثب

                                                           
 .912لمسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، المرجع السابق، ص مصطفى العوجى، ا -1
 .912مصطفى العوجى، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، المرجع السابق، ص  -2



 مظاهر تقلص الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الثاني
 

337 
 

" 0281لسنة  02من قانون الجمارك رقم 11ومن تطبيقات ذلك ما ورد في الفقرة أ من المادة 

تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع 

ه يعفى من المسؤولية من أ
ّ
 أن

ّ
ه لم يقدم على إرتكاب أي فعل من بحسن النّية أو الجهل، إلا

ّ
ثبت أن

، وهذا النّص "الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدّت إلى إرتكابها

يدلّ دلالة لا تدع مجالا للشكّ أنّ جرائم التهريب الجمركي تقع بمجرد إثبات الركن المادي، دونما 

 .1المعنوي  البحث في العناصر المكونة للركن

ل المعدّ  91وإن كان المشرع الأردني قد عدّل من نص هذه المادة بصدور قانون الجمارك رقم 

تتكون المخالفةكما تترتب المسؤولية " : على ما يلي  منه في الفقرة أ 902لسابقه حيث نصت المادة 

ه يعفى من المسؤولية من 
ّ
 أن

ّ
ه كان ضحية قوة قاهرة، المدنية في جرائم التهريب بتوافر أركانها إلا

ّ
أثبت أن

ه لم يقدم على إرتكاب أي فعل من الأفعال التي تكوّن المخالفة أو جريمة التهريب أو 
ّ
وكذلك من أثبت أن

، وهكذا إنتقل المشرع الأردني من الإقصاء الصريح للركن المعنوي "تسبّبت في وقوعها أو أدّت إلى إرتكابها

، وبهذا إستدرك المشرع الأردني ذلك 2قترن بالأركان الأخرى للجريمةإلى إقراره كعنصر معنوي يجب أن ي

من خلال إنتقاله من فكرة الجريمة المادية البحته إلى فكرة إفتراض الركن المعنوي في جرائم التهريب 

 .الجمركية

                                                           
 .922أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  -1
 .وما بعدها 921أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  -2
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أمّا في جرائم التموين فلقد إعتبر المشرع الأردني أنّ تلك الجرائم تقوم سندا لفكرة الجرائم 

، ومثل ذلك ما نصت 1لمادية أين يقص ى الركن المعنوي للجريمة صراحة، أي أنّ الخطأ غير مفترضا

أو مديره مسؤولا عن أيّ مخالفة لأحكام  يكون صاحب المحلّ " من قانون التموين الأردني 02عليه المادة 

 ".هذا القانون في المحل

 الفرع الثاني

 عنوي في الجريمة الجمركيةموقف المشرع الجزائري من إقصاء الركن الم

تينية محل السبق القضائي والتشريعي في إعمال الجريمة المادية، والتشريع 
ّ
ظم اللا تعتبر الن 

ظم اللاتينية، أخذ بالجريمة المادية سواء في قواعده العامّة  الجزائري كغيره من التشريعات المتأثرة بالن 

قة بقا
ّ
 .2قتصادية الخاصّة، لا سيما في الجرائم الجمركيةالإنون العقوبات، أو في القوانين المتعل

المسؤولية إذ تقوم  3الجزائري  قانون الجمارك ح للركن المعنوي فيفلقد ورد الإقصاء الصري

الجزائية في المجال الجمركي بدون قصد وبدون خطأ، حيث يكفي لقيام الجريمة وقوع الفعل المادي 

لكن المشرع  الجزائري  (أولا)، هذا كأصل عام 4توافر النّية وإثباتهاالمخالف دونما حاجة إلى البحث في 

                                                           
 .921نفس المساعدة، المرجع ، ص  -1

 
 .171، ص  128، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)بوش ي يوسف، الأحكام الموضوعية العامة في القانون الجنائي الاقتصادي  -2
 92خ في في المؤر  17-72، يعدل ويتمم القانون 9107فبراير سنة  02الموافق  0118جمادي الأولى عام  02مؤرخ في  11-07قانون رقم  -3

 .، المتضمن قانون الجمارك0272يوليو  90الموافق  0122شعبان عام 
بلجراف سامية، تطبيق الافتراض التشريعي للركن المعنوي في الجريمة الجمركية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة محمد  -4

 .وما بعدها 81، ص 9101، جانفي 18خيضر، بسكرة، العدد 
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 قاعدة عدم إشتراط إثبات الركن المعنوي للجريمة الجمركية تخرج عنبعض الإستثناءات قد أوجد 

 .(ثانيا)

 (ةالقاعدة العام  )مادية الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري :أولا

الجمركي الجزائري أنّ توافر القصد الجنائي غير لازم أو ضروري لتقرير المبدأ العام في التشريع 

من قانون  111و  980المعدّلة للمادة  1من قانون الجمارك 008المسؤولية الجنائية بدليل نص المادة 

، والتي ( 0272يوليو سنة  90الموافق  0122شعبان عام  92المؤرخ في  17-72قانون )الجمارك السابق

ولا تخفيض الغرامات استنادا إلى نيتهم لا يجوز للقاض ي تبرئة المخالفين "  :كما يلي  جاء نصها

عتبارا لحسن نيّتهم، فلا جدوى من البحث عن إني عدم إفادة المتهمين بالبراءة ، وهذا يع..."الجبائية

 .2عنصر النّية أو محاولة إثباته

من قانون  980المادة حسب مضمون ، 3وكان هذا المبدأ ساريا في قانون الجمارك قبل تعديله

 .....". لا يجوز تبرئة المخالفين إستنادا إلى نيّتهم" : السابق التي كانت تنص عل مايلي  الجمارك

                                                           
 92المؤرخ في في  17-72، يعدل ويتمم القانون 9107فبراير سنة  02الموافق  0118جمادي الأولى عام  02مؤرخ في  11-07قانون رقم  -1

 .، المتضمن قانون الجمارك0272يوليو  90الموافق  0122شعبان عام 
 .171، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)العامة في القانون الجنائي الاقتصادي  بوش ي يوسف، الأحكام الموضوعية -2
منه  122يبدو أن المشرع الجزائري قد تأثر في هذا الشأن بالاصلاحات التي أدخلها المشرع الفرنس ي على قانون الجمارك، لا سيما المادة  -3

في المرحلة  9- 122الاصلاحات التي تمت على مرحلتين، تم تعديل نص المادة من القانون الجمركي الجزائري، وهي  989المقابلة للمادة 

، بالتنصيص على عدم جواز تبرئة المخالف تأسيسا على نيته، ولم يلبث 0277-09-92المؤرخ في  0121-77الأولى بموجب القانون رقم 

يل إرساء دعائم دولة القانون وإحلال العدل بالرجوع إلى المشرع الفرنس ي أن أعاد النظر في المادة المذكورة، فخطا خطوة جريئة في سب

وبذلك  0287-17-18المؤرخ في  219-87المذكورة، في المرحلة الثانية بموجب القانون رقم  9-122قواعد القانون العام، حيث ألغى المادة 

ذي صارت معه الجرائم الجمركية في كل صورها لم يعد ممنوعا على القاض ي التصريح ببراءة المخالفين لغياب النية أو القصد الأمر ال

جرائم عمدية مثلها مثل باقي جرائم القانون العام يلزم لقيامها توافر الركن المعنوي، أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية ، المرجع 

 .02السابق، ص 
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وتطبيقا لما جاء في التشريع الجمركي الجزائري صدرت الكثير من الأحكام القضائية التي تعتبر 

المادي المكون لها، دون بحث في مدى توافر القصد الجنائي هم مرتكبا للجريمة بمجرد قيامه بالفعل المتّ 

لديه، حيث قضت المحكمة العليا في قرار لها بعدم جواز التذرع بعدم توفر القصد الجنائي في مجال 

لا يمكن التذرع بعدم توفر القصد الجنائي في مجال المخالفات : المبدأ"  1المخالفات الجمركية

 " ...: خر لها جاء مضمونه كما يلي، وفي قرار آ2..."الجمركية
 
ية، لا يعتد في المادة الجمركية بعنصر الن

 .3"ج.من ق 282طبقا لنص المادة  تهولا يجوز مسامحة المخالف على ني  

، حيث وَرَدَ كما قضت المحكمة العليا في جريمة أخرى مضمونها إستيراد بضاعة بدون تصريح

ج، لا .من ق 191تصريح يعتبر تهريبا ويعاقب عليه حسب نص المادة  أنّ الإستيراد بدون "  : القرار كالتالي

من  989ته طبقا لنص المادة ية، ولا يجوز مسامحة المخالف على نيّ يعتدّ في المادة الجمركية بعنصر النّ 

ه ينبغي التصريح بالقيمة  ":  ، وفي قرار آخر حمل مضمونه مايلي4"ج. ق 
ّ
متى كان من المقرّر قانونا أن

ظر عن التخفيض الممنوح من قبل البائع، وأنّ إدارة قيقية للبضائع المستوردة وذلك بصرف النّ الح

 بالقيمة الحقيقية للبضائع وفقا للقانون وتؤسس على ضوء ذلك رسومها دون 
ّ
الجمارك لا تلتزم إلا

ن ما قض ى به من إعتبار للعلاقات التي تربط البائع بالمشتري، فإنّ مخالفة هذا المبدأ يترتب عليه بطلا 

ج وتأسيس قراره .من ق  02أحكام مخالفة، إذا كان من المتعيّن على المجلس القضائي مناقشة المادة 

                                                           
 .82بلجراف سامية، المرجع السابق، ص -1
رفة الجنح والمخالفات، جمال السايس، المنازعات الجمركية في الاجتهاد القضائي ، غ11/09/0221، بتاريخ 012117قرار رقم  - 2

 .111الجزائري، الجزء الأول ، المرجع السابق، ص 
، غرفة الجنح والمخالفات، جمال السايس، المنازعات الجمركية في الاجتهاد القضائي 07/11/0227، بتاريخ 011801قرار رقم  - 3

 .122، المرجع السابق، ص  الجزائري، الجزء الأول 
 .122، مقتبس عن جمال السايس، الجزء الأول ، المرجع السابق، ص 011801: قرار رقم - 4
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على هذا التأويل فإنّ قضاة الموضوع عند الإكتفاء بتصريح المتهم وإعتباره كان حسن النّية ثم تسريحه 

توجب نقض وإبطال القرار من جنحة إستيراد بضائع محظورة بدون تصريح متى كان كذلك إس

ق بالدعوى 
ّ
المطعون فيه الذي قض ى بتسريح المتهم إعتمادا على حسن النّية، وذلك فيما يتعل

 .1"الجنائية

، و في ذلك صراحة الإقصاء القضائي للركن المعنوي في الجريمة الجمركيةممّا مفاده ظهور 

دته و بنصوص التشريع الجمركي،  القضاء الجنائي تقيّد دلالة على
ّ
في عدّة  المحكمة العلياهو ما أك

في حالات الشك حتّى قرّرت عدم جواز إستناد القاض ي  مناسبات حسب ماتمّ التطرق إليه أعلاه،حيث

هم أو ملابسات الواقعة الإجرامية إلى المبدأ العام الذي يقض ي بتفسير الشك لصالح التي تحيط بالمتّ 

 
ّ
ستشف ذلك من مضمون ما جاء في القرار التالي ة،بات العدالة الجنائيالمتهم إعمالا لمتطل إنّ " :  وي 

طعن فيها بالتزوير  ولا يحق  للقاض ي المحاضر المحرّرة من قبل أعوان الجمارك صحيحة ما دام لم ي 

ية في المادة الجمركية
 
ه لا يُعتد  بحسن الن

 
وبالتالي فالحكم  ممارسة سلطته التقديرية فيها، كما أن

، بمعنى أنّ القاض ي مقيّد فلا يمكنه ممارسة ... على المتهمين بالبراءة لفائدة الشك يعتبر خرقا للقانون 

ه ملزم بما ورد بتلك المحاضر واعتبار 
ّ
سلطته التقديرية التي يمارسها في مجال القانون العام أي أن

طعن فيها بالتزوير  ؤت بالدليل العكس ي ضدها جميع عناصرها صحيحة ما دام لم ي   . 2..."و لم ي 

مكنه إفادة الجاني في المادة  إلى درجة أنّ القاض ي الجنائي ملزم بتطبيق صراحة النّص ولا ي 

: في قرار لها جاء مضمونه كما يلي  الجمركية من التخفيض من العقوبة وهو ما أقرّته المحكمة العليا

                                                           
 . 910جمال السايس، الجزء الأول، المرجع السابق، ص : ، مقتبس عن 19882:قرار رقم -1
 . 292، مقتبس عن جمال السايس، الجزء الثاني، ص 107721: قرار رقم -2
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..." 
ّ
ه من المقرّر قانونا أيضا أن

ّ
ه لا يعتدّ بحسن النّية في المادة الجمركية ومن ثمّ فليس للقاض ي كما أن

 بأحكام المادة 
 
ه لا .من ق 980الإعتماد بظروف التخفيف إرتكازا على مبدأ حسن النّية عملا

ّ
ج، أي أن

قة بالدعوى العمومية، .يجوز له التخفيض من الحقوق والعقوبات الواردة في ق
ّ
ج بإستثناء تلك المتعل

همين لفائدة الشك فإنّهم بما فعلوا قد جانبوا أنّ قضاة الإستئناف قد قضوا ببراءة المتّ وما دام 

 .1..."الصواب وخرقوا القانون ممّا يصح القول بسداد الوجه المثار 

بل ذهبت المحكمة العليا إلى أبعد من ذلك في جريمة إستيراد سيارة بواسطة وثائق مزورة، 

 
ّ
" ختصاص لجهات الحكمإعقد كهمة ي  ة الإثبات والقول بثبوت التّ بحيث جعلت من مسألة تقييم أدل

ة ...
ّ
ه من جهة أخرى فإنّ قاض ي التحقيق وغرفة الإتهام ليس من إختصاصهما تقييم أدل

ّ
وحيث أن

الإثبات والقول بثبوت التهمة أو عدم ثبوتها كما جاء في أمر إنتفاء الدعوى الذي أيّدته غرفة الإتهام من 

يها من إختصاص جهة الحكم تيجة والبحث فجه الدعوى لعدم ثبوت التهمة، لأنّ هذه النّ أنّ إنتفاء و 

ة المقّ  ثالتي تب
ّ
دمة إليها وتستنتج منها كفاية في الموضوع، في حين أنّ جهة التحقيق تبحث في الأدل

ي التصدّ الأعباء ضد المتهم من أجل إحالته إلى جهة الحكم أو عدم كفاية هذه الأعباء ولا يجوز لها 

للموضوع كما هو الشأن في هذه القضية والفصل في عدم ثبوت التهمة، وبفضل غرفة الإتهام على هذه 

 .2"الصورة تكون قد عرضت قضاءها للنقض

                                                           
 .292، ص 9، مقتبس عن جمال السايس، ج107721: ر رقمقرا - 1
التهريب والمخدرات والغش )نبيل صقر، مبادي الاجتهاد القضائي : ، مقتبس عن921210، قرار رقم 19/12/9119قرار بتاريخ،  - 2

 .وما بعدها 071، المرجع السابق، ص (الضريبي
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كل هذا يجعل من حركة التشريع والقضاء في الجزائر تجمع على أنّ طبيعة الجريمة الجمركية 

ما هي جريمة مادية من حيث الأصل
ّ
أنّ هذا لا يعني غياب الركن المعنوي، بل تقتض ي الجرائم  ، غير 1إن

 
ّ
الذي يقوم بمجرد "" ل فيما يسمى بخطأ المخالفة الماسّة بالتشريع الجمركي إثما جنائيا ضعيف يتمث

إن حدث الفعل عن طريق  طاق الجمركي ولا يهمّ مخالفة موجب ما تنص عليه القاعدة الجنائية في النّ 

ي وهذا تعبير آخر عن مظاهر الضعف التي تكتس الخطأ القصدي أو عن طريق الخطأ غير القصدي، 

 .قتصاديالجرائم في القانون الجنائي الإ

 (الإستثناء) شتراط إثبات الركن المعنوي في الجريمة الجمركيةإعدم :ثانيا

نَ التشريع الجمركي في الجزائر بعض  ضَم 
َ
همين من قرينة عن عدم إفادة المتّ  2الإستثناءاتت

ية، إذ يجوز  الإعتداد بعدم تحقّق العناصر المعنوية المعبّرة البراءة إستنادا إلى توافر شرط حسن النّ 

( أ)عن الركن المعنوي في الجريمة الجمركية، لكن في حالات معدودة، كحالة المساهمة الجنائية 

قة بالشروع 
ّ
وكذا حالة المستفيد من الغش في الجرائم  (ب) في الجريمة الجمركيةوالحالات المتعل

ستخلص فيها الإثم الجنائي مباشرة عندما ( ب) الجمركية وطبيعة بعض الجرائم الجمركية التي ي 

 (.ج)ترتكب عن طريق التدليس أو التزوير

                                                           
 . 91ص  أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية ، المرجع السابق، -1

فيد  - 2
 
يقرّر المشرع الجزائري في تنظيمه للجرائم الجمركية بعض الاستثناءات، تستشف من خلال صياغة النصوص الجمركية، ت

 
ّ
 باشتراط نوع من العناصر المعنوية، بحيث يوجد حالات محدّدة على سبيل الحصر لا تقوم فيها المسؤولية الجنائية في المادة الجمركية إلا

ة جيل (دراسة مقارنة)رط توافر الركن المعنوي فيها، محمد أمين زيان، إشكالية الركن المعنوي في الجرائم الجمركية بتحقّق ش
ّ
، مجل

 .وما بعدها 91، ص 9107أكتوبر  2الدراسات المقارنة، العدد 
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 خصوصية الركن المعنوي في المساهمة التبعية في المادة الجمركية:أ

قبل ) ج السابق.من ق  100و  112ا الإستثناء بصفة جلية في مطلع نص المادتين وَرَدَ هذ

  112، فلقد كانت المادة (01-28تعديله بموجب القانون رقم 
 
 حيل بخصوص المساهم بالتبعيةت

ة التي تقض ي من قانون العقوبات، أي الرجوع إلى القواعد العامّ  11و  19إلى أحكام المادتين ( الشريك)

  بضرورة
ّ
سبة للشريك، أي لابد من تحقّق عنصري قيام الجريمة على أساس توافر الركن المعنوي بالن

العلم والإرادة للقول بمساءلة المساهم بالرغم من عدم إشتراط ذلك في حقّ الفاعل الأصلي، ويبدو أنّ 

لتقرير  صراحة على قاعدة عدم لزوم القصد الجنائي 112المشرع الجزائري لم يستسغ خروج المادة 

المسؤولية في الجريمة الجمركية، الأمر الذي حذا به إلى إلغائها، فأضحت المسؤولية الجنائية في 

الجرائم الجمركية بالنسبة للشريك تعتمد من باب أولى على توافر القصد الجنائي طبقا لما هو مقرّر في 

، بل أحال الأمر المؤرخ في قانون العقوبات طالما أنّ قانون الجمارك لم يتضمن أي حكم مخالف له

، بدليل 1المتعلق بالتهريب صراحة إلى قانون العقوبات بشأن الإشتراك في أعمال التهريب 91/19/9112

تطبق على أفعال التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في " منه 92نص المادة 

 ".في قانون الجمارك بالنسبة للمستفدين من الغشقانون العقوبات بالنسبة للمساهمين في الجريمة و

                                                           
 .، وما بعدها90أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية ، المرجع السابق، ص  -1
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ده تعديل القانون الجمركي الأخير في المادة 
ّ
، التي منه 099مكرّر المتمّمة للمادة  112وهو ما أك

الشركاء، كما ورد تعريفه في قانون العقوبات، مسؤولون عن الجرائم الجمركية، " : جاء نصها كما يلي 

 1".لتي تطبق على الفاعلين الأصليينويخضعون إلى نفس العقوبات ا

دته كذلك المحكمة العليا في جريمة محاولة تصدير مخدرات بطريقة غير شرعية، 
ّ
وهو ما أك

زت على عناصر الركن المعنوي لجريمة الشروع حسب الأحكام العامّة لقانون العقوبات في  
ّ
حيث رك

ذنب بإرتكابه في نفس الظروف الزمانية هل أنّ المتهم ب م م" السؤال الذي طرحته محكمة الجنايات

والمكانية جناية محاولة تصدير مخدرات بطريقة غير شرعية وذلك ببدئه بنقل المخدرات بغرض 

تصديرها إلى الخارج لكن أثر هذه الجريمة خاب بسبب لا يد له فيه الفعل المنصوص والمعاقب عليه 

  11/08من قانون  02ع والمادة .ق 11بالمادة 
ّ
ق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وجمع المتعل

الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها، وكانت الإجابة نعم بالأغلبية، حيث أنّ السؤال تضمن ثلاثة 

عناصر أساسية وهي البدء في الفعل، أن توقف التنفيذ أو خاب أثره لأسباب لا دخل لرادة الفاعل 

  2..."نائي وهو جناية تصدير المخدرات بطريقة غير شرعيةفيها، وتضمن السؤال القصد الج

                                                           
-12، معدل ومتمم بالأمر 9112-18-98يتعلق بمكافحة التهريب، ج ر ج ج مؤرخة في  9112غشت سنة  91مؤرخ في  12-12:  الأمر  رقم- 1

 9101غشت  92المؤرخ في  10-01، معدل ومتمم بالأمر رقم 9112-17-02، ج ر ج ج مؤرخة في 9112يوليو سنة  02مؤرخ في  12

 .9101-18-92مؤرخة في  12ج ر ج ج  رقم  ،9101المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
التهريب والمخدرات والغش )نبيل صقر، مبادئ الاجتهاد القضائي : مقتبس عن 211001: ، رقم الملف90/11/9100: قرار بتاريخ - 2

 .902، ص 9102، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، (الضريبي
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 خصوصية الركن المعنوي في المحاولة أو الشروع في المادة الجمركية:ب

من  11أحال قانون الجمارك الجزائري بخصوص الشروع في الجنحة الجمركية إلى المادة 

يعاقب على محاولة "ج على أن .ن قم 011مكرّر المتمّمة للمادة  108، إذ تنص المادة 1قانون العقوبات

، باعتبار أنّ الشروع جريمة قائمة بذاتها "إرتكاب الجنح الجمركية بالعقوبات ذاتها المقرّرة لهذه الجنح

 بثلاثة أركان وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي،
ّ
  2فإنّها لا تكتمل هي الأخرى إلا

ّ
تطل ب توافر ومن ثمّ ي 

شروع في الجريمة الجمركية كإستثناء من الأصل الذي يقول بضرورة عناصر الركن المعنوي في ال

 .ج.من ق 008إقصاء الركن المعنوي من حيث المبدأ لما أقرّته المادة 

وهو ما أقرّه القضاء الجزائري بشأن جريمة تهريب بشأن ناقل عمومي، حيث قضت المحكمة  

 إذا اقل العمومي جز لا تقوم مسؤولية النّ "  :العليا بما يلي
ّ
رتكب خطأ شخصيا، يتمثل في إائيا، إلا

ن الغير من التهرب من إلتزاماته الجمركية  
ّ
مَك

 
ه و خلافا للتسبيب ...مساهمته في تصرفات ت

ّ
حيث أن

ه لا يأخذ بحسن النّية في القضايا الجمركية حسب نص المادة 
ّ
من  980المعتمد من طرف المجلس فإن

ه وفي ما يخص النّاقلين، فإنّ 
ّ
مسؤوليتهم تقوم في حالة إرتكابهم خطئا شخصيا،  قانون الجمارك، غير أن

ه وحسب مفهوم المادة 
ّ
من قانون الجمارك، تعتبر خطأ شخصيا بوجه الخصوص  111حيث أن

نت الغير من التهرب  من التزاماته الجمركية
ّ
 . 3..." مساهمة النّاقل العمومي شخصيا في تصرفات مك

                                                           
 .91ابق، ص أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية ، المرجع الس - 1
 .010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص - 2
التهريب والمخدرات والغش )نبيل صقر، مبادئ الاجتهاد القضائي : ، مقتبس عن987821، ملف رقم 12/11/9111قرار بتاريخ  -3

 .072، المرجع السابق، ص (الضريبي
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لين في حالة الشروع إذا ما استطاعوا إثبات وإن كان القضاء الجزائري يقض ي ببراءة الفاع 

من المقرّر قانونا أنّ " ،  وهو ما أشارت إليه المحكمة العليا 1ظرف القوة القاهرة أو حادث مثبت قانونا

وفقا للمواد  91/12/0289النّقل أو الحيازة للبضائع المنصوص عليها بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

اخل الإقليم الجمركي والمعاينة بموجب محضر الجمارك تعتبر قرينة قاطعة ج د.من ق 992إلى  991

ا كان من الثابت في قضية 
ّ
 بإثبات حالة القوّة القاهرة، ولم

ّ
لجريمة محاولة التهريب لا يمكن دحضها إلا

الحال أنّ المتهمين قبض عليهم في الحدود معهما قطيع من الماشية دون تقديم رخصة التنقل الواجبة 

اخل المنطقة الجمركية، فإنّ قضاة الإستئناف الذين قرّروا براءتها بحجّة أنّهما من المربّين ولم يحاولا د

 .2"تصدير الماشية يكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار

اهرة التي تحول دون متى كان مقرّر أنّ الأسباب الق" : جاء مضمونه كما يلي  وفي قرار آخر لها

تبرئهم من إستظهار النّاقلين للبضائع رخصة المرور أو النّقل داخل المنطقة البرية من النّطاق الجمركي 

ومن ثم فإنّ النعي إدارة الجمارك على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير  جريمة محاولة التهريب

 .3"سديد يستوجب رفضه

                                                           
يجب على الناقلين أن يلتزموا بالتعليمات الواردة في رخص التنقل، ولا سيما فيما يتعلق "   22صلب المادة  الواردة في 992المادة  - 1

قانون ، "باستثناء حالة القوة القاهرة أو حادث مثبت قانونابالمسلك والمدة التي يستغرقها النقل اللذين ينبغي مراعاتهما بمنتهى الدقة، 

شعبان  92المؤرخ في في  17-72، يعدل ويتمم القانون 9107فبراير سنة  02الموافق  0118جمادي الأولى عام  02مؤرخ في  11-07رقم 

 .، المتضمن قانون الجمارك0272يوليو  90الموافق  0122عام 
جتهاد القضائي الجزائري، الجزء الثاني، المرجع ، جمال سايس، المنازعات الجمركية في الا 02/11/0288، بتاريخ، 11792: قرار رقم - 2

 .921السابق، ص 
، (التهريب والمخدرات والغش الضريبي)نبيل صقر، مبادئ الاجتهاد القضائي : ، مقتبس عن21190، ملف رقم 09/17/0288قرار بتاريخ  -3

 . 022المرجع السابق، ص
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 المستفيد في الجريمة الجمركيةخصوصية الركن المعنوي لدى :ج

-28ج السابق المعدّل بموجب القانون .من ق 100وبخصوص المستفيد من الغش فإن المادة 

شير إلى ضرورة إشتراط توافر القصد الجنائي المتمثل في 01 ، فقبل إلغاء هذه المادة فإنّ مضمونها كان ي 

 أنّ تدخل المشرع 
ّ
عد  تداركا منه سبق العلم للقول بقيام الجريمة، إلا الجزائري في إلغاء هذه المادة ي 

لعادة مطابقة شروط المساءلة في هذه الحالة إلى الأصل العام الذي يحكم الجريمة الجمركية أين 

صراحة في التعديلات الأخيرة  التي مست قانون الجمارك كان  1أقص ى المشرع شرط توافر حسن النية

دته المادة .من ق 008في صلب نص المادة  9107آخرها سنة 
ّ
المتمّمة لنص  101ج الجديد، وهو ما أك

يخضع المستفيدون من الغش كما ورد تعريفهم أعلاه إلى "...من قانون الجمارك الجديد 091المادة 

دته المادة "نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين للجريمة
ّ
من قانون  92، وهو ما أك

اجراءات استخلاص الأحكام الموضوعية، لا سيما الجانب المعنوي منها إلى  مكافحة التهريب إذ أحالت

 .الأحكام العامّة التي يتضمنها قانون العقوبات

يعتبر مسؤولا عن الغش ": ما يلي  وهو ما قضت به المحكمة العليا حيث جاء في قرار  سابق لها

فس العقوبات التي تطبق على كلّ شخص يحوز بضائع محلّ الغش كما أنّ المستفيد منه يخضع لن

ج، إنّ التسبيب الذي أعطاه قاض ي التحقيق .من ق 101مرتكبي المخالفة المباشرين تطبيقا للمادة 

د فقد وقع في الخارج فهو تعليل لا يتماش ى و ق ج 
ج الذي يعتبر .وغرفة الإتهام من كون التزوير إن و 

                                                           
 .90ص أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية ، المرجع السابق،  - 1
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 عنه بصرف النّظر 
 
عن إرتكابه شخصيا للغش أو المشاركة فيه أم الحائز للبضاعة محلّ الغش مسؤولا

 .1"ج.من ق 111لا تطبيقا للمادة 

لزوم توافر الركن المعنوي في الجرائم الجمركية التي ترتكب عن طريق التدليس  :د

 والتزوير

توجد بعض الأفعال التي جرّمها المشرع الجزائري في المادة الجمركية مرتبط ببعض الحالات  

 
ّ
شاط الإجرامي الذي يدخل في تكوين الركن المادي، إذ يشير المشرع إلى أنّ هذه المعبّرة عن طبيعة الن

إلى توفر الركن  رة أو بطرق أخرى توحي مباشرةالجرائم تقع عن طريق التدليس أو باستعمال وثائق مزوّ 

الطرق التدليسية، الهدف، بواسطة  ) المعنوي كما يبدو من دلالة بعض العبارات التي يستعملها المشرع

ها عبارات توحي بإشتراط عنصر النّية لدى الفاعل...(وثائق مزورة، الهدف، للتمكن من الحصول،
ّ
 .2، كل

ما جاء  : العليا في مناسبات عديدة أهمّهاومن تطبيقات ذلك في القضاء الجزائري ما قضت به المحكمة 

من المتفق عليه قضاء  أنّ سؤال الإدانة يجب أن يكون مشتملا على واقعة واحدة " : في القرار التالي

 .3"مع إبراز ركنها المادي وعناصرها الأخرى محدّدة 

                                                           
، جمال سايس، المنازعات الجمركية في الاجتهاد القضائي الجزائري، الجزء الثاني، المرجع 12/19/9111، بتاريخ 922292قرار رقم - 1

 .121السابق، ص 
 .99أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية ، المرجع السابق، ص  -2
جمال سايس، المنازعات الجمركية في الجتهاد القضائي : مقتبس عن  ، الغرفة الجنائية،02/01/9112، بتاريخ 127219قرار رقم  - 3

 .001الجزائري، الجزء الأول ، المرجع السابق، ص 
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إنّ المجلس لما قض ى بإدانة المتهمين من أجل جنحة " : مايلي وكذلك قضت في قرار آخر لها 

إعتمادا على محضر إدارة الجمارك الذي عن طريق التهريب وإستعمال وثائق مزورة إستيراد السيارة 

ه طبق القانون تطبيقا سليما
ّ
طعن فيه بالتزوير ولا بعدم صحته فإن  .1" لم ي 

لزوم توافر الركن يصلح تطبيقا لصورة  192نص الفقرة ج من مضمون المادة ما ورد في  كذلك

: ، حيث جاء نص المادة كالتاليالمعنوي في الجرائم الجمركية التي ترتكب عن طريق التدليس والتزوير

كل حصول أو محاولة حصول على أحد السّندات المذكورة في نفس المادة بواسطة تزوير الأختام "...

، ممّا مفاده ..."يسية أخرى مزيفة أو بكل طريقة تدلالعمومية أو تصريحات مزيفة أو بكل تصريحات 

 .توفر الركن المعنوي المتمثل في سوء نية من يسلك مسلك التزوير أو التدليس

:  كذلك فإنّ قانون التهريب الجزائري قد أضفى وصف الجناية على أعمال التهريب في حالتين

ا على الأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو في حالة تهريب الأسلحة، والتهريب الذي يشكل تهديدا خطير 

ه من المتفق عليه قانونا أنّ حة العمومية، الصّ 
ّ
الجناية تقتض ي بالضرورة توافر قصد جنائي، حيث أن

 من قانون الإ  112المادة بل إنّ 
 
لزم محكمة الجنايات بالجابة عن سؤال صيغته جراءات الجزائية ت

من ق ج  008، وهو حكم يتناقض صراحة مع نص المادة "الواقعة؟هل المتهم مذنب بإرتكاب : " كالأتي

 .2التي لا تأخذ بحسن النّية في الإذناب

                                                           
، (التهريب والمخدرات والغش الضريبي)نبيل صقر، مبادئ الاجتهاد القضائي : ، مقتبس عن92/12/9110، بتاريخ 911122: قرار رقم - 1

 .011المرجع السابق، ص 
 . وما بعدها 91وسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص أحسن ب-2
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 المطلب الثاني

 قصاء التشريعي الصريح للركن المعنوي في الجريمة الصرفيةالإ

ت فيها  1قتصاديةصرفية كنموذج ثاني عن الجرائم الإتعتبر الجرائم ال
ّ
التي كثيرا ما تبن

كشرط لقيام المساءلة الجنائية وتوقيع الجزاء على التشريعات المقارنة فكرة إقصاء الركن المعنوي 

و كذا  (أولا) المخالفين، بحيث سنحاول التعريج على ذلك من خلال التطرق للتشريع الفرنس ي

 (.ثالثا)ذلك في هذا الشأن  لمعرفة موقف المشرع بعد ( ثانيا)التشريعات العربية الأخرى 

 الفرع الأول 

شريع قصاء الصريح للركن المعنوي في الإ
 
 الفرنس يالت

 
ّ
شريع المصرفي الفرنس ي بمراحل مختلفة، فجرائم الأسعار في لقد مرّت سياسة التجريم في الت

الجنائية فرنسا كان معاقب عليها، لكن مع وجوب إثبات توافر القصد الجنائي، فلا تقوم المسؤولية 

رّر تثبيت الأسعار أين تق 0217بمعزل عن الركن المعنوي، وإستقام الأمر على هذا الحال إلى غاية سنة 

ب القصد الجنائي من عدمه في إقتصادية الفرنسية، ففي السياسة الإ
ّ
ختلف فقهاء القانون حول تطل

نسية بأحكام غير مستقرّة التّصدي للأعمال الماسّة بقيم الأسعار والصرف، حيث قضت المحاكم الفر 

تجاه القضاء الفرنس ي على وع من الجرائم، إلى أن إحول إستظهار النّية الجرمية في هذا النّ 
 
ستقر أ

عتبار جرائم الصرف جرائم مادية، و في هذا الصدد أعتبرت جريمة بيع السلع بأكثر من السعر إ

                                                           
1 - Ahcéne BOUSKIA, L’infraction de change en droit algerien, édition dar el-hikma, 1999, P 18. 



 مظاهر تقلص الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي:                       الباب الثاني
 

352 
 

 
ّ
شاط المادي القانوني جريمة مادية لا محلّ للركن المعنوي فيها، إذ أن

ّ
 لمجرد إتيان الن

ّ
ه لا ينظر لقيامها إلا

 .1المتمثل بالبيع بسعر يزيد عن السعر المقرّر 

من القانون الجمركي الفرنس ي إلى  112 2وذهب المشرع الفرنس ي على الصعيد التشريعي في المادة

، وكذا على إعتبار أنّ المحاولة في جريمة الصرف شأنها شأن جنح الصرف الأخرى من حيث العقوبة

قض الفرنسية ذلك في أحد قراراتها  الذي جاء منطوقه يفصح الصعيد القضائي إذ أيّدت محكمة النّ 

يشكل محاولة تصدير بدون تصريح إرسال شيكات إلى الخارج عن طريق البريد دون إرفاقها "  : عن مايلي

 .3"بترخيص من بنك فرنسا

 الفرع الثاني

 صرف في التشريعات العربيةطبيعة الركن المعنوي لجريمة ال

رها لفكرة سنحاول من خلال هذا الفرع المقارنة بين بعض التشريعات العربية في مدى تصوّ 

 (أولا)إقصاء الركن المعنوي في الجريمة الصرفية، وذلك بذكر بعض التطبيقات في التشريع المصري 

 (.رابعا)اني والتشريع العمّ  (ثالثا)و كذا التشريع اللبناني  (ثانيا)والتشريع التونس ي 

                                                           
 .998، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)جرجس يوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية   - 1

2-Art 409 : Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même, Code des douanes - Dernière modification 

le 01 janvier 2019 - Document généré le 01 janvier 2019, Copyright (C) 2007-2019 Legifrance. 

 . 28ص مقتبس عن هباش عمران، المرجع السابق،  -3
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ب الركن المعنوي في الجريمة الصرفية التشريع المصري  موقف: أولا
 
 من تطل

ة التي تحكمها القواعد تأخذ جرائم الصرف في التشريع المصري أغلبها طابع الجرائم العامّ 

قة بقانون العقوبات، أي أنّ الركن المعنوي فيها يتأثر بحسب طبيعةالعامّ 
ّ
م، كما الفعل المجرّ  ة المتعل

هو جاري عليه الحال في جرائم قانون سوق رأس المال المصري، إذ يأخذ الإثم الجنائي ثلاثة صور، فإمّا 

ب سوء النّية
ّ
ل في صورة الخطأ القصدي الذي يتطل

ّ
الذي يتحقّق بالتزوير أو التدليس بغض  1أن يتمث

لسنة  019المستبدلة بالقانون  21ي المادة ظر عن الغرض أو الغاية من وراء ذلك مثل ما ورد فالنّ 

 .2، أو يأخذ صورة الخطأ غير القصدي، أو أن تقوم الجريمة لمجرد وقوع الفعل9118

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة "  22ومثال ذلك نص المادة 

 .3"رة في هذا القانون آلاف جنيه كلّ من يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقرّ 

ة عقوبة أشدّ منصوص عليها في  أي قانون آخر خلال بأيّ مع عدم الإ " 27وكذا نص المادة  

على ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام  يعاقب بغرامة لا تقلّ 

المال التي تعتبر من قبيل  من قانون سوق رأس 4"المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

                                                           
ومن الناحية التطبيقية تبدو صعوبة إثبات سوء النية لدى المتهم، لكن الفقه المصري والمقارن قد ساق بعض الضوابط التي يستدل  - 1

بها على سوء القصد، فقد تستخلص من الصفة غير المشروعة ويستدل على سوء النية من مجرد ارتكاب الفعل ومثل ذلك ما نصت 

كل من عمل عل قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير " ن قانون سوق رأس المال م 9-21عليه المادة 

أولهما تقويم الحصص بأقل من قيمتها الحقيقية وهو ما :، فالوقوق على سوء النية في هذه الحالة مردّه إلى فرضين..."على أسعار السوق 

محمد علي سويلم، القانون : بالغة في التقويم والذي يستدل منه على سوء النية، مقتبس عن يخرج عن نطاق التأثيم ، والثاني الم

 .108، المرجع السابق، ص (الأحكام الموضوعية والجوانب الاجرائية)الجنائي الاقتصادي 
وما  107، ص 102، المرجع السابق، ص (الأحكام الموضوعية والجوانب الاجرائية)محمد علي سويلم، القانون الجنائي الاقتصادي  - 2

 .بعدها
 .0221، المتعلق بقانون سوق المال، وزارة الاقتصاد، الجمهورية المصرية، أكتوبر 0229لسنة  21قانون  -3
 .0221نون سوق المال، وزارة الاقتصاد، الجمهورية المصرية، أكتوبر ، المتعلق بقا0229لسنة  21قانون  - 4
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هم، والتي الجرائم المادية البحتة والتي لا يحتاج فيها القاض ي الجزائي إلى إثبات عنصر الخطأ في حق المتّ 

 .1لا ينتفي فيها الركن المعنوي إلا بانتفاء السلوك المادي

ير الحماية نتهج سياسة مخالفة للمشرع الجزائري في مجال توفإوبهذا يكون المشرع المصري قد 

  على حركة رؤوس الأموال، إذ أنّ 
ّ
ب القصد الجنائي في الغالب الأعم في سياسة المشرع المصري هو تطل

  ،وع من الجرائممثل هذا النّ 
ّ
د ذلك من خلال محاولة الوقوف على موقف المشرع الجزائري من وسيتأك

 .ذلك من خلال ما تبقى من دراسة في هذا الفصل

 من إقصاء الركن المعنوي في الجريمة الصرفية التشريع التونس ي موقف:ثانيا

أما عن التشريع التونس ي فلقد عمد إلى نفس السياسة الجنائية التي توافق التشريع الجزائري 

بعيد، فمن خلال إستقراء مضمون التشريع المتعلق بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم  إلى حدّ 

جميع : "  قد نص على ما يلي 91سية والبلدان الأجنبية ، نجد أنّ الفصل للعلاقات بين البلاد التون

ص من الإلتزامات أو الموانع التي تقتضيها تراتيب الصرف تعتبر 
ّ
المناورات التي يقصد من وراءها التخل

 .2"وتقع معاينتها وتتبّعها وردعها كجرائم أو محاولات جرائم

الجريمة الصرفية فوحّد بذلك توقيع العقاب على  المشرع التونس ي أخذ بمبدأ مادية أي أنّ 

ة أو جريمة ناقصة  لمجرد وقوع الفعل المادي، أي أن جميع صور وقوعها سواء أرتكبت كجريمة تامّ 

 .الفاعل لمجرد  حتى محاولة البدء والشروع في الفعل المسؤولية الجزائية تقوم في حقّ 

                                                           
 .199، المرجع السابق، ص (الأحكام الموضوعية والجوانب الاجرائية)محمد علي سويلم، القانون الجنائي الاقتصادي  - 1
شريع الخاص بالصرف وبالتجارة يتعلق بمراجعة وتدوين الت 0272جانفي  90مؤرخ في  0272لسنة  08من قانون عدد  91الفصل  - 2

جانفي  91.91المؤرخ في  2الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد )الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية 

 .02، ص 9118، مجلة الصرف والتجارة الخارجية، تونس، (0272
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ّ
ة إجراءات المتابعة في الجريمة الصرفية إلى ه أي المشرع التونس ي جعل إمكانية إحالكما أن

قانون الجمارك إذا كان الفعل يمثل في نفس الوقت جريمة جمركية وجريمة صرفية، وهو ما يستفاد 

إذا كانت الجرائم في حق تراتيب الصرف تكون في الوقت " : الذي حمل مضمونه مايلي 11لفصلامن 

ه يقع معاينتها وتتبّ  قّ نفسه جرائم في حقّ التشريع القمرقي أو في ح
ّ
عها وزجرها طبقا أي تشريع آخر فإن

ظر عن جراءات المنصوص عليها بالقانون الذي وقع خرقه وذلك بقطع النّ لقانون القمارق أو طبقا لل 

 .1"العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 

التبعية،  التشريع التونس ي في مجال جرائم الصرف قد عاقب على المساهمة كذاك نجد أنّ 

مه نص فعاقب الشريك دون الإعتداد بعلم المخالف من الوقائع القانونية أو المادية في ذلك وهو ما قدّ 

أو قيما (قطعا أو أوراقا )كل عملية تتناول نقودا " : ، والذي جاء مضمونه حسب مايلي11الفصل 

 
ّ
فاعلها للعقوبات الواردة في هذا ض سة وتكون بعناصرها الأخرى جريمة في حق تراتيب الصرف تعرّ مدل

ه التتبعات ضد كلّ من شارك في الجريمة بدون إعتبار لمعرفته أو لجهله بعدم صحة القانون، وتوجّ 

 2..."هذه النّقود أو القيم

                                                           
يتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة  0272جانفي  90مؤرخ في  0272لسنة  08من قانون عدد  11الفصل  -1

جانفي  91.91المؤرخ في  2الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد )الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية

 .99، ص 9118، مجلة الصرف والتجارة الخارجية، تونس، (0272

 
يتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة  0272جانفي  90مؤرخ في  0272لسنة  08من من قانون عدد  11الفصل  -2

جانفي  91.91المؤرخ في  2الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد )الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية

 .91، ص 9118ة الخارجية، تونس، ، مجلة الصرف والتجار (0272
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 أنه وإستثناء يمكن القول بجواز إفتراض الخطأ الجنائي حسب ما ذهب إليه المشرع 
ّ
إلا

فيها إرتكاب الفعل المخالف عن طريق إستعمال طرق التدليس  يتمّ  التونس ي في الجريمة الصرفية التي

أو المناورات في حالات عدم التصريح المطابق أو التصريح غير المطابق للحقيقة، إذ أن المساءلة الجنائية 

في هذه الحالات تقوم على توافر القصد المفترض الذي يجب إستخلاصه من طرف القاض ي الجنائي 

إن " : الذي جاء مضمونه كما يلي 11، وهو ما يستشف من روح نص  الفصل عةواقبحسب طبيعة كل 

متناع من القيام بتصريح والقيام بتصريح غير مطابق للواقع سواء كان ذلك كتابيا أو شفهيا الإ 

القيام بكل مناورة ترمي إلى التخلص من الواجبات  وتعويض تصريح أصلي بتصريح كاذب وبصورة أعمّ 

 .1"ها بهذا الأمر يعاقب طبقا لمجلة الصرف والتجارة الخارجيةالمنصوص علي

  موقف التشريع: ثالثا
 
 من إقصاء الركن المعنوي في الجريمة الصرفية بنانيالل

 
ّ
صرفية طابع الجرائم الأخرى بناني فقد إنتهج في سياسته الجنائية الأمّا عن موقف المشرع الل

اسة بالحقوق حكمها قانون العقوبات، أي لا جريمة  التي
ّ
بدون خطأ، فلقد إعتبر جميع الأفعال الم

المصرفية محلّ الحماية من قبيل الجرائم التي تقوم وفق معيار توافر الركن المعنوي في صورته العمدية 

 
ّ
سبة للفاعلين الأصلين أو الشركاء، وهو ما قضت به أحكام أو عن طريق صور الإهمال والرعونة بالن

 
ّ
 ق بالنّ التشريع المتعل

ّ
ق عليهم نفس وتطبّ  ،يعتبر شركاء"   919 2سليف  في الفقرة الأولى من المادةقد والت

قصد أو إهمال، قد  مفوضو المراقبة الذين يكونون عن ق على الفاعلين الرئسيينالعقوبات التي تطبّ 

                                                           
 0272لسنة  08يتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد  0277جويلية  97مؤرخ في  0277لسنة  218:  من الأمر  رقم  11الفصل  -1

د التونسية المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلا  0272جانفي  90المؤرخ في 

 . 21، ص 9118، تونس، (0277أوت  9جويلية و  92المؤرخ في  29الرائد الرسمي عدد )والبلدان الأجنبية
بتاريخ  29، المتعلق بقانون النقد والتسليف، الجريدة الرسمية عدد 10/8/0221بتاريخ  01201قانون صادر بمرسوم رقم  -2

 . ، الجمهورية اللبنانية10/18/0221 بتاريخ 120، المعدل بالقانون رقم 12/18/0221
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وا بواجباتهم المحدّدة في هذا القانون 
ّ
 1فس القانون من ن 910، وكذا نص الفقرة الأولى من المادة ..."أخل

التي تقض ي بمعاقبة من قدّم بيانات حسابية أو إحصاءات مخالفة للحقيقة، و حالات عدم التصريح 

 .من طرف المصرف عن عميل لمصلحة المخاطر المركزية 

 أنّ 
ّ
  إلا

ّ
ق بالمصرف أو المؤسسة المالية المشرع الل

ّ
، يتعل بناني قد تشدّد في أحد الأوضاع إستثناء 

ها قامت لمجرد أنها قدمت بيانات وكشوف تبرّر من خلالها أنّ ا التذرع بعنصر حسن النيّة وز لهالتي لا يج

 
ّ
 بمراقبة دورية دفعا منها للتمل

ّ
بناني من ص من المسؤوليات المدنية والجزائية، وهذا ما أقرّه المشرع الل

رقابة التي يقوم لا يمكن مصرفا أو مؤسسة مالية التذرع بال" من نفس القانون  912خلال نص المادة 

ص من المسؤوليات المدنية والجزائية التي قد تكون وقعت عليهما، ولا يمكنهما 
ّ
بها المصرف المركزي للتمل

 "التوسل بهذه الرقابة كعنصر دعاية
ّ
بناني قد إعترف بمبدأ مادية الجريمة كنوع ، وبهذا يكون المشرع الل

 
ّ
الية كشخص معنوي وفي حالات التدخل للتذرع قة بالمؤسسة الممن أنواع الجرائم الصرفية المتعل

 .بآليات الرقابة الدورية التي يقوم بها المصرف لمحاولة الإفلات من العقوبة

اني من إقصاء الركن المعنوي في الجريمة الصرفية: رابعا   موقف التشريع العم 

وهو ما  الجريمة الصرفية في القانون العماني تقوم على وجوب توفر عنصر الركن المعنوي 

يعاقب كل من يخالف أيّا من أحكام هذا القانون أو "  017 1يستفاد من مضمون الففرة أ من المادة

                                                           
ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل  0111إلى  011يوما وبغرامة من  11أيام إلى  18يعاقب بالسجن من "  910المادة  -1

الية يكون شخص معتمد للتوقيع عن مصرف أو مؤسسة مالية أو هو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مستخدم لدى مصرف أو مؤسسة م

،  قانون صادر ..."قدم للمصرف المركزي عن قصد بيانات حسابية أو احصاءات أو معلومات أو شروحا ناقصة أو مخالفة للحقيقة

، المعدل 12/18/0221بتاريخ  29، المتعلق بقانون النقد والتسليف، الجريدة الرسمية عدد 10/8/0221بتاريخ  01201بمرسوم رقم 

 .، الجمهورية اللبنانية10/18/0221اريخ بت 120بالقانون رقم 
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دينار إضافة إلى  011.111الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على 

لى أن لا تزيد على خمسة غرامة لا تقلّ عن ضعف الربح الذي حقّقه أو ضعف الخسارة التي تجنّبها ع

، وكذا نص الفقرة و من نفس المادة التي جاءت تشدّد على ضرورة ..."أضعاف ذلك الربح أو الخسارة

التعويض المترتب على عاتق الجاني، إذ يستوي في ذلك قيام المسؤولية الجنائية على أساس العمد أو 

ه بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد أو يكون المحكوم علي: "الإهمال، إذ قضت بما المادة بما يلي

ء المخافة بقدر الخسارة التي تكبّدها أو 
ّ
تقصير أو إهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرّر جرا

 ...".الربح الذي فاته

ولقد عاقب المشرع العماني الشريك بنفس العقوبات المقرّرة للفاعل الأصلي بحسب نص الفقرة د من 

 ...".ك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتهايعاقب الشري" 017المادة 

بل إنّ المشرع العماني قد شدّد في قيام المسؤولية الجنائية  وعدم الإعتداد بفكرة العلم 

المفترض بالنسبة للمسيرين والموظفون المعنيين لدى الشخص المعنوي، أي في حالات المسؤولية 

وهو ما يستخلص من صلب وفحوى الفقرة ه من  ،الجنائية التي تمتد للغير في مجال الجرائم الصرفية

لا يعتبر أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء هيئة المدرين والشركاء  ": التي حمل نصها مايلي 017المادة 

المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الإعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت 

 .شرع قد قطع الطريق للأخذ بمبدأ مادية الجريمة الصرفية، وبذلك يكون الم..."علمهم بارتكابها

                                                                                                                                                                                     
، عن غرفة تجارة عمان بتاريخ 12/11/9107، بتاريخ 1129، قانون الأوراق المالية، الجريدة الرسمية رقم 9107لسنة  08قانون رقم  - 1

 .1108، رقم الوارد 9107/أيار/07
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 الفرع الثالث

 قصاء الصريح للركن المعنوي في التشريع الجزائري الإ

ه بمناسبة دراسة الجرائم الواقعة على مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين 
ّ
يمكن القول أن

هي نموذج ثان  قد أصبغ  - قتصاديةإبوصفها جرائم  - بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

عليه المشرع وصف الجريمة المادية البحتة التي يكفي لوقوعها مجرد إقتراف الفعل المادي المخالف 

ستخلص من خلال 1للقانون  ، حيث طار ص التشريعية التي جاءت في هذا الإ ستقراء النّصو إ، وهو ما ي 

فظ و المعنى، إذ تقوم وع مأنّها جاءت تعدم الركن المعنوي في هذا النّ 
ّ
ن الجرائم أو تقصيه بصراحة الل

 (.ثانيا) اقصةأو في حالة الجريمة النّ ( أولا) ةبمجرد قيام الفعل، سواء في حالة الجريمة التامّ 

 ) إقصاء الركن المعنوي في الجريمة الصرفية:أولا
 
 (امةالجريمة الت

الجريمة في ذلك، جرائم  بحسب محلّ المشرع الجزائري قد ميّز بين نوعين من جرائم الصرف 

ها حقّ 
ّ
ها حقّ (أ) مالي منقول في شكل نقود محل

ّ
مالي منقول في شكل معادن وأحجار كريمة  ، وجرائم محل

 (.ب) شخص ي في شكل سندات دين أو حقّ 

                                                           
الانعدام والافتراض، مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  سليمان حاج عزام، هباش عمران، الركن المعنوي في جريمة الصرف بين - 1

على ضوء أحدث )؛ كور طارق، أليات مكافحة جريمة الصرف 118، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، ص9108، جانفي 17العدد 

 .27، ص 9101، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، (التعديلات والأحكام القضائية
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 ي في جرائم الصرف القائمة على الإ طبيعة الركن المعنو : أ
 
 قديعتبار الن

ادة الأولى من من المذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة ، ه"على حسن نيته 1لا يعذر المخالف"...

، بحيث أضفى المشرع طابع  9111-19-02المؤرخ في  10-11ل والمتمم بالأمر رقم المعدّ  99-22الأمر  رقم 

الجريمة المادية البحتة على الأفعال الماسّة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال إلى 

ته ، التي لا تقتض ي لقيامها توافر قصد جنائي، ويمنع على مرتكب المخالفة التذرع بحسن نيّ الخارج

 . 2للفلات من العقوبة المقررة

وعن طبيعة هذه الأفعال التي خصّها المشرع الجزائري بالطابع المادي الصرف في إطار الجريمة 

 
ّ
ها نقودا، هي أساسا متعل

ّ
جارة الخارجية دون الأفعال التّ  قة بعملياتالصرفية التي يكون محل

  19المنصوص عليها في المادة 
ّ
قة بعمليات الإستيراد والتصدير المادي غير الشرعي من نفس القانون المتعل

وشراء وبيع وسائل  ،لوسائل الدفع والقيم المنقولة وسندات الدين والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة

لا يعذر المخالف  " امّة النّاس، وهي المادة التي خلت من عبارةالدفع التي يفترض إرتكابها من طرف ع

 .3"على حسن نيته

                                                           
إن إرادة المشرع الجزائري في استعماله لمصطلح المخالف الذي يعبر عن المخالفة المقترفة إنما هو من قبيل التلويح لطبيعة هذه  - 1

الجريمة، أي جريمة الصرف تثور بمجرد عدم الامتثال للقوانين المنظمة لحركة رؤس الاموال الى الخارج، وهو ما يتأكد من خلال الشق 

دة الجنائية المجرمة لتلك الأفعال حيث يكون مقدار العقوبة يدل على وصف الجريمة الذي يتعدى المخالفة، ويتأكد ذلك الثاني في القاع

 Ordonnance N° 96-22 relative a la répression de l’infraction a la)من خلال النص الوارد في الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية

législation et a la réglementation des changes et des  mouvements de capitaux de et vers l’étranger) وهذا ما يشير إلى أن ،

 .01شيخ ناجية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص المشرع يقصد قمع الجريمة وليس المخالفة، 
، الجزء الثاني، المرجع (جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير) أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص - 2

 .102السابق، ص 
 .102نفس المرجع ، ص  - 3
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دت المحكمة العليا مادية الجريمة الصرفية القائمة على الإعتبار النّ 
ّ
قدي من خلال ولقد أك

ه لا يجوز مسامحة المخالف في مجال المخالفات الجمركية، ومن : " القرار التالي
ّ
ثمّ من المقرّر قانونا أن

مخالفة للتنظيم النّقدي لصالح المتهمين تأسيسا  1فإنّ القضاء بإنتفاء وجه الدعوى في قضية الحال

أنّ المتّهمين وقعت ملاحقتهما بتهمة  -في قضية الحال -خرقا للقانون، ولما كان ثابتا  على حسن نيّتهم يعدّ 

ه بعد قيام قاض ي التحقيق بإرسال ممخالفة التنظيم النّ 
ّ
ستندات القضية إلى النائب العام، قدي، وأن

فإنّ غرفة الإتهام قضت بإنتفاء وجه الدعوى لصالح المتهمين تأسيسا على حسن نيّتهما، وهي بذلك لم 

 .2"تسبّب قرارها تسبيبا كافيا  

 :ب
 
ها المعادن والأحجار الكريمة طبيعة الركن المعنوي في جرائم الصرف التي محل

 .والسندات

ه لا يمكن الإعتداد وعملا بالتفسير الضيق للنّ  3البعضحتّى وإن كان يرى 
ّ
صوص الجنائية، أن

ها نقود، فإنّ الوضع في الجرائم الصرفية التي بعذر حسن النّ 
ّ
ية في الجرائم الصرفية التي يكون محل

                                                           
الذي ( أ.ب)عند نزولها  من الباخرة بميناء عنابة قادمة من مرسيليا سلمت إلى ( خ.ر)حيث يستخلص من أوراق الدعوى أن المسماة "...-1

جمركية معطف وكان بداخله سوار ذهبي مخفيا في غلاف أزرق وبعد تسليمه له، همّ بالخروج غير أنه أوقف من كان خارج المنطقة ال

وذكرت هذه ( خ.ر)طرف رجال الجمارك وامتنع عن مرافقتهم إلى المكتب، وبعد تدخل الشرطة رافقهم وحرر محضر ضده وتبين أنه ابن 

مت لابنها المعطف ليتسنى له العودة بسهولة إلى الباخرة وجلب ما بقي هنالك من المتاع الأخيرة لرجال الجمارك عند استنطاقها أنها سل

ق مع ثمانية حبات لويزصنف عشرون 070و8وتم تفتيش المعطف ووجد بداخله سواران من ذهب بطابع فرنس ي وهو رأس النسر بوزن 

في نيتها إخفاء أي ش يء كما أن ابنها ذكر أنه كان يجهل ما بداخل فرنكا قوم الكل بأربعة وثلاثين ألف دج كما ذكرت المتهمة أنه لم يكن 

وما  12جمال السياس، المنازعات الجمركية في الاجتهاد القضائي الجزائري، الجزء الأول، المرجع السابق، ص : ، مقتبس عن..."المعطف

 .بعدها
جمال السياس، المنازعات : ، مقتبس عن0221-09-11المؤرخ في  012117، قرار رقم 0282-12-17المؤرخ في  17210قرار رقم  -2

 .11الجمركية في الاجتهاد القضائي الجزائري، الجزء الأول، المرجع السابق، ص 
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، الجزء الثاني، دار هومة،  -3

 .118، ص 117، ص 9102ة عشر، الطبعة الخامس
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يكون محلهّا المعادن والأحجار الكريمة وسندات الدين يتغير، فتصبح بذلك تخضع من حيث المبدأ 

 .1ية كعذر للمخالفة التي تشترط القصد الجنائي، بحيث يصلح حسن النّ العامّ للقواعد 

وع من الجرائم حيث أنّ المشرع الجزائري عند صياغته للقاعدة القانونية الجنائية لمثل هذا النّ 

( 
ّ
لم يشر صراحة إلى ( ها المعادن والأجار الكريمة وما يقع على شاكلتهاأي جرائم الصرف التي يكون محل

من نفس القانون التي جاءت خالية من العناصر التي تدلّ  19بدليل نص المادة  ،صاء الركن المعنوي إق

تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  " على إنعدام الإثم الجنائي

و تصدير أو استيراد كل شراء أو بيع أ: الأموال من وإلى الخارج، تتمّ خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية، تصدير وإستيراد كل وسيلة دفع أو قيم 

منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية، تصدير أو إستيراد السبائك الذهبية أو القطع النّقدية 

ر ب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرّ الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، ويعاق

 .2"أعلاه

و بالرجوع إلى أحكام المادة الأولى من نفس القانون نجد أنّ المشرع لم يشر في هذه الجنح إلى  

الركن المعنوي على الإطلاق وبهذا يجوز للقاض ي الجنائي إخضاع عملية إثبات الركن المعنوي وفق 

 .ون العقوباتة لقانمقتضيات الأحكام العامّ 

                                                           
 .، وما بعدها172بوش ي يوسف، المرجع السابق، ص  -1
، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 0222يوليو  2مؤرخ في  99-22، الأمر رقم 19المادة  - 2

، ج ر ج 9111فبراير سنة  02مؤرخ في  10-11ومتمم بالأمر  رقم  ، معدل0222-17-01مؤرخة في  11من وإلى الخارج ، ج ر ج ج العدد  

 .9101-12-10مؤرخة في  21، ج ر ج ج العدد  9101غشت سنة  92مؤرخ في  11-01، والأمر رقم 9111-11-91مؤرخة  09ج العدد  
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ه تبيّن من الحكم " ...: ، كان مضمونه مايليوهو ما أكدّه قضاء المحكمة العليا في قرار له
ّ
حيث أن

حي
 
رتكابه بجناية إل أمام محكمة الجنايات على أساس المطعون فيه من ورقة الأسئلة أنّ المتّهم أ

قائع المنصوص والمعاقب الو  - قدي بتمويل معادن نفيسة، وجنحة تهريب بضائعمخالفة التنظيم النّ 

من قانون الجمارك، وأنّ هيئة  192-191من قانون العقوبات والمادتين  192-192-191/0: عليها بالمواد 

قدي وقد صاغته المحكمة وضعت سؤالا فيما يخص جناية تمويل معادن نفيسة ومخالفة التنظيم النّ 

 هم ارتكب جناية تحويل هل المت  : على الشكل التالي
 
؟ ...قديمعادن نفيسة و مخالفة التنظيم الن

 (.فكانت الإجابة عنه بنعم بالأغلبية)

ه لم يوضع وفقا للصيغة المحدّدة ضمن المادة 
ّ
حيث تبيّن أنّ السؤال المطروح وبهذه الكيفية أن

عَبّ  (مذنب)من قانون الإجراءات الجزائية لكونها أهملت فيه هذه الهيئة القضائية كلمة 112
 
ر عن التي ت

زم للعقاب، وحيث أنّ عدم مراعاة هذه الإجراءات الجوهرية يؤدّي حتما إلى بطلان 
ّ
الركن المعنوي اللا

 .1..."السؤال والذي يترتب عليه نقض وإبطال الحكم الجنائي المطعون فيه والمبني عليه 

 )إقصاء الركن المعنوي في الشروع في الجريمة الصرفية :ثانيا
 
 (اقصةالجريمة الن

د جعل المشرع جريمة الشروع في جرائم التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف جريمة مادية، لق

منه  10-11أي منعدمة الركن المعنوي، وهو إقصاء تشريعي صريح بدليل المادة الأولى المعدلة بالأمر 

                                                           
، المرجع (والمخدرات والغش الضريبي التهريب)، نبيل صقر، مبادئ الاجتهاد القضائي 90/09/0222، صادر بتاريخ 991201قرار رقم  - 1

 .وما بعدها 018السابق، ص 
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موال مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأ  أو محاولة تعتبر مخالفة" بقولها

 .1"ولا يعذر المخالف على حسن نيته...من وإلى الخارج وبأي وسيلة كانت 

من نفس  11من المادة  19بل و زاد المشرع على التأكيد على ذات الفكرة في نص الفقرة 

قود بتزييف النّ  سواء علم أو لم يعلم تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملية" ... القانون 

ق أحد عناصر حيث أشار إلى حتمية قيام المسؤولية الجنائية في مواجهة الفاعل ولو تحقّ  ،"أو القيم

الركن المعنوي المتمثل في العلم، ممّا يجعل التساؤل قائم حول حقيقة تطابق الأحكام التي تحكم 

بات؟ ة لقانون العقو مسألة المحاولة أو الشروع في الجرائم الصرفية مع ما تضمّنته الأحكام العامّ 

 خاصّ 
ّ
 .ذاتها ة في حدّ ة أنّ الشروع جريمة مستقل

إنّ حقيقة هذا الموقف أو تعليل هذا الإرتباط الذي ساقه المشرع الجزائري في أحكام المحاولة 

دَ على إثرهما قواعد التجريم والعقاب المطبّقة على الجريمة الصرفية  في الجريمة الصرفية، إذ وَح 

ه من جانب آخر قد وعلى الشروع فيها، لا سيما 
ّ
وأنّ مخالفات تشريع الصرف من جرائم الخطر، فإن

، إذ كيف يعتبر أنّ 2(ر بعض الباحثين في هذا المجالحسب تصوّ ) أخطأ في نفي الركن المعنوي في كليهما

                                                           
تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بأية وسيلة "  10المادة  - 1

الأموال إلى الوطن، عدم مراعاة الاجراءات المنصوص التصريح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح، عدم استرداد : كانت، ما يأتي 

ولا يعذر المخالف على حسن عليها أو الشكليات المطلوبة، عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها، 

بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  ، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين0222يوليو  2مؤرخ في  99-22، الأمر رقم "نيته

، ج ر ج ج العدد 9111فبراير سنة  02مؤرخ في  10-11، معدل ومتمم بالأمر  رقم 0222-17-01مؤرخة في  11الخارج ، ج ر ج ج العدد  

 .9101-12-10مؤرخة في  21، ج ر ج ج العدد  9101غشت سنة  92مؤرخ في  11-01، والأمر رقم 9111-11-91مؤرخة  09
يرى محمود داوود يعقوب وعبد الرؤوف مهدي أن الجرائم المادية لا يتصور فيها الشروع، فعقاب المحاول أو من شرع في الجريمة  - 2

لا  يكون بالاستناد إلى قصده الجنائي لأن العقاب هنا يتسلط على إتجاه الإرادة نحو الجريمة أما عقاب مرتكب الجريمة التامة المادية فإنه

ه القصد لأن العقاب هنا يتسلط على النتيجة الاجرامية الحاصلة دون الحاجة إلى البحث عن وجود النية من عدمه، محمود يشترط في
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وع من الجرائم، أو البدء في التنفيذ جريمة مادية تفتقد إلى الركن مجرد المحاولة في مثل هذا النّ 

ه تفسير المعنوي 
ّ
فقد  أدوات التصور القانوني الصحيح، بمعنى أن في أحد صوره، وهذا تفسير غريب ي 

 .1قانوني غريب أو على الأقل غير مقبول 

ويبدو موقف المشرع الجزائري بشأن مادية الشروع في جريمة الصرف على العموم متناقضا 

كونها جرائم خطر أو جرائم  من جانبين، من جانب تعارض هذا الموقف مع طبيعة جرائم الصرف،

عدم "شكلية في جوهرها، كما أنّ معظمها جرائم إمتناع إذا ما نظرنا إلى طبيغة صياغة قاعدة التجريم 

ولا يصحّ ...". عدم إسترداد الأموال...عدم مراعاة الإجراءات...عدم إسترداد...مراعاة التزامات التصريح

يهما تفتقر إلى نتيجة، والمتمعّن في تالجرائم الشكلية لأنّ كل لبية أو القول بوجود الشروع في الجرائم الس

إستظهار طبيعة جرائم الصرف في صورتها التّامة أصلا يوحي بأنّ الفاعل يأتيها عن طريق الشروع، إذن 

 .2ر شروع في ذات الشروع نفسهفكيف يتصوّ 

حكام  العامّة للأ  -بإعتباره جريمة ناقصة  -ومن جانب آخر عدم ملائمة ومطابقة الشروع

 .3نحراف خطيرإفي حدّ ذاته يعتبر إخلال صريح و والمبادئ الجنائية وهذا 

 

 

                                                                                                                                                                                     

، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنس ي)داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي 

 .وما بعدها 021
 .21اجية، المرجع السابق، ص شيخ ن - 1
 .وما بعدها 172، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)بوش ي يوسف، الأحكام الموضوعية العامة في القانون الجنائي الاقتصادي  - 2
 .172، المرجع السابق، ص (دراسة مقارنة)بوش ي يوسف، الأحكام الموضوعية العامة في القانون الجنائي الاقتصادي  - 3
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 :  الثانيخلاصة الباب 

 طبيعةإنّ مظاهر ضعف الركن المعنوي في القانون الجنائي الإقتصادي تبرز أساسا في 

قة بإالإستثناء الذي يخرج عن 
ّ
الجرائم الإقتصادية عامّة،  ثبات الركن المعنوي فيالقواعد العامّة المتعل

ب الركن المعنوي إذ أنّ القاعدة العامّ 
ّ
، لكن مادية الجريمة (لا جريمة بدون خطأ)  ة ترى بضرورة تطل

 ها تتفرّد ببعض الأحكام الخاصّ الإقتصادية تجعل
 
عن مرونة الإثبات الجنائي في المادة  ة، تعبيرا

لدولة، وذلك لتوفير حماية قانونية أوسع، قتصادي لظام العام الإعلى النّ  بداعي الحفاظالإقتصادية، 

 .ولو على سبيل الحيطة والإنتباه

 ومن ثمّ فإنّ مظاهر ضعف الركن المعنوي سببه أنّ المشرع قد أولى إهتماما بالغ
 
لحماية  ا

ة من سلطتي التشريع والقضاء لقام ر لتدخل كلّ المصالح العامّة في جانبها التقني والإقتصادي، ما يبرّ 

ل الجرائم الإقتصادية فقيام المسؤولية ، المسؤولية الجنائية على أساس السلوك المادّي المجرّد في ج 

ا ب ر إم  وع من الجرائم يقوم على أساس خطأ مفترض قد يتقر 
 
واسطة القضاء، الجنائية في هذا الن

 :حسب مايلي أو عن طريق المشرع، 

  ه إلى ر بواسطة المشرع مرد   :ثلاث حالات إفتراض الخطأ الجنائي الذي يتقر 

التجريم والعقاب في المادة في مجال  سياسة  ما يتبنّاه منحسب تدخل المشرع  تعبّر عن الأولىلحالة ا .0

في صلب القاعدة الجنائية، ممّا يجعل من عملية إثبات  عناصر الركن المعنوي  إغفال إلى الإقتصادية

ستعص ىالخطأ أمر  فيحاول عبر ذلك إستظهار وإستخلاص الركن المعنوي عن  ،على القاض ي الجنائي ي 

ة والقرائن، أي أنّ 
ّ
تتصل القضاء يبحث في إرادة المشرع ضمنيا بما يدلّ على وجود عناصر  طريق الأدل
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البسيط الذي  ئذ عملية إثبات الركن المعنوي قائمة على أساس الإفتراض، فتكون حينالركن المعنوي ب

أنّ عبء الإثبات لقامة  ؛الذي بإمكانه أن يثبت حسن نيّته أي ،يقبل إثبات العكس من طرف الفاعل

 بنّ ة إلى المتهمالدليل ينتقل من النيابة العامّ 
ّ
ص، لكن الواقع ، هذا الإفتراض في الحقيقة لا يكون إلا

 
 
بت تدخل القاض ي الجنائي في إفتراض الخطأ في الجرائم الإقتصادية حتّى مع غياب النّص، وهذا يث

ب المصلحة العامّ 
ّ
 .ة على مصلحة الأفرادوضع يصطدم بالعدالة الجنائية التي تغل

دالحالة الثانية تظهر حينما  .9 ص القول في المشرع  يتعم 
ّ
 يدعو القاض ي من خلاله ن

 
 صريحا

 
التجريم قولا

إهدار الجانب المعنوي في الجريمة  أي ؛واز الإعتداد بحسن النّية في الجريمة الإقتصاديةعدم جإلى 

، كما فعل المشرع الجزائري في المادة الجمركية وجرائم الصرف، فيعتبر الجريمة مادية 
 
إهدارا صريحا

 في حدود بحته تقوم بمجرد السلوك، بل يم
ّ
نع القاض ي من تدخله في إثبات حسن نيّة المتهم، إلا

أي يأخذ هنا الإثبات وضع . القوة القاهرة أو حالة الضرورة أو حالة التراخيص الإداريةحالة ضيقة، ك

 .الإفتراض التشريعي المطلق الذي لا يجوز إثبات عكسه

 إمكانية إفتراض الخطأ في جانب المتهمصراحة على بالقول الحالة الثالثة تقوم حينما يقوم المشرع  .1

لب القاعدة الجنائية في المادة الإقتصادية، كإفتراض العلم بالغش لدى الصانع، وإفتراض  في ص 

ه قائم على قرينة بسيطة يجوز إثبات . العلم في جرائم التهريب الجمركي
ّ
وطبيعة هذا الإفتراض أن

 .عكسها

  ر بواسطة سلطة  ، القضاءإفتراض الخطأ الذي يتقر 
َ
علاقة بجميع حالات الإفتراض التي  ه  ل

قة بإستخلاص وجود 
ّ
 أنّ سلطة القاض ي الجنائي في عملية الإثبات الجنائي المتعل

ّ
يقرّرها المشرع، إلا

الركن المعنوي تضيق وتتسع بحسب طبيعة الحالة، فتتسع سلطة القاض ي في حالة إذا ما نصّ 
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لب القاعدة الجنائية على  في حالة ما إذا كان النّص كذلك  جواز إفتراض الخطأ، و المشرع في ص 

إذا تغافل المشرع عن ذكر ما يدلّ على ذلك، وتضيق  أي ؛ا تماما من إظهار الركن المعنوي خالي

بحسن نيّة  لمنع سلطة القضاء من الإعتدادبصورة صريحة شرع سلطة القاض ي في حالة تدخل الم

 .الفاعل في الجرائم الإقتصادية
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 خاتمة

ص إلى القول بأنّ 
 
ل
ْ
خ

َ
ن المعنوي في القانون الجنائي خصوصية الرك في ختام هذه الدّراسة ن

ما تنبثق عن خصوصية الجريمة الإقتصادية في جانبها الموضوعيقتصاديالإ
ّ
عبّر والإجرائي، في ، إن

الإقتصادي،  البنيانمها المشرع بداعي حماية أو يجرّ  ،عن الوقائع التي يحظرها القانون الجانب الأول 

على أساس أنّها جرائم مصطنعة  ،ة من حيث التجريم والعقابالخاصّ فيميّزها بطابع الحماية الجنائية 

 
 
 ظام العام الإقتصادي، النّ عتبارها قوام بإ ،ولي العناية إلى مراعاة المصالح الإقتصادية للدولةت

َ
ي ول  ي  ف

ق بالجريمة، في حين يَ 
ّ
 حينها المشرع عناية بالمظهر المادي المتعل

 
  ض  غ

 
قةالط

ّ
 رف عن الحقوق المتعل

ق بقواعد الإثبات من النّاحية يتّ و ، بالمجرم
ّ
صل الجانب الثاني من الخصوصية بالجانب الإجرائي المتعل

 .القانونية والقضائية

وتعاقب عليه في المادة  ،ويجتمع كلا الجانبين في قالب القاعدة الجنائية التي تبيّن المسلك الآثم

ق نونية القالمشرع من خلال صياغته للقواعد الإقتصادية، فا
ّ
يجمع  بين إظهار قالب التجريم المتعل

ق بالجاني، والذي من خلاله يمكن 
ّ
بماديات الجريمة، دون أن يستغني عن بيان الشق المعنوي المتعل

طلح عليه بالخطأ ما يص و لسلطة القضاء الجنائي أن تقف على حسن أو سوء نيّة الفاعل أو المتهم، وه

 .ريمة الإقتصادية محلّ الدّراسةالجنائي أو الركن المعنوي في الج

د في ، يعلى الجانب المعنوي للواقعة المجرّمةفي هذه الدّراسة التركيز إنّ  تلك تحليل تَجَس 

ص وتراجعالمظاهر المعبّرة 
ّ
قتصادية، فيأخذ وصف التراجع في الجرائم الإ الركن المعنوي  عن تقل
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ا بصدد عملية إثباته أمام  نحساروالإ  ن 
 
للقول بإدانة  ، الذي يستند على القرائنالقضاء الجنائيمتى ك

  .المتهم أو براءته

رَه  في سعي أ على الركن المعنوي في عملية الإهذا التراجع الذي يطر  بَر  د م  ثبات الجنائي يَج 

ممّا أفرز على  ،قتصادية للدولة منه على حماية حقوق الأفرادشرع إلى تغليب حماية المصالح الإالم

ق  بخصوصية الركن المعنوي في القانون الجنائي الإقتصادي، 
ّ
 بالقدر الذيحصيلة من النتائج  تتعل

 ع  ضَ  يجعل من هذا العنصر في الجريمة
 
 م   يفا

 
 نعد  ، وإمّا م  فترضا

 
قصيه المشرع بأن ي   هبشكل يتعمّد في ما

 :من عملية الإثبات الجنائي حسب الحالتين 

 بنص، بحيث راض الركن المعنوي في الجريمة الإفتإتتمثل في   الحالة الأولى
ّ
قتصادية، الذي لا يتقرّر إلا

 :يأخذ هذا الوضع مسلكين

 إفتراض الركن المعنوي إ 
 
عكسه، وهو ما يصطلح عليه بوصف لا يجوز إثبات  فتراضا مطلقا

 ،غته للقاعدة الجنائيةأين يتدخل عند صيافهو إفتراض يتقرّر بواسطة المشرع، فتراض التشريعي، الإ 

 فع م  تسعى إلى غلق باب الدّ  ،سبقةؤى استشرافية م  وفق ر  
 
للتنصل والتخلص من  ،أمام الجاني طلقا

لامس وضع القاعدة الجنائية من يته الجنائية، وهذا النّوع من الإ مسؤول فتراض للركن المعنوي ي 

  ،فهو من يقرّر ذلك بنص ،فتراضأي أنّ المشرع هو أساس هذا الإ  ؛يةالنّاحية الموضوع
ّ
لا يقبل إلا

ه كل من أتى بسلوك
ّ
ه   ،لاقتصاديةإ مخالف لمضمون القاعدة الجنائية تأويل واحد، مفاده أن فإنّ مَرَد 

درك أنّ أخطر الجرائم الإقتصادية ن قيام مسؤوليته الجنائية في ذلكإلى العقاب المترتب ع ، فالمشرع ي 

يملكون ذكاء و مهارات وتقنيات عالية ممّن ترجع إلى أشخاص أغلبهم  ،الماسّة بالسياسة الإقتصادية
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 مَ ت

ّ
 ك 

، لذلك يفترض المشرع مسبقا الركن المعنوي للفاعل في الإجراممن من إحتراف هذا النّوع  مْ ه  ن 

لب النّص أو القاعدة الجنائية، الجريمة،  بحيث لا تلتزم فيغفل عن ذكر عناصر الركن المعنوي في ص 

 .الإتهام بإثبات ما وقع من خطأسلطة 

  ضفيها المشرع على ذلك، بحيث يترك للجانإوإمّا ي إمكانية أن يدفع فتراض فيه بعض من المرونة التي ي 

ه القاض ي الجنائي، عن نفسه الجرم د  أي أنّ عبء الإثبات  ؛فيقض ي ببراءته ،بتقديم الدليل الذي يَعْتَم 

عقد للجاني كاستثناء  الذي يقرّر عملية الإثبات  ،من المبدأ العام في قانون العقوباتفي هذه الحالة ي 

وهذا ما يصطلح عليه بالافتراض القضائي للركن . يابة العامّةالجنائي كأصل عام لصلاحيات النّ 

قرّر هذا الإفتراض بواسطة القضاء، فيفترض القاض ي في هذه الحالة الركن المعنوي ، إذ يتالمعنوي 

فتراض القضائي في ، ولا يكون الإ علومة من واقعة معلومة أساسها السلوك المادّيباعتباره واقعة غير م

 بنص، لكن توجد حالات يتدخل فيها القاض ي الجنائي فيفترض الركن المعنوي لقيام 
ّ
هذه الحالة إلا

ول أن حتّى مع غياب النّص على ذلك من طرف المشرع، بحيث يحا في حقّ المتهم المساءلة الجنائية

إرادة المشرع، وفي ذلك إصطدام صريح بمبدأ شرعية التجريم والعقاب، يستهلم القاض ي ضمنيا قصد و 

جافي روح العدالة  .بما ي 

تيح جرائي الذي ي  ة القانونية الجنائية في شقها الإ لامس القاعدي   هذا النّوع من الإفتراض للركن المعنوي 

ق بالجاني في  ستخلاص الركن المعنوي إستظهار و إصة التدخل لمحاولة للقاض ي الجنائي فر 
ّ
المتعل

ة المطروحة أمامهالجريمة الإ
ّ
 .قتصادية من خلال ما يستنتجه من وقائع الدعوى والأدل

ستثناء من جوهر القاعدة إهو  بصفة عامّة، قتصادين المعنوي في القانون الجنائي الإلركافتراض إ إنّ 

، وهو المبدأ الأصيل المتداول في التشريعات (معنوي لا جريمة بدون ركن )ة التي تقض ي بأن العامّ 
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اء، سمحت به التوجّهات المقارنة التي تحكم القانون الجنائي العام، وكذا أحكام و قرارات القض

قتصادي العام على المستوى ل رغبة منها في حماية النّظام الإعتبارات فرضتها حاجة الدو الحديثة ل 

 يسمحسمحت بالتو و المحلي والإقليمي، 
ّ
معه  سع وفرض بعض المرونة في صياغة نصوص التجريم مما

 للتدّخل القضائي في مجال الإ
ّ
المسؤولية  قامةإقتصادية من ة بالمصالح الإق بالجرائم الماسّ ثبات المتعل

 .فتراض لا على أساس الحقيقة الثابتةالجزائية على أساس الإ 

ا قتصادية قد رسم لها المشرع  حدود  في الجريمة الإكن المعنوي فتراض القضائي للر كذلك أنّ مسألة الإ 

 أن ينطق ببرا ،قانونية قيّد بها سلطة القاض ي الجنائي
ّ
ءة المتهم في حالات وأوضاع الذي لا يمكنه إلا

ه نةمعيّ 
ّ
، يستطيع من خلالها المتهم أن يدفع مسؤوليته باقامة الدليل على حسن نيّته أو على أساس أن

ق بإرادته الحرّة بذل ما في وسعه لتجنّ 
ّ
الإكراه  حالة الضرورة و : مثل ب الجريمة، أو لأي سبب يتعل

 .داريةحالات التراخيص الإ و  القاهرةحالة القوة ، وكذا المعنوي 

لا قتصادية من طرف المشرع، إذ ريح للركن المعنوي في الجريمة الإقصاء الصالإ تعبّر عن الحالة الثانية

 يتقرّر هذا النّوع 
ّ
لب القاعدة  ،بواسطة المشرعإلا الذي لا يغفل عن ذكر عناصر الركن المعنوي في ص 

 تهحالبين الجنائية في المادة الإقتصادية، بل يتعمّد عدم البحث في الجانب المعنوي للمتهم الذي يربط 

نيضطر القاض ي وماديات الجريمة، و النّفسية  سب ، بل يفرض عليه عدم الإعتداد بالنوايا لتبرئة من ي 

رم  .إليه الج 

و  ةن الجمركييانو الق من أمثلة ذلك ما إعتمدته بعض التشريعات المقارنة، والتشريع الجزائري في

بحيث  ،قانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
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، بحيث يصبح عدم حسن نيتهم ستنادا إلىإئة المتهمين تعمّد المشرع منع القاض ي الجنائي من تبر ي

 في بعض الحدود الضيّقة الإعتماد على الخطأ هو القاعدة في بناء هذا النّوع من الجرائم
ّ
 .، إلا

 
ّ
المستخلصة من النّتائج توصيات الإقتراحات و ال بعضتقديم ه من المفيد، بل من الواجب لعل

 :أهمّها  موضوع خصوصية الركن المعنوي في القانون الجنائي الإقتصادي المتوصل إليها في دراسة

وب  .0 ج  ق و 
ّ
تحقق صراحة النّصوص الجنائية في الإشارة إلى عناصر الركن المعنوي في شق التجريم  المتعل

ق بالثم الجنائي،بالمادة 
ّ
 الإقتصادية؛ أي إلزامية وضوح القاعدة الجنائية في شقها المعنوي المتعل

  .مالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوباتإع

يجب تجاوز أزمة تجزئة القواعد الجنائية في المادة الإقتصادية، وإعتماد دسترة آلية التفويض  .9

، بحيث يسمح مباشرة للسلطة التنفيذية التدخل عن بصورة صريحة التشريعي في حدوده الضيقة

في مجالات السياسة الإقتصادية الأكثر تقنية، لكن مع طريق التنظيم في صياغة القواعد الجنائية 

همل فيها الجانب المعنوي في صياغة شق التجريم  تجنّب الإحالة على النّصوص الأخرى التي كثيرا ما ي 

من الدستور الجزائري، الذي  011من نص المادة  7للقواعد الجنائية، أي إعادة النّظر في نص الفقرة 

نفيذية التشريع في القواعد العامّة لقانون العقوبات  التي تحدّد الجرائم من أتاح ضمنيا للسلطة الت

 . نوع المخالفات

ة بصفة مباشرة، وأن يستعين من المشرع أن يتجنّب مساءلة الأشخاص المعنوية الخاصّ نرجوا  .1

بالمساءلة غير المباشرة، أي يجب أن تكون إجراءات المتابعة الجزائية في حقّ الشخص المعنوي على 

تابع ممثليه بصفة أصلية،لتجنّب محاولة تنصل  ممّن يمتهنون بعض أساس أنه مساهم تبعي، وأن ي 
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كبون جرائم إقتصادية تبدو في ظاهرها أنّها الإجرام المؤسساتي كمدراء المؤسسات الإقتصادية الذين يرت

 قناع 
ّ
من المساءلة، إن لم يستطيع  للفرار في صالح الشخص المعنوي لكن في حقيقة الأمر ما هي إلا

  .عسار من طرف المسؤولين في جرائم الإفلاسالإ القضاء إثبات ذلك، كحالات تنظيم 

ص في قانون العقوبات صراحة على مبدأ جواز الاعتذار بجهل محاولة إستدراك المشرع الجزائري للنّ  .1

القانون أو الغلط فيه كما فعلت بعض التشريعات المقارنة، و إعتباره حالة من الحالات القانونية التي 

ق بالركن المعنوي في المساءلة تنفي الرابطة المعنوية 
ّ
لجنائية تحقيقا لمبدأ العدالة افي الشق المتعل

قة كثرة من الدستور الجزائري، بحيث أنّ  71ي مراجعة في نص المادة الجنائية؛ أ
ّ
النّصوص المتعل

 .والعلم بها حجب عن الرجل العادي معرفتهاترها تشعبها وسرعة تغيّ  و بالجانب الإقتصادي 

ب كذا تجنّ وايا في الجرائم الإقتصادية، و عتداد بالنّ محاولة تجنّب المشرع الجزائري التعمّد في عدم الإ   .2

عدّ من قبيل الإهدار  هم المبادئ لأ فرضه على سلطة القضاء الأخذ بمبدأ مادية الجريمة، لأنّ هذا ي 

قة بالمواد الجمركية والجرائم الدستورية التي جاءت تحمي الحقوق والحريات، 
ّ
خاصة في الجرائم المتعل

قة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أي مراجعة في نص 
ّ
من قانون  008المادة المتعل

الجمارك التي جاءت تمنع القضاة من تبرئة المخالفين استنادا إلى حسن نيّتهم، وكذا نص المادة الأولى 

من قانون مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال التي جاءت تقض ي بعدم 

لا جناية ولا " شرع الجزائري الأخذ بقاعدة ، إذ يجب على المقبول عذر المخالف استنادا إلى حسن نيّته

، مع ترك سلطة إثبات الركن المعنوي للنيابة العامّة كأصل عام، مع إمكانية "جنحة دون ركن معنوي 

 .دفع ذلك من طرف الفاعل بإثبات حسن نيّته
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فقت في معالجة ودراسة   أن أسأل المولى سبحانه وتعالى بأن أكون قد و 
ّ
في الأخير لا يسعني إلا

 هذا الموضوع، الذي يبقى 
 
 من الموضوعات القانونية التي لا يمكن لها أن ت

ْ
ى وفق تصورات معدودة، وَ ط

ما يبقى فيها البحث 
ّ
 م   ،متواصلاوإن

َ
 ز  لا

 
مجال الفلسفة القانونية في لكلّ باحث قانوني يسعى إلى إثراء  ما

ق  اشقّها الفقهي و القانوني والقضائي، لا سيما في المادة الإقتصادية وم
ّ
من حماية جنائية في  بهايتعل

.والمعنوي  المادّي جانبيها
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9101   . 

شر أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومه للطباعة و  .2
ّ
الن

 . 9109والتوزيع،الطبعة الثانية عشر،الجزائر،

شر والتوزيع، الطبعة  .2
ّ
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومه للطباعة والن

 . 9109الحادية عشر، الجزائر،

شر والتوزيع، الطبعة  .7
ّ
أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة للطباعة والن

 . 9109لثانية عشر، الجزائر،ا
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أحمد الشافعي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومة  .8

شر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر، 
ّ
 .9107للطباعة والن

ول الأعمال دراسة نظرية وتطبيقية ميسرة تتنا)أحمد غاي، الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائية  .2

، دار هومة (والإجراءات التي يباشرها أعضاء الشرطة القضائية للبحث عن الجرائم والحقيق فيها

 .9101للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السادسة عشر، الجزائر، 

أحمد محمد عبد العاطي محمد، النظرية العامة لجرائم الإعتداء على البيئة، دراسة مقارنة بين  .01

 . 9107الجنائي والفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،القانون 

أحمد يحي سعد زغلول، المواجهة القانونية والأمنية لجرائم سوق الأوراق المالية، دراسة مقارنة بين  .00

 . 9102التشريعين المصري والأمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،

عرفة، علم الإجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعية،  أمين مصطفى محمد، محمد عبد الله .09

 .  9102الإسكندرية، مصر،

أنوار بنت أحمد العنزي، جريمة التهريب الجمركي، دراسة مقارنة، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع،   .01

 . 9107مصر، الطبعة الأولى،

مة غسل الأموال، دراسة مقارنة، دار أيمن عبد العلي أبو ضيف الغندور، المواجهة الجنائية لجري .01

 . 9102النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

إيهاب مصطفى عبد الغني، الحماية الجنائية للأعمال البنكية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  .02

9107. 
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بن وطاس إيمان، مسؤولية العون الإقتصادي في ضوء التشريع الجزائري والفرنس ي، دار هومة  .02

 . 9109اعة والنشر والتوزيع، الجزائر،للطب

 .9107بهاء المري، الوسيط في أهمّ الجرائم الإقتصادية، منشأة المعارف، الإسكندري، مصر،  .07

 .0228جبالي وعمر، المسؤولية الجنائية للأعوان الإقتصاديين، ديوان المطبةعات الجامعية، الجزائر،  .08

لقضائي الجزائري، منشورات كليك، الطبعة الأولى، جمال سايس، المنازعات الجمركية في الاجتهاد ا .02

 .9101الجزائر، 

 . 9117جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، د د ن،  .91

، ديوان المطبوعات (النظرية العامّة للقانون )حبيب إبراهيم الخليلي، المدخل للعلوم القانونية  .90

 .9118الجامعية، الجزائر، 

 .في جرائم الشيك، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د س نحسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي  .99

، دار المطبوعات الجامعية، (تأثيما وتجريما)حسنين المحمدي بوادي، الخطر الجنائي ومواجهته  .91

 .9118الإسكندرية، مصر، 

 . 9100زبدة مسعود، القرائن القضائية، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، .91

لمنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، سليمان عبد ا .92

 . 9111بيروت ، لبنان،

سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النّظيفة، دار الجامعة الجديدة  .92

 .0222للنشر، الإسكندرية، مصر، 
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ي الخاص، جرائم الإعتداء على المال، دار الكتب القانونية، سمير عبد الغني، شرح قانون الجزاء الكويت .97

 . 9117مصر،

السيد أبو عطية ،الإجرام العالمي المنظم، بين النظرية والتطبيق، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  .98

 . 9102مصر، 

، الجزائر، شلبي مختار، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع .92

9101 . 

صبري محمود الراعي، رضا السيد عبد العاطي، قانون العقويات فقها وقضاء، الناشرون المتحدون،  .11

 .  9118دار مصر، المكتب الثقافي، دار السماح، القاهرة، مصر،

عادل محمد خير، الجرائم السياحية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة  .10

 . 0282ولى، الأ 

، دار هومة للطباعة والنشر (دراسة مقارنة)عبّاد قادة، دور القضاء الجزائي الجزائري في حماية البيئة  .19

 .9108والتوزيع، الجزائر، 

 . 9101الجزائر، عين مليلة، دار الهدى، أبحاث معاصرة، القانون الجنائي المقارن، عبد الرحمان خلفي، .11

دار  دار الكتب القانونية، دار الكتب القانونية، لحماية الجنائية للبيئة،ا عبد الستار يونس الحمدوني، .11

 . 9101الامارات، مصر ، شتات للنشر والبرمجيات،

أهمية غسل الأموال دوليا ومحليا، جرائم غسل الأموال )الفتاح سليمان، مكافحة غسل الأموال  عبد .12

، منشأة المعارف جلال حزي وشركائه، (في القانون المصري، مكافحة البنوك لعمليات غسل الأموال

 .9118الإسكندرية، مصر، الطبعة الثانية، مصر، 



 قائمة المراجع
 

382 
 

الجزائية الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، عبد الله أوهايبيه، شرح قانون الاجراءات  .12

 . 9109الطبعة الثالثة، الجزائر،

عبد المنعم محمد داوود، الجرائم الضريبية والجمركية، مركز البحوث والمراجع الجمركية والضريبية،  .17

 .9109مصر، 

القانون الوضعي دراسة مقارنة في )عصام عفيفي، حسين عبد البصير، تجزئة القاعدة الجنائية  .18

 .9111،  دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى ، (والفقه الجنائي الإسلامي

علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيمياوية في القانون الجزائري، دار  .12

 .9109الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة  علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد .11

 .9111، مطابع السعدني، مصر، (للجريمة، المسؤولية والجزاء الجنائي

فارس السبتي، المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر  .10

 . 9100والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر،

فتوح عبد الله الشاذلي،جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية،  .19

 . 9109الإسكندرية، مصر،

كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الأردني، الجرائم الواقعة على الأموال، دراسة تحليلية مقارنة،  .11

 . 0221الثانية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة 

 . 9101كور طارق، آليات مكافحة جريمة الصرف، دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر، .11
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مبروك بوخزنة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية،  .12

 .9101الطبعة الأولى، الاسكندرية، مصر، 

دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة )بية في القانون الجنائي مجيد خضر أحمد السبعاوي، نظرية السب .12

بالقانون المصري  وقوانين عربية وأجنبية بمنظور جنائي فلسفي، المركز القانوني للصدارات القانونية، 

 .9101القاهرة، مصر، 

شر ، دار العلوم للن(نظرية القانون  –نظرية الحق )محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية  .17

 .9112والتوزيع، عنابة، الجزائر، 

محمد حزيط، مذكرات في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  .18

 . 9109الطبعة السادسة، الجزائر،

محمد زكي أبو عامر، سليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات  .12

 . 0222والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

، دار هومة للطباعة والنشر (الوجيز في نظرية القانون )محمد سعيد جعفور، مدخل للعلوم القانونية  .21

 .9117السادسة عشر، والتوزيع، الجزائر، الطبعة 

معوض عبد التواب، البسيط في شرح جرائم التزوير والتزييف وتقليد الأختام، منشأة المعارف،  .20
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منتصر سعيد حمودة، الجريمة الدولية دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي،  .29

 . 9100الإسكندرية، مصر،
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 .9101القاهرة، مصر، 

ناصر عبد الحليم السلامات، الحماية الجزائية للعلامات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .21

 . 9118مصر، 

، دار الهدى للطباعة والنشر (الغش الضريبيالتهريب والمخدرات و )نبيل صقر، مبادئ الاجتهاد القضائي  .22

 .9102والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 

نجيب بروال، الأساس القانوني للمسؤولية  الجزائية عن فعل الغير، النشر الجامعي الجديد، الجزائر،  .22

9107. 

 . 9100ائر، نجيمي جمال، إثبات الجريمة على ضوء الإجتهاد القضائي، دار هومه للنشر والتوزيع، الجز  .27

نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الإجتهاد القضائي، دار هومه للطباعة  .28

 . 9102والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر،

، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة (دراسة مقارنة)نوار دهام مطر الزبيدي، الحماية الجنائية للبيئة  .22

 .9101ت، لبنان، الأولى، بيرو

يسوجي سامية، المسؤولية الجنائية الدولية عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني، دار هومة للطباعة  .21
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:بالل  

1. Donnedieu de Vabres (Traité élémentaire de Droit criminel et de législation pénale 

comparée), 3éme édition, Sirey, paris, 1947, P 83. 

2. Gaston Stefani, George Levasseur, Procédure pénale, édition DALLOZ, DELTA, 16éme 

édition 1996, pp.38, 39. 

3. levasseur,Le Droit penal economique,coar de doctorat,Le caire,1960/1961,page 192. 

4. V.Garraud (R) : (Droit Pénal), Tome 01, 3éme édition, Sirey, Paris, 1982, N° 290,P 575 

صةالمراجع المتخص  : ثانيا  

غة العربية. أ
 
:بالل  

أحمد عوض بلال، الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  .0

 . 0221القاهرة، مصر،

شر والتوزيع،الطبعة الثانية، أحمد مجحودة، أزمة الوضوح  .9
ّ
في الإثم الجنائي، دار هومة للطباعة والن

 . 9107الجزائر،

شر والتوزيع، الطبعة الثانية،  .1
ّ
أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي، دار هومه للطباعة والن

 . 9111الجزائر، 

ن الإلهي، دار النهضة أحمد محمد أحمد حشيش، مبادئ المحاكم الإقتصادية في ضوء سمو القانو  .1

 . 9101العربية، القاهرة، مصر، 
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أنور محمد صدقي المساعدة،المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإقتصادية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،  .2

 . 9112الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، عمان، الأردن، 

 . 9107الإسكندرية، مصر، بهاء المرى، الوسيط في أهم الجرائم الاقتصادية، منشأة المعارف، .2

، دار الفكر (دراسة مقارنة)بوش ي يوسف، الأحكام الموضوعية العامّة في القانون الجنائي الإقتصادي  .7

 .9102الجامعي، الإسكندرية،  مصر، 

جرجس يوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادية، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة  .8

 . 9112نان،للكتاب، طرابلس، لب

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، (دراسة مقارنة ) جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد  .2

 .9111لبنان، 

قة بالأنترنيت والمعلوماتية  .01
ّ
دراسة تطبيقية ) ربيع محمود الصغير، القصد الجنائي في الجرائم المتعل

 .9107لطبعة الأولى،  مصر، ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ا(مقارنة

 . 9102سليمان عبد المنعم، مبدأ مادية الجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، .00

عبد الرؤوف مهدي، الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن،الأحكام العامّة والإجراءات الجنائية،الجزء  .09

 . 0272هرة، مصر، الطبعة الثانية،الأول،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القا

عبد العظيم مرس ي وزير، إفتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة في النظامين  .01

 . 0288اللاتيني والأنجلوأمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،

عة دمشق، سوريا، عبود السراج، شرح قانون العقوبات الإقتصادي في التشريع السوري والمقارن، جام .01

 .د س ن
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عمر محمد محمد سالم، الجرائم الإقتصادية، مطبعة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح،  .02

 . 9117مصر،

و  0222لسنة  01المعدل بالقانون  0210لسنة 18عمرو محمد عابدين، جرائم الغش في ظل القانون  .02

منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، وتعليمات مراقبة الأغذية،  0222لسنة  09و  0221لسنة  980

9112. 

في ضوء الفقه وأحكام النقض والإدارية العليا )مجدي محب حافظ، جريمة التهريب الجمركي  .07

 .0222، المجموعة المتحدة للطباعة، مصر ، (0222والدستورية العليا حتى عام 

يس، غش مجدي محب حافظ، موسوعة تشريعات الغش والتدليس، قانون قمع الغش والتدل .08

الأغذية، الغش التجاري، الغش الصناعي، في ضوء الفقه واحكام النقض والإدارية العليا والدستورية 

 .العليا، الجزء الأول، النشر الذهبي للطباعة، القاهرة ، مصر، د س ن

 محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومة .02

 .9101للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

محمد حسن الكندري، المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،  .91

 .9112مصر، 

محمد حماد الهيتي، الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية الطبعة الأولى، دار الثقافة والتوزيع، الأردن،  .90

9112. 

 .9102الجرائم الإقتصادية في التشريعين المصري والإماراتي، دار النّهضة العربية، مصر،  محمد سمير، .99
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محمد علي سويلم، الإسناد في المواد الجنائية، دراسة تأصيلية تحليلية وتطبيقية مقارنة، دار  .91

 . 9118المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، مصر،

، دار (لأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية) محمد علي سويلم، القانون الجنائي الإقتصادي .91

 .  9102المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى،

محمد علي سويلم، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، دراسة مقارنة بين التشريع والفقه  .92

 . 9117والقضاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،

داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الإقتصادي، الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات  محمود .92

 . 9110الطباعية، الطبعة الأولى، سوريا،

محمود نجيب حسني، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن، القاهرة، مصر،  .97

0282  . 

للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في محمود نجيب حسني، النظرية العامة  .98

 . 0288الجرائم العمدية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة،

دراسة نقدية تحليلية تطبيقية لموقف )مصطفى السعداوي، المواجهة الجنائية للجرائم غير العمدية  .92

 .9102، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، (الفقه والقضاء المقارن مع القانون الفرنس ي

مصطفى العوجى، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الإقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  .11

 .9102لبنان، طبعة 

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، (دراسة مقارنة)ملحم مارون كرم، الجريمة الإقتصادية  .10

9102. 
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م،الجرائم الاقتصادية،دراسة تحليلية للبنيان الاقتصادي القانوني في التشريع نبيل مدحت سال .19

 . 0271العقابي المصري،مكتبة سيد عبد الله وهبه،مصر،

، الشيمى للطباعة، المكتب الجامعي (التقليدية والمستحدثة)نسرين عبد الحميد، الجرائم الاقتصادية  .11

 . 9112الحديث، الاسكندرية، مصر،

غة .ب
 
:الفرنسية بالل  

1. L’élément moral dans les infractions, Liege, Desoer, 1952. 

2. V. Chavanne (Albert), (Le probléme des délts invilontaires, Revue de science criminelle, 

paris, 1962, p 241, 250. 

3. Mireille Delmas Marty, Droit Pénal des affaires , 2éme édition, paris. 

4. Faustin HELIE, traité des procés-verbaux en matiére de délits et de contraventions, Néve, 

librairi de la cour de cassation, Paris, 1839, P 4. 

الأطروحات والمذكرات الجامعية: ثالثا  

I. أطروحات الدكتوراه: 

غة العربية. أ
 
:بالل  

الإقتصادية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  ابن خليفة سميرة، القاض ي الجزائي والجريمة .0

 .9102-9102، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، (القانون العام)العلوم القانونية 
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جرائم الشركات التجارية ) رشيد بن فريحة، خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال .9

هادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون خاص، جامعة أبو بكر ، أطروحة مقدمة لنيل ش(نموذجا

 .9107-9102بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

شيخ ناجية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم،  .1

 .9109جويلية  8جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 . 0222 مصر، رسالة دكتوراه، قصد الجنائي في القانون المصري والمقارن،ال عبد المهيمن بكر سالم، .1

هبّاش عمران، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص عن جرائم الصرف، أطروحة مقدمة لنيل  .2

 .9108ماي  97شهادة الدكتوراه الطور الثالث في القانون، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

جامعة      رسالة دكتوراه، ،نوي للمساهمة التبعية في الجريمةالجواد،الركن المعهشام شحاتة إمام عبد  .2

 . 9112 مصر، كلية الحقوق، القاهرة،

غة الفرنسية. ب
 
:بالل  

1. Voir: Akbik Adnan, La fermuture d’établissement, étude de la mesure dans la loi pénale, 

thése, paris, 1969 , P 92. 

2. Mestre A, perssones Morales et le probléme de leur responsabilité pénal, Thése, Faculté 

de droit, université de paris, 1988.   

3. Eva salomon, Le juge et l’émotion, thése pour le doctorat en Droit, école doctorale de 

droit prévé, université Panthéon-Assas, Paris, mars 2015, P 263. 
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4. Ahcéne BOUSKIA, L’infraction de change en droit algerien, édition dar el-hikma, 1999, P 

18. 

II. مذكرات الماجستير: 

غة العربية . أ
 
 :بالل

غة العربية . أ
 
 :بالل

بلجراف سامية، تطبيق الافتراض التشريعي للركن المعنوي في الجريمة الجمركية، مجلة العلوم  .0

 .9101، جانفي 18القانونية والسياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 

دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون )جمال قتال، دور القرائن في الاثبات الجنائي  .1

، جامعة محمد (تخصص قانون جنائي)، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير في الحقوق (الجنائي

 .9112/9117الجزائر، خيضر، بسكرة، 

، العدد السادس (الصين نموذجا)جواد كاظم حميد، طبيعة النظام الاقتصادي المختلط واتجاهاته  .9

 .9101والثلاثون، المجلد التاسع، جامعة البصرة، 

ة المنار للبحوث والدّراسات  .1
ّ
حزّاب نادية، خصوصية الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادية، مجل

 .970، ص 9107سية، العدد الثالث، ديسمبر القانونية والسيا

 .، د د ن، د س ننون، الجامعة المستنصريةحيدر غازي فيصل، تكامل القاعدة الجنائية كلية القا .1
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البحوث والمقالات العلمية: خامسا  

ة دفاتر السياسة (دراسة في المفهوم والأركان)إيهاب الروسان، خصائص الجريمة الإقتصادية  .2
ّ
، مجل

 .9109والقانون، العدد السابع، جوان 

سليمان حاج عزام، هباش عمران، الركن المعنوي في جريمة الصرف بين الإنعدام والإفتراض، مجلة  .2

 .9108، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، جانفي 17الدراسات القانونية والسياسية، العدد 

الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على صبرينة تونس ي، الجريمة البيئية على ضوء القانون  .9

 .9101، 9101، 0شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر 

عبد القادر محمد هباش، إياد علي يوسف، خصوصية القاعدة الجزائية في جرائم تلويث البيئة المائية،  .7

، 11نية ، المجلد مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانو 

 .9100، 2العدد 

عبد القادر محمد هباش، إياد علي يوسف، خصوصية القاعدة الجزائية في جرائم تلويث البيئة المائية،  .8

، 11مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 

 .9100، 2العدد 

المجلة  ،(عبر التشريع والإجتهاد القضائي في فرنسا والجزائر)ائية للشيك الحماية الجز فاتح التيجاني، .2

، دار القصبة للطباعة والنشر، الجزائر، 9119القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، العدد الثاني 

 .9111طبعة سنة 

قسنطينة، محمد الطاهر رحال، القرائن وأثرها في تكوين اقتناع القاض ي الجنائي، جامعة منتوري،  .3

 .د س ن
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ة جيل الدراسات (دراسة مقارنة)محمد أمين زيان، إشكالية الركن المعنوي في الجرائم الجمركية  .01
ّ
، مجل

 .9107أكتوبر  2المقارنة، العدد 

، مجلة الإجتهاد (دراسة مقارنة)مداح حاج علي، الجريمة الجمركية بين الطابع المادي والطابع الآثم  .00

 .9109، جوان 19والاقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، العدد للدراسات القانونية 

ة دراسات قانونية، العدد  .09
ّ
، 00مقني بن عمّار، مفهوم الجريمة الإقتصادية في القانون المقارن، مجل

 .9100مركز البصيرة للبحوث والإستشارات والخدمات التعليمية،  الجزائر، ماي 

، مجلة (دراسة مقارنة )أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية  نوفل علي عبد الله الصفو، .01

 .9102، 29الشريعة والقانون، كلية الحقوق، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 

وعدي سليمان المزوري، أثر خطأ المجني عليه وفعل الغير في الإسناد الجنائي، مجلة جامعة تكريت،  .01

 .9107، كانون الأول 19، الجزء 19، العدد 10 ، المجلد10العراق، السنة

غة الفرنسية . ب
 
 :بالل

1. ZAALANI Abdelmadjid, La responsabilité pénale des personnes morales, Revue 

Algerienne Des Sciences juridiques Economiques et politiques, N° 01, 1999. 

2. V. Chavanne (Albert), Le probléme des délts invilontaires, Revue de science criminelle, 

paris, 1962, p 241, 250. 

3. BENARD Bouloc, la résponsabilité pénale des entreprise, Revue internationale de droit 

comparé, N° 2, 1994. 
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 الإتفاقيات الدولية :سادسا

خدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالم .0

 92مؤرخ في  10-22، صادقت عليها الجزائر بالمرسوم الرئاس ي رقم 0288ديسمبر  91فيينا بتاريخ 

 .0222يناير سنة  98الموافق  0102شعبان عام 

والمؤثرات العقلية، إتفاقية الأمم المتحدة لعتماد إتفاقية مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات  .9

 .0288ديسمبر  02إعتمدها المؤتمر في الجلسة العامّة السادسة المنعقدة في 

-11إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، صادقت عليها الجزائر بمقتض ى المرسوم الرئاس ي رقم  .1

 .9111أفريل  02المؤرخ في  098

صوص القانونية :سابعا
 
الن  

 الدستور الجزائري  . أ

رجب  92مؤرخ في  118-22، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 0222نوفمبر  98الدستور الجزائري 

ق باصدار 0222ديسمبر سنة  7الموافق  0107عام 
ّ
نص تعديل دستوري، مصادق عليه في ، يتعل

-02، المعدل بالقانون رقم 0222ديسمبر  8، مؤرخة في 72العدد  ج ج ، ج ر 0222نوفمبر  98ستفتاء إ

 .9102مارس  7، مؤرخة في 01رقم  ج ج  ، ج ر 9102مارس  2المؤرخ في  10

 : القوانين  . ب

يتضمن  0288يناير سنة  09الموافق  0118مؤرخ في جمادي الأولى عام  10-88القانون رقم  .0

 .0288يناير  01، المؤرخة في 9، العدد ج ج القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر 
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ق  0288يناير سنة  09الموافق  0118جمادي الأولى عام  99مؤرخ في  19-88القانون  .9
ّ
يتعل

 . بالتخطيط

ق احتكار  0288يوليو سنة  02الموافق  0118ذي الحجة عام  2المؤرخ في  92-88القانون  .1
ّ
يتعل

 .0288يوليو  91، المؤرخة في 92، العدد ج ج الدولة للتجارة الخارجية، ج ر 

ق بالأسعار،  0282يوليو  2الموافق  0112ذي الحجة عام  9مؤرخ في  09-82 القانون رقم .1
ّ
المتعل

 .المعدل والمتمم ، 92ج ج، العدد  ج ر 

ق 0221أبريل سنة  01الموافق  0101رمضان عام  02مؤرخ في  01-21القانون رقم  .2
ّ
، يتعل

 .بالنقد والقرض

 01-21مم للمرسوم التشريعي رقم المعدل والمت 9111فيفري  07مؤرخ في  11-11القانون رقم  .2

ق ببورصة القيم المنقولة، ج ر 0221ماي  91المؤرخ في 
ّ
فيفري  02، المؤرخة في 00، العدد ج ج ، المتعل

9111. 

المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر  9111-17-02المؤرخ في  12-11القانون رقم  .7

 11 ج ج العدد ياوية وتدمير تلك الاسلحة، ج ر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيم

 .9111جويلية  91المؤرخة في 

، يتضمن 9111يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الأولى عام  02مؤرخ في  12-11قانون رقم  .8

قمع جرائم مخالفة أحكام إتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين وإستعمال الأسلحة الكيميائية 

و يولي 91الموافق  0191جمادي الأولى عام  91، المؤرخة في 11العدد  ج ج ر جوتدمير تلك الأسلحة، 

 .9111سنة 
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، يتعلق 9111يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الاولى عام  02مؤرخ في  01-11قانون رقم  .2

جمادي الاولى عام 91، الصادرة بتاريخ 11عدد ر ج ج ال جبحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، 

  .9111يوليو سنة  91الموافق  0191

، يحدّد 9111يونيو سنة  91الموافق  0192ام ولى عجمادي الأ  2مؤرخ في  19-11م القانون رق .01

 .9111يونيو سنة  97، المؤرخة في 10، العدد ج ج القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر 

، 9111اوت سنة  01الموافق  0192جمادي الثانية عام  97المؤرخ في  18-11القانون رقم  .00

 .9111غشت  08، المؤرخة في 29، العدد ج ج ر ، ج المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية

ق بالوقاية من تبييض وتمويل الإرهاب  9112فبراير سنة  12مؤرخ في  10-12قانون رقم ال .09
ّ
يتعل

 .، المعدل والمتمم9112-19- 12مؤرخة في  00 ج ج العدد ومكافحتهما، ج ر 

المؤرخ في  12-17، المعدل والمتمم بالقانون رقم 9112يونيو  91المؤرخ في  01-12رقم  القانون  .01

 .، يتضمن القانون المدني الجزائري 9117مايو سنة  01

ق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر 9112فبراير سنة  91مؤرخ في  10-12القانون  .01
ّ
ج  ، المتعل

 ، ج ر 9101غشت سنة  92مؤرخ في  12-01الأمر رقم ، متمّم ب9112-11-18، مؤرخة في 01، العدد ج

غشت  19مؤرخ في  02-00، ومعدل ومتمّم بالقانون رقم 9101-18-92، مؤرخة في 12، العدد ج ج

 .9100-18-01مؤرخة في  11، العدد ج ج ، ج ر 9100سنة 

، يتضمن 9118غشت سنة  1الموافق  0192مؤرخ في أول شعبان عام  02-18القانون رقم  .02

غشت سنة  01الموافق  0192شعبان عام  18، الصادرة في 12عدد  ال ر ج ج جالتوجيه الفلاحي، 

9118.  
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، يتعلق 9112قبراير سنة  92الموافق  0111صفر عام  92، مؤرخ في 11-12القانون رقم  .02

 18الموافق  0111ربيع الأول عام  00، مؤرخة في 02، العدد ج ج ر جلك وقمع الغش، بحماية المسته

 .9112مارس سنة 

، يعدّل الأمر 9100غشت سنة  9الموافق  0119رمضان عام  9مؤرخ في  01-00القانون رقم  .07

 .9100، سنة 11، العدد ج ج ، ج ر ع ج قالمتضمن  022-22رقم 

، يعدل ويتمم 9101يوليو سنة  91الموافق  0111عام رمضان  01مؤرخ في  12-01القانون  .08

، المتعلق 9111غشت سنة  01الموافق  0192جمادي الثانية، عام  97المؤرخ في  18-11القانون رقم 

 .بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

، 9101فبراير سنة  91الموافق  0112ربيع الثاني عام  91مؤرخ في  12-01قانون المناجم رقم  .02

 11الموافق  0112جمادي الاولى عام  98، الصادرة بتاريخ 08عدد ر ج ج ال جقانون المناجم، يتضمن 

 .9101مارس 

، يتضمن 9102مارس سنة  2الموافق  0117جمادي الاولى عام  92مؤرخ في  10-02قانون رقم  .91

 7الموافق  0117جمادي الاولى عام  97، الصادرة يوم الاثنين  01عدد ال ر ج ج جالتعديل الدستوري، 

  .9102مارس سنة 

 ج ر ، 9107فبراير سنة  02الموافق  0118جمادي الأولى عام  02مؤرخ في  11-07قانون رقم ال .90

يوليو  90الموافق  0122شعبان عام  92المؤرخ في في  17-72يعدل ويتمم القانون ، 00العدد  ج ج

 .، المتضمن قانون الجمارك0272
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، المعدل 9108يونيو سنة  01الموافق  0112رمضان عام  92مؤرخ في  18-08قانون رقم ال .99

المتعلق  9111غشت سنة  01الموافق  0192جمادي الثانية عام  97المؤرخ في  18-11والمتمم للقانون 

 .بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

، يعدل ويتمم 9108يونيو سنة  01الموافق  0112رمضان  92مؤرخ في  12-08قانون رقم  .91

، المتعلق بحماية 9112فبراير سنة  92الموافق  0111صفر عام  92مؤرخ في  11-12قانون رقم 

يونيو سنة  01الموافق  0112رمضان عام  98، مؤرخة في 12العدد  ج ج ر جالمستهلك وقمع الغش، 

9108. 

الأوامر  .ج  

المعدل ، ج إ ق، يتضمن 0222يونيو  8الموافق  0182صفر عام  08المؤرخ في  022-22الأمر  .0

 .والمتمم

، (0222-12-00المؤرخة في  12 ج ج العدد ج ر )، 0222يونيو  8المؤرخ في  022-22مر رقم الأ  .9

 99المؤرخة في  17 ج ج العدد ج ر ) 9102يونيو سنة  02المؤرخ في  19-02المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  .يتضمن ق ع ج (9102يونيو سنة 

المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بالأسعار،  0272ابريل  92المؤرخ في  17-72مر رقم الأ  .1

المؤرخ  12-22مر رقم سعار والذي بدوره ألغي بموجب الأ لأ المتعلق با 09-82ألغي بموجب القانون رقم 

المؤرخ في  11-11مر رقم ألغي هو الاخير بموجب الأ المتضمن قانون المنافسة، حيث  0222-01-92في 

 .9101أوت  02المؤرخ في  12-01دل والمتمم بالقانون رقم المع 02-17-9111
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المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين  0222-17-12المؤرخ في  99-22الأمر رقم  .1

 . بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج

  9111يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الأولى عام  02مؤرخ في  11-11الأمر  .2
ّ
 قيتعل

 .9111يوليو  91، المؤرخة في 11، العدد ج ج بالمنافسة، ج ر 

ق 9111يوليو سنة  02الموافق  0191جمادي الأولى عام  02المؤرخ في  12-11الأمر  .2
ّ
، المتعل

 .9111-17-91، المؤرخة في 11، العدد ج ج بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج ر 

-98مؤرخة في  ج ج يتعلق بمكافحة التهريب، ج ر  9112غشت سنة  91مؤرخ في  12-12 الأمر .7

-17-02مؤرخة في  ج ج ، ج ر 9112يوليو سنة  02مؤرخ في  12-12، معدل ومتمم بالأمر 18-9112

المتضمن قانون المالية التكميلي  9101غشت  92المؤرخ في  10-01، معدل ومتمم بالأمر رقم 9112

 .9101-18-92مؤرخة في  12رقم  ج ج ر  ، ج9101لسنة 

:المراسيم التشريعية. د  

المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل  0221ماي  91المؤرخ في  01-21المرسوم التشريعي رقم  .0

فيفري  07المؤرخ في  11-11، وبالقانون رقم 0222جانفي  01المؤرخ في  01-22والمتمم بالأمر رقم 

9111. 

:القراراتو التنفيذية  المراسيم -و  

ق برقابة  0221يناير سنة  11الموافق  0101رجب عام  1مؤرخ في  12-21المرسوم التنفيذي رقم  .0
ّ
يتعل

 .0221يناير  10، المؤرخة في 2، العدد ج ج الجودة وقمع الغش، ج ر 
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ق  01-21من المرسوم التشريعي  19المتضمن تطبيق المادة  019-22التنفيذي رقم  المرسوم .9
ّ
المتعل

 .0222لسنة  08، العدد ج ج ، ج ر 0222مارس  00بالبورصة، المؤرخ في 

، يتضمن 9111أبريل سنة  0الموافق  0192صفر عام  00المؤرخ في  21-11المرسوم التنفيذي رقم  .1

 .ية للممتلكات المنجميةالنظام الداخلي للوكالة الوطن

، يحدد 9112سبتمبر سنة  01الموافق  0197شعبان عام  07مؤرخ في  112-12المرسوم التنفيذي رقم  .1

 العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج ر 

 .9112سبتمبر سنة  00، المؤرخة في 22، العدد ج ج

، يحدد 9101فبراير سنة  2الموافق  0111ربيع الأول عام  92مؤرخ في  81-01لمرسوم التنفيذي رقم ا .2

كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات 

داع القانوني لحسابات والتنظيمات الجبائية التجارية والجمركية والبنكية والمالية و عدم القيام بالاي

 .9101فبراير  01، المؤرخة في 12، العدد ج ج الشركة، ج ر 

، 9101سبتمبر سنة  92الموافق  0111ذي القعدة عام  91مؤرخ في  197-01المرسوم التنفيذي رقم  .2

 9، المؤرخة في 12، العدد ج ج يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، ج ر 

 .9101نة أكتوبر س

 10مؤرخة في  12، وزارة الصحة العمومية، جريدة رقم 0288فبراير  01قرار وزاري مشترك بتاريخ  .7

يونية أشعاعات إجهزة التي تتولد عنها شعاعية والأ ، يحدد كيفيات حيازة المواد الإ 0288فبراير 

 .غراض طبيةستعمالها لأ إو 
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 :مشاريع القوانين. ي

ق مشر  .1
ّ
لكترونية، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتجارة الإوع القانون المتعل

 .9107والتكنولوجيات والرقمنة، أكتوبر 

 :قوانين الدول العربية. ه

، 0222ماي  02بتاريخ  17الصادر بالمرسوم التشريعي رقم قتصادية السوري قانون العقوبات الإ .9

 91بتاريخ  12، وبالمرسوم التشريعي رقم 0228فيفري  2بتاريخ  92المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 

 .0277اوت  2بتاريخ  11وبالمرسوم التشريعي رقم  0271جويلية 

 ، الم0229لسنة  21قانون  .1
ّ
قتصاد، الجمهورية المصرية، أكتوبر ق بقانون سوق المال، وزارة الإتعل

0221. 

 10/8/0221بتاريخ  01201قانون صادر بمرسوم رقم  .1
ّ
قد والتسليف، الجريدة بقانون النّ ق ، المتعل

، الجمهورية 10/18/0221بتاريخ  120، المعدل بالقانون رقم 12/18/0221بتاريخ  29عدد الالرسمية 

 
ّ
 . بنانيةالل

 10/8/0221بتاريخ  01201قانون صادر بمرسوم رقم  .2
ّ
ق بقانون النقد والتسليف، الجريدة ، المتعل

، الجمهورية 10/18/0221بتاريخ  120المعدل بالقانون رقم ، 12/18/0221بتاريخ  29عدد الالرسمية 

 
ّ
 .بنانيةالل

، 12/11/9107، بتاريخ 1129، قانون الأوراق المالية، الجريدة الرسمية رقم 9107لسنة  08قانون رقم  .2

 .1108، رقم الوارد 9107/أيار/07ان بتاريخ عن غرفة تجارة عمّ 
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 :ملخص

إنّ خصوصية الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي تبرز أساسا في طبيعة الاستثناء الذي يخرج عن 

ب الركن 
ّ
قة بإثبات الركن المعنوي في الجرائم عامّة، إذ أنّ القاعدة العامّة ترى بضرورة تطل

ّ
القواعد العامّة المتعل

 عن  ،(لا جريمة بدون خطأ) المعنوي 
 
لكن مادية الجريمة الاقتصادية تجعلها تتفرّد ببعض الأحكام الخاصّة، تعبيرا

مرونة الإثبات الجنائي في المادة الاقتصادية، بداعي الحفاظ على النّظام العام الاقتصادي للدولة، وذلك لتوفير حماية 
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ة في هذا النّوع من الجرائم يقوم على أساس قانونية أوسع، ولو على سبيل الحيطة والانتباه، فقيام المسؤولية الجنائي

 .القضاء، أو عن طريق المشرعخطأ مفترض قد يتقرّر إمّا بواسطة 

 .الجنائية المسؤولية المفترض، الخطأ المادية، الجريمة المعنوي، الركن الجنائي، الاثبات :المفتاحية الكلمات

Résumé: 

La spécificité de l'élément moral du droit pénal économique se reflète principalement dans la 

nature de l'exception qui s'écarte des règles générales relatives à la preuve de l'élément moral dans les 

infractions pénales générales, puisque la règle générale veut que l'élément moral (pas de crime sans 

erreur) soit requis, mais que le caractère matériel du crime économique le caractérise par certaines 

dispositions particulières. Considérant la flexibilité de la preuve pénale de ce type de crime, sous prétexte 

de préserver l'ordre économique général de l'État, afin de fournir une protection juridique plus large, 

même à titre de précaution, La responsabilité pénale est fondée sur une erreur présumée qui peut être 

déterminée soit par le pouvoir judiciaire, soit par le législateur. 

Mots clés: preuve criminelle, intention criminelle, crime matériel, erreur présumée, responsabilité pénale. 

Summary: 

The specificity of the mental element of economic criminal law is mainly reflected in the nature of 

the exception which departs from the general rules of proof of the mental element in general criminal 

offenses, since the general rule is that The moral element (no crime without error) is required, but the 

material nature of economic crime characterizes it by certain special provisions. Considering the flexibility 

of the criminal evidence of this type of crime, under the pretext of preserving the general economic order 

of the State, in order to provide a broader legal protection, even as a precaution, Criminal responsibility is 

based on an alleged error that can be determined either by the judiciary or the legislature. 

Key words: criminal evidence, mental element, material crime, Assuming the error, criminal responsibility. 

 


